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الإهممذاء 


لما كان الإحسان يشكر والصانع تذكرء فإنه يطيب لي أن أقدم هذا العمل هدية 
بين يدي لمن طوقوا عنقي بجميلهم؛ فصرت بذلك أسير إحسانهم وهم : 


جدنا الأكبر الإمام الحسن اليوسي برورا بوصيته لأولاده وأحفاده بالعناية بتراثه 


الأثيل. 
والدي رِيِمَهَْتَه ووالدتى أطال الله عمرهاء اللذان بهما ‏ بعد فضل الله سبحانه ‏ 
انتظم أمري تربية وتوجيها وتعليما. 


أم عماد الدين وسلمى ‏ أصلحهما الله وأمتع بهما- على ما أسهمت به من جهد 
موصول في طبع وإخراج هذا الكتاب وغيره من كتب السلسلة. 


6 وق البدور اللوامع #2 شرح جمع الجوامع جع 


قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز : 


.5 ا مر . سس #ة ده مدء 4 رر له 2 لم 
و الْححكمةً ن يمَاء ومن يوت لحِحكمة فَفَدْ أونى حيرا كييرا وما 
أ 2و 00 ٠‏ ده محر ضأه 
يَدََكَر إلا ونوا الأَلبٍ » [البقرة : 268] 


ْ 


03 
ست سخ 6 مدخي د اطع لس ل سس لجخ ب بع 6 4202 6 22 2 27 2 اب 
#... وما 3 الرسول فحدوه وما نمكم عنه قاننهواأ أ الله إن ١‏ سْدِيدٌ 


َلْعِقَاِ 4 [الحشر: 7] 


الحمد لله المنعم على عباده» «( أَرِى عل بآلْقَِ )عر لإنَنَ مالريَةَ 0 4 

والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير أنبيائه وأصفيائه؛ المبعوث بالدين 
الأقوم وبيان الأحكام والحكم؛ وعلى آله وصحبه؛ والتابعين» لهم بإحسان إلى يوم 
لقائه. 

أما بعد» فإن من أسباب سعادتي الغامرة» أن أخرج من خبايا الخمود كتاب 
«البدور اللوامع في شرح جمع اخوامع» للإمام الحسن اليوسي ونه في علم أصول 
الفقه الإسلامي» الذي نبغ فيه علماونا الأعلام» وتفتقت عنه عبقريتهم الفذة» 
فانفردت به أمتنا الإسلامية بين الأثم» فكان بحق مفخرة حضارتها وعنوان مجادتها 
وآية إبداعها. كيف لا ودوره في مجال التشريع والأحكام دور رائد؛ باعتباره جماع 
القواعد والمبادئ التي تعتمد في التخريج والاستنباط وتوليد الأحكام» وعمدة 
الضوابط التي تحكم آلية الفقيه والمجتهد في تلمس المصالح والمقاصد التي تغياها 
الشارع الحكيم. 

فكان بذلك مشربا كرعت منه كل الأجيال من خلال جهود العلماء الأعلام في 
بيان أحكام الشريعة الغراء» مواكبة لكل جديد على مدى الأعصارء فغدا حقيقا أن 
يكون «من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة).! 


1 المقدمة : 456 


ا البدور اللوامع بلا شرح جمع الجوامع مدا م 


ولما كان علم أصول الفقه بهذه المثابة من القيمة والاعتبار» فقد استأثر بعناية ذوي 
الهمم العالية من العلماء» منذ أن قيض الله الإمام الشافعي وسطر رسالته الأصولية 
الخالدة» التي رفعته إلى مصاف عباقرة هذه الأمة المجيدة» بشهادة الرازي الذي قال 
فيه : « اعلم أن نسبة الشافعي إلى الأصول كنسبة أرسطو إلى علم المنطق» وكنسبة 
الخليل بن أحمد إلى علم العروض» ! 

فكانت رسالة الشافعي فتحا في علم أصول الفقه» ونسيجا فريدا في بابهاء 
ودعوة مفتوحة للعلماء في السير على سئن صاحبهاء فجاء عطاؤهم ثرا غير منقوص» 
وفق الطرق الثلاثة التي سلكها العلماء في إثراء مباحثه وهي : طريقة المتكلمين أو 
الشافعية» وطريقة الفقهاء أو الحنفية» وطريقة المتأخرين التي جمعت في صعيد واحد 
بين الطريقتين السابقتين. 

هذل وإن من أعظم الكتب المصنفة على مقتضى منهج المتأخرين كتاب «(جمع 
الجوامع» للإمام السبكي الذي أظفره الله بغاية مطلوبه, فأحل كتابه المذكور مكانة 
قل نظيرها لدى علماء الأصولء منذ أن أخرجه مصنفه إلى حيز الوجود فصار قطب 
دائرة اهتمامهم .ما وضعوا عليه من الشروح والحواشي والتعليقات والمختصرات 
المنظومة والمنثورة. 

وقد كان حظ العلماء المغاربة في هذا العطاء الفكري حظا وافراء كما يتضح 
للدارس المهتم بالإنتاج المغربي في علم الأصول وغيره من العلوم؛ فهو رغم منعرجاته 
وتشبعاته يتيح له الخروج بصورة واضحة « تبرز ميزات هذه البحوث,. التي تسم 
وجهات النظر المغربية بطابع خاصء يبرز كثيرا ثما ألحقه علماء المغرب بالتراث 
الإسلامي» من تعاليق وحواش وتقييدات وشروح لا تقل في بعض الأحايين قيمة 
وعمقا وتركيزا عن صلب البحث)* 


1 مناقب الشافعي : 56. 
2 معلمة القرآن والحديث في المغرب الأقصى : 7. 


ف موق متنيكة مدا و 


والذي يؤيد هذه الدعوى. ما تطالعنا به اليوم الحركة الفكرية المباركة في ميدان 
التحقيق والتأليف؛ برصين الأعمال لذوي الاهتمام الثقافي والفكري بربوع المغرب 
المعطاءء المعتزين.مقوماته الدينية والثقافية والحضارية» وخصوصية شخصيته المتميزة» 
المنبعئة من الشعور العميق بالانتماء إلى أمة الإسلام» وهي جهود مشكورة طيبة» 
تشمل مختلف العلوم الإسلامية من تفسير وحديث وفقه وأصول..., أملا في إخراج 
المخزون الترائي برمته عبر مراحل» من رفوف المكتبات العامة والخاصة» حيث لا 
يزال ينتظر من الباحنين البررة» بذل مزيد من الجهد, واستفراغ ما يمكن من الوسع» 
لإزاحة عنه غبار الإهمال» وبعث الروح في فعاليته المتناسية» بالتركيز على خدمته 
وإحيائه» تحقيقا ونشراء وقراءة ونقداء وصيانة وحفظا. 

وهذا الصنيع؛ فضلا عن كونه يواكب ما تعرفه أقطار أمة الإسلام» من دراسات 
تنصب على الجوانب الفكرية والثقافية المختلفة» في نطاق تحديد المعالم الذاتية 
لشخصياتها الحضارية» فإنه يؤرخ لعلمائنا ورموز فكرنا الإسلامي رَِمَهُئَ اعترافا 
- بعد الله سبحانه وتعالى ‏ بفضلهمء وتذكيرا مآثرهم العظيمة» ومواقفهم المشهودة» 
عملا بالأثر القائل «من ورخ مّمنا فكأنما أحياه»؛ ومن أحياه في نظري فكأنما أحيى 
علمه وسيرته. 

قال الاإمام النووي : «من المطلوبات المهمات والنفائس الجليلات» التي ينبغي 
للفقيه والمتفقه معرفتهاء ويقبح به جهالتهاء معرفة شيوخه في العلم الذين هم أباؤه 
في الدين» ووصلة بينه وبين رب العالمين». بل يذهب الأمام اليوسي إلى اعتبار هذا 
الأمر داخلا في دائرة العلوم الشرعية المهمة» حين يقول : «... كل ما يحتاج إليه 
من ذلك من أمر شرعي» كتاريخ سكة معلومة أو مكيال أو ميزان» أو مسجد عتيق» 
أو التقاء فلان من الرواة بفلان؛ أو إمكان التقائه به» أو كون فلان من المتقدمين أو 
المتأخرين» أو من الصحابة أو لاء أو غير ذلكء فهو داخل في العلوم الشرعية المهمة». 


10 موي البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع جم ٠‏ 


ومن هناء غدا من حق الأسلاف عليناء أن نقف على حقائق تراثهم؛ في مجال 
والتحقيق» وبكل ما من شأنه أن يجلو أصالته ويبرز خصوصياته؛ اقتناعا منا بأهميته 
5 0 اعد الفقه ات ببلادنا. 

جمع الجوامع», من زوايا الإهمال؛ 0 0 في سلسلة 10 الأصولية 

والفقهية» التي يجب أن تحظى باهتمام الباحثين» وخاصة ذوي الاتجحاه الشرعي 
والحقوقي بالمغرب المعطاء. 

فلطالما راود النفس حلم القيام بهذا الواجب : نحو الشغوفين بكتب الفقه والأصول 
الترائية من أبناء أمتنا» خصوصا ومكتباتنا الوطنية والخاصة غاصة بهذا النوع من 
الكتب القيمة التي دبجتها الأيادي الحانية لعلماء السلف, كما هو حال العالم محمد 
المرابط الدلائي المتوفى سنة 1089 ه شيخ اليوسي وصاحب الشرح المسمى «المعارج 
اليوسي صاحب («المنظومة في أصول الفقه وشرحها)ة في ثمانية وخمسين بيتا نظمها 
سنة 1063 هء و«شرح القطف المدلول في علم الأصول», و«نظم جمع الجوامع» 
لابن السبكي» وأحمد بن يعقوب الولالي تلميذ اليوسي المتوفى سنة 1128 ه الذي 
الفاسي المتوفى سنة 1120 ه تلميذ اليوسي أيضاء وصاحب «معراج الوصول في 
سماوات الأصول» وهو نظم لورقات إمام الحرمين» وغير هؤلاء من الأعلام الذين 
أثروا الحركة الأصولية على مدى القرنين الحادي والثاني عشر الهجريين. 


. مخطوط الخزانة العامة رقم : 276 ك 
2 مخطوطة خزانة الأسرة الفاسية. 


11 موقي تققه م‎ 1١ 


شرح جمع الجوامع» محققاء كنموذج للتراث الأصولي المغربي المغمور في غالبيته 
العظمى؛ وذلك في إطار سلسلة أعمال اليوسي الكاملة في الفكر الإسلامي» بعد 
الكتاب الموسوعة : «القانون في أحكام العلم والعالم والمتعلم», الصادر سنة 1998 م 
وكتاب «مشرب العام والخاص من كلمة اللإخلاص» في جزئين صدرا على التوالي 
سنة 2000 م» و2001 م. 

1 تقصير الباحثين في الاعتناء بجانب الدراسات الفقهية والأصولية عموما في 
الفكر الأصول المغاربي» وانصراف جهودهم حسبما يلاحظ إلى التركيز على كل ما 
هو مشرقيء وكأني بالعلامة العربي الفاسي يعرض بهم فيخاطبهم في نظمه : 

مَا شَانَهَا شَيْء سِوّى أنْ لم تكن من تَقَدَّمَ عَضْرهُأؤْمَشْرقيٌ 

2- إضافة لبنة أخرى في البناء الفكري لعلامتنا اليوسي» كحلقة أعتبرها لا زالت 
مفقودة في هذه السلسلة من الدراسات لما ميزها من طابع تحزيئي» وذلك بالاقتصار 
في المرحلة الأولية على تدارك الموجود من تراه بالتحقيق العلمي قبل أن يصيبه 
التلف» وتبويب وتنسيق فقراته» على أن يكون لهذه المرحلة ما بعدها من مراحل 
الدراسة الواعية له إن شاء الله تعالى. 

3- الإقرار بفضل علمائنا الأعلام - بعد الله سبحانه وتعالى - والاعتراف لهم 
بالجميل عملا بالأثر السابق الذكر» وخصوصا أن الذي يربطنا بالإمام اليوسي علاقة 
لها أكثر من سببء فعلاوة على كونه الجد الأكبر الذي نعتز بالانتساب إليه» فقد 
كان مسقط رأسي بزاويته» بين الحقول الخضراء وبساتين الكروم وأشجار الزيتون» 
والفجاج الواسعة» والطبيعة الساحرة. 


12 موي البدور اللوامع أ شرح جمع الجوامع 4م 1 


فكان اسم هذا العلم أول ما طرق سمعي من أعلام المغرب على زمن الصباء وأنا 
أتلمس طريقي في دروب الحياة المتشعبة» ومما زاد تلك الآصرة قوة ومتانة ترددي 
على مسجده الذي بناه ولده محمد العياشي سنة 1122 هه وبقيت الأجيال على 
مرور الزمن وتعاقب السنين» تتلقى فيه دروس العلم وحلقات الذكر. وحفظ كتاب 
الله الكريم» وأحاديث رسوله صَإَّلتَعَيِوسَرَ» ومهمات المتون» قبل أن تجمع أمرها 
لتلتحق بجامعة القرويين بفاس. 

وكان للدروس التي تلقيناهاء ونحن نتدرج في أسلاك التعليم عن سيرة الإمام 
اليوسي ومكانته العلمية المأثورة» ومواقفه الوطنية المشهودة؛ وماثره العظيمة» من 
خلال المناسبات التي كانت تجمعنا بدافع الفضول وبراءة الطفولة بأفواج طلبة 
القرويين من أبناء بلدنا في أعقاب انتهاء المواسم الدراسية» وهم يتجاذبون أطراف 
الحديث أمامنا في السيرة المجيدة لأعلام المغرب؛ وسيرة اليوسي بخاصة إما في 
المسجد الجامع أو في رحاب ضريحه. 

أقول كان لهذا كله أطيب الأثر وأبلغه في نفوسناء مما ولد لدينا شعورا بالاعتزاز 
بالشيخ اليوسيء الذي «يعتبر أحد أعلام المعرفة الكبار» الذي يعتز ويفتخر به الفكر 
المغربي الأصيل» لشمولية علمه» ورحابة معرفته» وتفتح ذهنه» وحلة نباهته 
وتمسكه بالمبادئ الإسلامية والوطنية» وإخلاصه لرسالته العلمية المثلى» التي نبهت 
إلى مدرسة ذات طابع متميز في التفكير والمنهج» وهي ظاهرة من الطاقة المتجددة» 
حركت الفكر المغربي» ووثبت به إلى مناخ نشيط مبتغى». 

هذاء ولا يفوتني» وأنا أقدم لجمهور المتعطشين لعيون تراث أعلام الفكر المغربي 
الأصيل كتاب «البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع» » أن أسجل كلمة تحية أخوية 
صادقة من قلب يفيض حبا واعتزازاء يابن عمنا السيد حسن مهليل بن محمد بن 
الغازي اليوسي» الذي كان خير سند وأخلص معين في تذليل كثير من الصعابء ثما 
يسر بعون الله أولا وآخراء إخراج هذا الكتاب في ثوب جديد. 


13 مسقي تنه م‎ ١ 


فما إن عرضت عليه ما تطلعت إليه همتي ‏ بعد مشيئة الله السابقة ‏ من إبداء 
كتاب «البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع» للوجود» وغيره من تراث اليوسي 
المخطوطء ونشره بين الناس لتعم به المنفعة إن شاء الله حتى سار ع من منطلق القناعة 
الراسخة بجدوى هذا العمل» ومن منظور السعي في خدمة بلاده متمثلا في ذلك 
قول الشاعر : 

َمَا عَرّفَ الأَرْجَاء إلا رِجَالُهَا وَإِلاَ قلا فَصْلُ لتُرْبٍ عَلَى ترب 


إشارة من الشاعر إلى أن الله تعالى - كما يقول اليوسي وَِمَهُمَ- لم يزل يخرج أئمة 
العلم من القرى الشاذة» والأمكنة المجهولة» حيث تستنير بهم وتشرف ويحدث لها 

فأسهم الأخ حسن مشكورا بذلك» في نكران ذات وسمو أخلاق على عادته 
في تحقيق هذه الأمنية الفكرية» التي كانت ولا زالت من أعز الأماني لدينا جميعاء كم 
كنا نتحرق شوقا إلى تحقيقها ونحن طلاب جامعة؛ خلال السبعينات بكل من كليتي 
الحقوق بالرباط والدار البيضاء» فأضحت اليوم بعون الله وتوفيقه في حكم الممكن 
بعد أن كانت عزيزة المنال. 

وإذا كان لنا من فضلء فيما نقدمه نجوى بين الأيدي هدية لروح جدنا جميعا 
الإمام الحسن اليوسيء والتي تحفظ أثرها الكريم في نفوسنا نورا وهدى ومحبة ومثلا 
عالياء فإنما هو فضل السبق, ثم العمل على إقرار وترسيخ سنة حميدة» نرجو الله 
تعالى أن يثيبنا عليهاء متمثلة في تعريف الأجيال مفاخر المغرب» وحملها على 
الاعتزاز بهويته الثقافية وتاريخ أعلامه الأكابر» الذين سطروا الصفحات المشرقات 
من إشعاعه وحضارته. 

والله المسئول أن يديم علينا جميعا نعمة التوفيق والعافية» وييسر أسباب إنجحاز هذه 
السلسلة الطويلة» من تراث الإمام اليوسي في الفكر الإسلامي كاملة.والتي نقدر أن 
تصل من حيث عدد أجزاء كتبها المخطوطة إلى ما يناهز 25 جزءا. 
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هذاء وفيما يلي الفصول المعقودة, لتقديم كتاب «البدور اللوامع في شرح جمع 
الجوامع» الكفيلة بالتعريف به تعريفا شاملا. 

الفصل الأول : التعريف بتاج الدين السبكي وكتابه جمع الجوامع. 

الفصل الثاني : التعريف بالحسن اليوسي. 

الفصل الثالث : التعريف بكتاب البدور اللوامع. 

الفصل الرابع : عملنا في التحقيق. 
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ا 1ن 
التعريف بتاج الدين السبكي وكتابه جمع الجوامع 


قد يكون من المفيد والمناسبء أن نورد كلمة تعريفية بالإمام عبد الوهاب بن علي 
السبكي, وبمصنفه «جمع الجوامع» في إيجاز غير مخل. 

على أن نركز في هذه الكلمة على شخصية تاج الدين السبكي» متوخين من ذلك 
إبراز مكانته الشماء بين أعلام عصره. 

كما نهدف من ذلك أيضا إلى إعطاء فكرة واضحة المعا لمعن كتاب «جمع الجوامع» 
في أصول الفقه, تدلل على مكانته المتميزة بين سواه من المصنفات الأصولية. 

والمرام الذي نريد بلوغه من خلال هذا العرض السريع لملامح شخصية السبكي 
ومؤلفه. يتمثل بالمآل في إبراز القيمة العلمية التي يتميز بها كتاب «البدور اللوامع في 
شرح جمع الجوامع» 

ولأجل هذا نرى تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين : 

المبحث الأول : التعريف بابن السبكي. 
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لج ليت ا 
التعريف بتاج الدين ١‏ 
3 لسبكي 


يستلزم التعريف بتاج الدين السبكي تناوله من خلال النقاط التالية : 
أولا : اسمه ومولده 


هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن مام بن يوسف بن موسى 
ابن تمام السبكي. ولد تاج الدين السبكي بالقاهرة سنة سبع وعشرين وسبعمائة 
(727ه). وكان يكنى بأبي نصر تاج الدين» نسبته إلى سبكء من أعمال المنوفية 
كصر. 
ثانيا : نشأته وتلقيه العلم 

كانت نشأته في بيت علم ودين» في كنف والده الشيخ تقي الدين علي بن عبد 
الكافي السبكي المتوفى سنة 756 ه من كبار علماء عصره» وصاحب التصانيف 
الكثيرة في مختلف محالات العلوم الشرعية. وإخوته يهاء الدين أحمد بن علي وجمال 
الدين الحسين اللذين بلغا شأوا كبيرا في العلم. 

تلقى تاج الدين السبكي العلم في بداية أمره.مصر على يد عدد كبير من العلماء 
من أمثال ابن الشحنة ويونس الدبوسي» وسمع على يحبى بن المصري وعبد المحسن 

وفي غضون سنة 739 ه رحل عبد الوهاب السبكي مع والده إلى دمشق واستقر 
بهل وازداد فيها طلبه للعلم» فدرس في غالب مدارسهاء وسمع كثيرا من علمائها 
كزينب بنت الكمال وابن أبي اليسر» وتقي الدين ابن رافع وغيرهم. كما تتلمذ على 
يد مشاهير عصره» بحيث قرأ بنفسه على المزي» ولازم الحافظ شمس الدين الذهبي» 
وأخذ عن الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير. 
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ولما نهل من العلم منهلا وفيراء وبلغ فيه منزلا رفيعاء أخذ يحتك بواقع الحياة 
العملية» فتولى العديد من المناصب العلمية التي شغلها تحت رعاية والده» فقد 
ناب عنه في شؤون الحكم والقضاءء ثم استقل به باختيار أبيه» وولي دار الحديث 
الأشرفية بتعبين أبيه» كما ولي خطابة الجامع» ثم انتهت إليه ‏ بعد ذلك رئاسة القضاء 
والمناصب بالشام. 

لولا أن هذه الحياة الكريمة شاب صفاءها بعض الكدر» حين تعصب عليه بعض 
الحساد من شيوخ عصره: فرموه عن قوس واحدة بتهمة الكفر واستحلال شرب 
الخمر» فحمل مقيدا مغلولا من الشام إلى مصرء ثم أفرج عنه بعد ظهور براءته فعاد 
إلى دمشق» ونفس المحن عاشها بسبب القضاءء؛ حتى قال فيه ابن كثير : «جرى عليه 
من المحن والشدائد ما لم يجر على قاض قبله». 

وكانت وفاته يَمَهَُنَهُ تعالى في سابع ذي الحجة سنة 771 ه. 
الا : مكانته العلمية 

يعد الاإمام تاج الدين السبكي أحد أبرز الأعلام العظماء في القرن الثامن الهجري. 
فقد درس - كما سبقت الإشارة إليه - على يد عدد كبير من مشاهير علماء عصره. 
وفي طليعتهم الحافظان الجليلان شمس الدين الذهبي والعماد أبو الفداء إسماعيل بن 

ظهرت عليه مخايل النجابة والذكاء زمن اليفاع فشذا في العلوم؛ فأذن له الشيخ 
شمس الدين بن النقيب بالإفتاء والتدريس»؛ فدرس في جميع مدارس دمشق وهو لما 
لم يكمل العشرين ربيعا من عمره. 

أثنى عليه الحافظ ابن حجر بقوله : «وكان ذا بلاغة وطلاوة لسان, وذا إجادة في 
الخط والنظم والنثرء عارفا بالأمور» جيد البديهة». 


18 موقي البدور اللوامع ‏ شرح جمع الجوامع م 14 


وقال فيه الحافظ ابن كثير : «حصل له من المناصب والرياسة ما لم يحصل لأحد 
قبله» وانتهت إليه الرياسة بالشام» وأبان أيام محنته عن شجاعته وقوته على المناظرة حتى 
أفحم خصومه مع كثرتهم, ثم لما عاد عفا وصفح عمن قام عليه» وكان كريا مهيبا». 
رابعا : مؤلفات ابن السبكي 

صنف ابن السبكي التصانيف الكثيرة وهو صغير السن» ورزق فيها القبول 
والاستحسان» فقرأت عليه وطارت شهرتها في حياته ومماته. ودونك طائفة من أهم 
هذه المؤلفات : 


- طبقات الشافعية الكبرى! والوسطى2 والصغرى”. 
الأشباه والنظائر فى الفقه*. 
- تتوشيح التصحيح” في أصول الفقه. 
معيد النعم ومبيد النقم7. 
شرح مختصر ابن الحاجب؛ في أصول الفقه. 
الاوبهاج في شرح المنهاج” للبيضاوي في أصول الفقه. 
- جمع الجوامع في أصول الفقه"!» ووضع عليه شرحا سماه منع الموانع !!. 
1 سبق طبعه بتحقيق عبد الفتاح ال حلو. 
2 شذرات الذهب /6 : 2222 الدرر الكامنة/2 : 426 
3- نفسه /6: 222. 
4. مطبوع بتحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود؛ والشيخ علي تحمد عوض 
5.هدية العارفين : 639. 
6- يوحد مخطوطا في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد تحت رقم : 3764. هدية العارفين : 639. 
7 طبع طبعتين إحداهما قلمة والثانية بتحقيق عبد الستار أبو غدة. 
8 حققه دياب عبد الجواد عطا وأحمد مختار حمود وأحمد بن عبد العزيز السيد في إطار رسائل جامعية نوقشت 
بالأزهر الشريف. 
9 بدأ بشرحه والده ووصل فيه إلى مقدمة الواجبء ثم أثمه ابنه تاج الدين. حققه د. شعبان محمد إسماعيل. 


0- وهو موضوع شرح اليوسي وسيأتي الكلام عنه لاحقا. 
11 طبع قديما في مصر عام 1322 ه. 
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التعريف بجمع الجوامع 
يعتبر كتاب جمع الجوامع لمؤلفه تاج الدين السبكي من أهم الكتب المؤلفة في 
علم أصول الفقه. 


وهو أمر حصل بشأنه الاتفاق بين علماء الأصول» ومن بينهم الإمام اليوسي 
الذي أثنى عليه بقوله : «وأشار المصنف السبكي إلى تسمية كتابه هذا «بجمع 
الجوامع» لأنه قد جمع الكتب الجامعة في هذا الفن» واحتوى على ما فيهاء لأنه 
لم يتعرض لكثير من الاستدلالاات» وتسمية أرباب الأقوال» إلا شيئا من ذلك ذكره 
لأمر اقتضاه». 
أولا : مضمون جمع الجوامع 

هو مختصر أصولي نال شهرة واسعة. استهله صاحبه بقوله : « نحمدك اللهم على 
نعم يؤذن الحمد بازديادها...» وذكر أنه محيط بالأصلين : أصول الفقه وأصول 
الدين» وجمعه من زهاء مائة مصنف, وهو يشتمل على خلاصة ما ذكره في شرحيه 
على مختصر ابن الحاجب ومنهاج البيضاوي مع الزيادة عليهما. 

والكتاب بإجمال مرتب على الكلام في المقدمات وسبعة كتب وهي : 

الكتاب الأول : في الكتاب ومباحث الأقوال. الكتاب الثاني : في السنة. الكتاب 
الثالث : في الاإجماع. الكتاب الرابع : في القياس. الكتاب الخامس : في الاستدلال. 
الكتاب السادس : في التعادل والتراجيح. الكتاب السابع : في الاجتهاد. 


تحدث تاج الدين السبكي بلسان المقال عن منهجه في كتابه فقال : «ولو أن 
الفطن تأمل صنيعي في هذا المجمو ع الصغير الذي سميته «جمع الجوامع»» وجعلت 
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اسمه عنوانا على معناه» وترتيب الأقوال وقائليهاء والمسائل وفروعهاء والقائلين 
وتعديدهم. واطلع على مغزاي في ذلك لقضى العجب العجابء وعلم كيف أمطنا 
القشر عن اللباب. 

واعلم أني لم أقتصر في هذا الكتاب على الموجود من كتب الأصولء بل ضممت 
إليه شيئا كثيرا من كتب المتكلمين» وكثيرا من كتب المحدثين» وكثيرا من كتب 
الخلافيين» وكثيرا من كتب الفقهاء» وكثيرا من كتب المفسرين» وشيئا متجاوز 
الحد ثما يسمح به الفكر, واستخراجه الفطن» ووضعت الفهم موضعه مما لم أسبق 
إليه)!. 


النا : قيمة جمع الجوامع وأثره العلمي 

يتمتع كتاب جمع الجوامع .مكانة علمية عظيمة ومنزلة متميزة بين الكتب 
الإسلامية الخالدة. فهو كتاب عظيم الفائدة جم المعرفة» احتوى على فوائد جليلة 
ومعارف نافعة. فكان له بذلك التأثير العجيب في الكتب الأصولية التي ألفت في 
مراحل تالية له. 
كما يظهر من هذا المسرد : 

شروح كتاب جمع الجوامع : 

ا «البدر الطالع في حل جمع الجوامع». شرح العلامة جلال الدين محمد بن 
أحمد المحلي الشافعي المتوفى سنة 864 ه. قال فيه حاجي خليفة : «هو شرح مفيد 
ممزوج في غاية التحرير والتنقيح)2. 


1 منع الموانع : 145. 
2 انظر كشف الظنون /595:1. 
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2 «الغيث الهامع بشرح جمع الجوامع»! للعلامة أحمد بن عبد الرحيم العراقي 
المعروف بأبي زرعة ولي الدين المتوفى سنة 826 هء وقد اختصر فيه تشنيف المسامع 
للومام الزرركشي. 

3- «تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع») لشمس الدين محمد بن محمد بن أحمد 
الغزي الأسدي الشافعي المتوفى سنة 808 ه. قال فيه حاجي خليفة : « وله على المتن 
مناقشات أرسل بها إلى مؤلفه في حلب ولايته سماها «البروق اللوامع فيما ورد على 
جمع الجوامع «فلما رآها أثنى عليهاء وأجابه عنها في ملف سماه : «منع الموانع عن 
جمع الج وامع»))”. 

4 «النجم اللامع شرح جمع الجوامع» للشيخ عز الدين محمد بن أبي بكرء 
المعروف بابن جماعة الكناني الشافعي المتوفى سنة 819 ه. قال حاجي خليفة : 
«وله نكت عليه)ة3. 


5- لع اللوامع في توضيح جمع الجوامع « شرح شهاب الدين أحمد بن الحسين 
بن رسلان الرملي المقدسي الشافعي4 المتوفى سنة 844 ه. 


سنة 850 ه. 


7 «البدر الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامع)؟ لأبي العباس أحمد بن خلف بن 
موسى القروي المالكي الشهير بالشيخ حلولو المتوفى سنة 895 ه. 


1 وتوجد منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية تحت رقم : 3205. وقد سبق وحقق بعناية كل من محمود فرج 
السيد سليمان وشهاب الدين فارس وكجة لنيل الدكتوراه من الأزهر. 

2 كشف الظنون /1 : 596. 

3 كشف الظنون/1 : 596. توجد منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية تحت رقم : 120 أصول التيمورية بخط 
المؤلف» وتشتمل على جزئين الأول والثالث والثاني مفقود. 

4 انظر كشف الظئون /1 : 596. منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية تحت رقم : 2315. 

5 نفسه /596:1. 

6- توجد منه نسخة خطية بالمكتبة الملكية بالرباط تحت رقم : 5347. 


22 البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع م 5 


8- «الضياء اللامع شرح جمع الجوامع « لأبي العباس أحمد بن خلف بن حلولو! 
المتوفى سنة 895 ه. 

9 «شرح جمع الجوامع» للشيخ عيد الوهاب بن أحمد الشعراني2 الشافعي 
المتوفى سنة 973 ه. 
سنة 885 ه. 

1 «شرح جمع الجوامع» الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الله الغزي الشافعي4 
المتوفى سنة 822 ه. 

2 «الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع» وهو شرح ممزوج لشهاب الدين أحمد 

3 «شرح جمع الجوامع» للشيخ عبد البر بن محمد ابن الشحنة الحلبي الحنفي© 
المتوفى سنة 921 ه. 

14 «الترياق النافع في إيضاح وتكميل مسائل جمع الجوامع» للشيخ أبي بكر بن 

5 «تفهيم السامع جمع الجوامع» لشهاب الدين أحمد بن محمد الحلبي”. 


1 سبق وحقق بعناية الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة المدرس بكلية الشريعة بالرياض قسم أصول 
الفقه. وصدر الجزء الأول منه سنة 1994 م. 

2 كشف الظنون/1 : 596. 

3- نفسه /1: 596. 

4 نفسه /1 : 596. 

5 نفه /1 : 596. وله نسخة خطية بالمكتبة السليمانية باسطنبول تحت رقم : 414. 

6- نفسه /1 : 596. 2 

7 طع هذا الكتاب في محلدين.مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الهند منة 1317 ه. 

8- توجد منه نسخة خطية بمكتبة الأزهر نحت رقم : 1786» ويقع في مجلد في 155 ورقة. انظر فهرس المكتبة 
الأزهرية /2 :19 
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سنة 1041 ه. 
7 «الشمار اليوانع على أصول جمع الجوامع)2 لخالد بن عبد الله بن أبي بكر 
الأزهري الجرجاوي. 


8 «لب الأصول» وهو مختصر لجمع الجوامع » ثم شرح المختصر المذكور بكتاب 
«غاية الوصول)3 وكلاهما للشيخ زكريا الأنصاري المتوفى سنة 925 ه. 
المتوفى سنة 903 ه. 


0 «النكت اللوامع على المختصر والمنهاج وجمع الجوامع « 5 للجلال السيوطي 
الشافعي المتوفى سنة 911 ه. 


1 «البدر الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامع)؟ للشيخ عبد الرحمن الشربيني 
عمل فيه على تبيين الغامض منه, كما له تقريرات على جمع الجوامع”. 


2 «منع الموانع عن جمع الجوامع)؟ للإمام عبد الوهاب بن عبد الكافي تاج 
الدين ابن السبكي ملف جمع الجوامع, ألفه في أعقاب أسئلة وردت عليه بشأنه. 


المصري الشافعي المتوفى سنة 860 ه. 


1 انظر إيضاح المكنون /171:1. 

2- له نسخة خطية بدار الكتب المصرية تحت رقم : 222. 

3.سبق وطبع المختصر وشرحه سنة 1360 ه مطبعة البابي الحلبي. 

4 كشف الظنون /1 : 155» يوجد مخطوطا بخزانة الزاوية الناصرية تحت رقم : 1475. 
5 انظر كشف الظنون /2 : 1977. 

6. توحد نسخة منه يجامعة الملك سعود تحت رقم : 1893/1. 

7 وقد طب طبعت تقريراته على هامش حاشية العطار على شرح المحلي. 

8- توجد منه نسخة خطية بالمكتبة الأزهرية تحت رقم : 1451. 

9 انظر إيضاح المكنون /1 : 152 
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4 «شرح جمع الجوامع)' لمحمد بن أبي اللطف الحصفكي المقدسي الشافعي 
المتوفى سنة 960 ه. 

25 - «البدر الساطع على جمع الجوامع)2 لحمد بحيت المطيعي المتوفى 
4 ه. 

6 - (تشنيف المسامع بجمع الجوامع)3 للومام الزركشي المتوفى سنة 794 ه. 

7 «البرق اللامع في ضبط ألفاظ جمع الجوامع)4 لمحمد بن علي بن أحمد 
المحلي المصري الشافعي المتوفى سنة 855 ه. 

8- «تعليق على جمع الجوامع)” لمحمد بن ظهيرة المخزومي الشافعي. 

9 «اشرح عقيدة جمع الجوامع)؟ لمحمد بن محمد الغزي المتوفى سنة 935 ه. 

0 «تقرير على جمع الجوامع»” للشيخ محمد بن محمد بن حسين الأمبابي شيخ 
الأزهر سابقا. 

1-«بروق اللوامع فيما أورد على جمع الجوامع)* لمحمد بن محمد العيرزي 
الغزي المتوفى سنة 935 ه. 

2- «مختصر جمع الجوامع)” لمحمد بن هبة الله النصيبي الحلبي الشافعي. 


1 إيضاح المكنون /1 : 366. 

2 طبع كمصر ضمن مجمو ع مطبعة التمدن سنة 1322 ه. 

3 طبع قديها.مصرء وحقق الدكتور موسى فقيهي منه طرفا انتهى فيه إلى كتاب القياس لنيل الدكتوراه من كلية 
الشريعة بالرياض. وقام الأستاذان السيد عبد العزيز وعبد الله ربيع بدراسته وتحقيقه ونشر في أربعة أجزاء في 
طبعته الثالثة سنة 1999 م. 

4 انظر إيضاح المكنون/ 1 : 176. 

5. ذكره الجلال السيوطي في نظم العقيان : 167. 

6 انظر شذرات الذهب/ 8 : 210. 

7 توجد منه نسخة خطية بالمكتبة الأزهرية تحت رقم : 1787 

8 توجد منه نسخة خطية تمكتبة جامعة الملك سعود تحت رقم : 2181. 

9 شذرات الذهب /8: 75 


»> مويق الفصل الأول ٠‏ التعريف بتاج الدين السبكي وكتابه جمع الجوامع هم 25 
3- « الفصول البديعة فِي أصول الشريعة ملخص لجمع الجوامع»! لمحمود 


أفندي عمر الباجوري. 
شروح جمع الجوامع المنظومة 

1 - «نظم جمع الجوامع» 2 للشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الطوخي الشافعي المتوفى سنة 893 ه. 
الدمشقي المتوفى سنة 984 ه. 

3- «الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع)* لجلال الدين السيوطي المتوفى 
سنة 911 ه» وقد وضع له شرحلاة. 

4 «الجواهر اللوامع في نظم جمع الجوامع)؟ للمولى عبد الحفيظ العلوي سلطان 
المغرب (1912-1908 م). 


5 -«البدر اللامع في نظم بجمع الج وامع»” للعلامة سيد علي الأشموني. 
حواشي على شروح جمع الجوامع 


1 -«الآيات البينات على اندفا ع ما أورد عليه وعلى شرح المحقق المحلي على جمع 
الجوامع من الاعتراضات)5 حاشية الإمام أحمد بن قاسم العبادي المتوفى سنة 994 ه. 


1 طبع صر سنة 1312 ه. 

2- انظر كشف الظنون /1 : 596. 

3 نفسه /1 : 596. شذرات الذهب /210:8. 

4 كشف الظنون /1 : 597. 

5 وقد حقق في إطار رسالتين جامعيتين بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة. 

6 طبع طبعة حجرية بفاس سنة 1327 ه. 

7 انظر شذرات الذهب /8: 165. طبع.مصر سنة 1333 ه. 

8 انظر كشف الظنون /1 : 596. طبع في أربعة أجزاء.عطبعة بولاق سنة 1323 ه. 
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2 «حاشية الشيخ حسن العطار على شرح جمع الجوامع» للمحلي'. 

3- «حاشية على شرح جمع الجوامع للمحلي)2 للعلامة عبد الرحمن بن جاد الله 
البناني المتوفى سنة 1198 ه. 

4- «حاشية الصبان على مقدمة جمع الجوامع» للعلامة أبي العرفان محمد بن علي 
الصبان الشافعي من علماء القرن الثالث عشر الهجري. 

5 حاشية محمد بن داود البازلي الحموية المتوفى سنة 952 ه. 

6- حاشية الشيخ ناصر الدين أبي عبد الله محمد المالكي اللقاني؛ المتوفى سنة 954 ه. 

7 حاشية الشيخ بدر الدين محمد بن محمد بن خطيب الفخرية المتوفى سنة 893 
ه تلميذ الشارح المحلي. ضمنها ردودا كثيرة عما انتقده الكمال محمد بن محمد بن 
الكوراني وتبعه في تعسفه غالبا كما ذكر ذلك السخاوي في الضوء اللامع”. 

8- حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي؟ المتوفى سنة 926 ه. 
5 ه. 


1 طبع مع شرح المحلي على جمع الجوامع تمطبعة دار الكتاب العربي. 
2 طبع .مطبعة دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي. 

3 انظر كشف الظنون /1 : 596. 

4 نفسه /1 : 596. سبق وطبع. 

5 نفسه /596:1. 

6 نفسه /1 : 596. 

7 نفسه/596:1. 
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التعريف بالحسن اليوسي 


حياة الإمام اليوسي الشخصية؛ أخذت منا اهتماما خاصاء فأفردناها هما يلزم من 
التفصيل في تقديمنا لكتابه القانون في العلوم الإسلامية المحقق بعنايتناء وحتى لا 
نسقط فى حبائل التكرار» فإني ساضغط الكلام عليها هناء بقدر ما أسعف به البحث 
يوام جدين عيذ كان التفسيل على الكتانت الملاكورة فقيهاالغنية وغاية لجان 
شاء الله. وكل ذلك بغاية الحفاظ على الرونق العام للكتاب» في انسجام تام مع الخطة 
التي اعتمدناها في إنحاز تحقيق كتاب 

«البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع»» والتقديم له وفهرسة مادته. وهكذا 
يرتسم أمامنا منهاج تحرير هذا الفصل من خلال اسم اليوسي وكنيته» موطنه ونشأته 
بين أحضان أسرته الصغيرة في إطار قبلي» ثم مراحل تعلمه وشيوخه وتلاميذه 
ومؤلفاته ومكانته العلمية وأبناؤه» فوفاته» وكل ذلك في مباحث. 

المبحث الأول : اسم اليوسي وكنيته. المبحث الرابع : تلاميذه. 

المبحث الثاني : موطنه ونشأته. المبحث الخامس : مؤلفاته. 

المبحث الثالث : مراحل تعلمه وشيوخه. المبحث السادس : مكانته العلمية. 

المبحث السابع : أبناء اليوسي. المبحث الثامن : وفاة اليوسي. 


28 وبق البدور اللوامع ‏ شرح جمع الجوامع هم 34> 
نت الزن 


اسم اليوسي وكنيته 


اعتمادا على ما كتبه اليوسي في هذا الجانب» وما ورد من نتف في المصادر التي 
ترجحمت له نسلط الضوء على اسمه وكنيته فنقول : 

عرف اليوسي بنفسه في كتابه المحضرات بقوله : «أنا الحسن بن مسعود بن 
محمدء بن علي بن يوسف, بن أحمد بن إبراهيم؛ بن محمد» بن أحمدء بن علي» بن 
عمروء بن يحيى» بن يوسفء وهو أبو القبيلة» بن داود بن يدراسنء بن ينتتو» فهذا 
ما بعد من النسبء إلى أن دخل بلد «فركلة»؛ في قرية منه تسمى حارة أقلال!» وهي 
معروفة الآن)2. 

كنى اليوسي : أبو عليء وأبو المواهبء وأبو السعود وأبو محمدء أما كنيته بأبي 
علي فهي كنية الحسن» وقد كناه بها شيخه الإمام وأستاذه الهمام أبو عبد الله سيدي 
محمد بن ناصر الدرعي وَرَيْءَه حين قدومه عليه طالبا للعلم سنة 1060 ه, مادحا 
له ب بقصيدة جاء فى مطلعها : 

خليلي مرا بي على الدور و النهر لعلي من ليلى أمر على خبرة 

فكان من آثارها في نفس الشيخ انبساطه إلى اليوسي التلميذ فكتب إليه : 

أبا على جزيت الخير والنعما ‏ ونلت كل المنى من ربنا قسما 

وممن كناه بهذه الكنية أيضا ولد عمه الفاضل أبو سعيد عثمان بن علي اليوسي 
ريمَهُآنَهُ في أبيات منها : 
١‏ تعني باللسان البربري : حارة الشرفاء. 


2 المحاضرات/ 30:1. 
3.وهي قصيدة مفقودة ولا يتضمنها ديوانه المطبو ع طبعة حجرية. 
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نفسي عشية قيل مر أبو على مغل الرياح إذا تمر بأثأب 
ولم يزل شيخه يكنيه بهذه الكنية في رسائله ومكاتباته إلى أن توفي وَبإئةعَنُ. وأما 


البواقي من الكنى المتقدمة؛ فكناه بها فضلاء من الإخوان في رسائلهم'. 


1 راجع البحوث الممتعة التي عقدها اليوسي للاسم والكنية واللقب والنسب وغيرها في المحاضرات / 30:1 
وما بعدها. 


30 وق اليدور اللوامع ية شرح جمع الجوامع جم 1 


موطن اليوسي ونشأته 


ذكر اليوسي اسم البلدة التي ينتمي إليهاء» وهي بلد «فركلة» في قرية منه تسمى 
«حارة أقلال»؛ التي ورد ذكرها أيضا عند الحسن الوزان حين وصفها بقوله : 
ودائرة أخرى عاقولة حلق نهر صقر يكتر فيها كذلك التسن وغزه تمن القواكدة 
لكن الحبوب لا تنبت فيها إلا بقدر قليل جداء وهناك ثلاثة قصور وخمس قرى 
بعيدة بنحو مائة ميل عن الأطلس» وستين ميلا عن سجلماسة» وسكانها خاضعون 
للأعراب)1. 


فهي إذن من بلاد الصحراء؛ زاد الأستاذ حجي موقعها بيانا بقوله «فركلة اسم 
لأحد روافد نهر «غريس»» يسقي واحة «أسرير» الواقعة على بعد نحو عشرين 
كيلومترا غربي كلميمة)2. 

وهو ما ذهب إليه أيضا صاحب الموسوعة المغربية» حين بحثه فى أصول قبيلة آيت 
يوسيء التي تنحدر في - رأيه ‏ من تافيلالت بالصحراء «وقد استقر منهم منها في 
ناحية صفرو وبحوز فاسء وإليهم ينتمي العالم أبو الحسن اليوسي)3 

فقد كان مسقط رأس اليوسي إذن بهذه الربوع» وعلى وجه التحديد بإحدى القرى 
بجبل ملوية» والممتدة على طول وادي «وٌرْن)*) ومنها قرية ( تسجدلت)5 وكذا 
1 وصف إفريقيا /2 : 130. 
2 الحركة الفكرية /2 : 527. 
3 الموسوعة المغربية» معلمة المان والقبائل» ملحق : 2. ص2. 
4 أحد رواقد نهر أم الرببي يسيمى خاليا يوادي تهندرن نسبة إل قرية تقع على اضفته الغربية6 يرق القرية 
التي يوجد بها ضريح سيدي يحبى أويوسف في الجنوب الغربي لمركز تونفيت. هامش رقم : 324 من كناب 


«باحث الأنوار» للولالي. دراسة وتحقيق عبد العزيز بوعصاب. 
5 تكتب «اتسجدلت» أو «تاسكدلت» وهي قرية في أعالي ملوية جنوب ميدلت بالقرب من مركز تونفيت 
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قرية «تعندلت)20 حيث تنتشر مزارات وقبور أهل الله على امتداد الوادي المذكورء 
و«أولهم الشيخ يحيى بن يوسف3) وهو قديم لا يعرف له تاريخ» واقتدى الناس في 
زيارته بذوي البصائرء مع ظهور البركات بزيارته)3؛ وهذا الشيخ هو الجد الأكبر 
الذي ينحدر منه اليوسي» والذي ذكره في عمود نسبه؛ ونعته بكونه «أبو القبيلة». 

وقد ورث صفات الأخلاق الإسلامية الرفيعة» عن أبيه المسعود بن محمد بن 
علي اليوسيء الذي كان رجلا صا حا وإن مع أميته» يجمع إلى إيمان الرجل العامي 
الساذج يقينا يبعثه على الرجاء في الدعوات الصالحات والمراثي الطيبة» بشهادة ابنه 
فيه بقوله : «فاعلم أن أبي مع كونه رجلا أمياء كان رجلا متدينا مخالطا لأهل الخير» 
محبا للصا حين زوارا لهم؛ وكان أعطى الررية الصالحة» وأعطي عبارتهاء فيرى الرؤياء 
ويعبرها لنفسه؛ فتجيء كفلق الصبح)* . 

وفي أوساط العشيرة التي كانت تأخذ أقوال والد اليوسي مأخذ الحد والاعتبار 
الأدبي» لمكانته الاجتماعية بينهم كما يستفاد» ازداد اليوسي سنة 1040 ه من أم 
تنتمي حسب الروايات الشفوية إلى «آيت بوحدو»؛ على عكس ما ذهب إليه 
الكتاني” نقلا عن فهرسة أبي التوفيق الدمناتي من كون كل من والد اليوسي» ووالدته 
من أصل بوحدويء والصواب أن «آيت بوحدو» هؤلاء أخوال لليوسيء والمعتبر في 
النسب طبعا وشرعا أصل الأب لا أصل الأم. 


حيث ضريح يحبى بن يوسف في قبيلة آيت يحيى. هامش رقم : 319 نفسه. 

1 قرية توجد في الأطلس المتوسطء وفي أعلى ملوية جنوب ميدلت» وجنوب مركز تونفيت على وادي نهندر 
من قبيلة ايت يحيى. هامش رقم : 321 من نفس المرجع. 

2- مازال مشهد يحبى بن يوسف مزارة الزوار من المنطقة وخارجهاء ويقع جنوب غرب ميدلت» تربطه طريق 
غير معبدة.مركز تونفيت» ويجتمع حوله كثير من الأضرحة؛ غير معروف تاريخ أصحابها. هامش رقم : 320. 
3 مباحث الأنوار : 233. 

4 المحاضرات /84:1. 


5-فهرس الفهارس /1154:2. 
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ذا أثر فعال» حتى إن نظرته للأرض التي ولد فيها تغيرت» والأهل الذين عاش بين 
ظهرانيهم» استحكمت عوامل النفور بينه وبينهم جميعاء فعبر عن ذلك الإحساس 
نظما : 

فما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التي كنت تعرف! 

ويذهب اليوسي في تفسير هذا المصاب الجلل» الذي ألم به تفسيرا عقديا يتتضمن 
حكمة الله تعالى في شؤون خلقه؛ وتصرفه فيهم حسب مشيئته. ولطفه بعبادهى 
وضرب لذلك مثلا بسيدنا محمد صَِإرَّتَدَيِووسَزََفِي فقده لوالديه قائلا : «قالوا إن 
الحكمة في ذلكء أن لا يبقى عليه حق لمخلوق» قلت وفي اليتم انقطاع العلائق» 
وصحة التجرد للخالق».7 

غير أن هذه الفاجعة التي داهمته لم تكن سلبية في كل أبعادهاء بل فتحت عينيه 
على كثير من الحقائق» وأعادت إليه رشده؛ وخاصة ميله إلى العلم؛ والرغبة الشديدة 
القبلة» بعد أن قرأ حزبين من القرآن» وكان لوحه في سورة «إ وَالْمرْسَلتٍ ع6 () 4. 


6 الفهرسة : 45. 
7 الفهرسة : 45. 
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مراحل تعلمه وشيوخه 
أتحدث هنا عن رحلات اليوسي العلمية» منذ أن توجهت عنايته للطلب 

والتحصيل» حتى دخوله الزاوية الدلائية» وأرى من المفيد أن أقرن في ذلك بين 
الرحلات العلمية» وذكر العلوم والشيوخ الذين أخذ عنهم, باعتبار اعتناء الشيوخ 
بالطالب أكثر» هو من فوائد الرحلة» لأن «للغريب» والقاصد» والراحل» من أرض 
إلى أرض مزيد حق» لما يتصدى له من قطع المسافات» ومقاساة الجوع والعطش» 
والحر والبرد»والغربة والهوان»'. 
المرحلة الأولى : خروج اليوسي إلى بلاد القبلة سجلماسة وكلميمة 

من المفارقات العجيبة» الملفتة للنظر» مغادرة اليوسي لأهله وبلده. وهو يومئذ 
فتى حديث السنء لأن من كان في لوحه «9 وَالْمرسَلّتٍ ع6( © يكون عادة في سن 
السادسة أو السابعة» قاصدا سجلماسة بدافع تحصيل العلم» دون أن يصرفه عن مرامه 
حداثة سنه ولا قلة ذات يده؛ ولا انعدام الأمن بين المراكز العلمية. 

وصنيعه في ذلك تخالف لما عرف من سير العلماء» إذ الرحلاات العلمية كتقاليد 
مصطفاة عندهم, لا تحمل على السفر إلا بعد أن يحفظ الشاب القرآن الكريم» ويحصل 
جملة من العلوم؛ أو مبادئها على الأقل» ثم يرحل للاستزادة والإكثار من الشيوخ. 

والمقصود بناحية القبلة» في عرف المغاربة» التخوم الصحراوية.ما فيها سجلماسة 
حاضرة العلم» وعاصمة ملك محمد بن الشريفء إلى حيث قصد اليوسي زمن الصباء 
صحبة شيخ كتاب قريته المسمى «بأبي إسحاق»» وهناك اتصل بطائفة من الأشياخ 
وهم: 


1 القانون : 408 
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« الشيخ أبو بكر بن الحسن التطافي العالم الزاهد السجلماسي' الذي يقول عنه 
«(قرأت عليه ختمة» وحضرت عنده جملة من الرسالة» وجملة من مختصر خليلء 
وجملة من جمع الجوامع» والخلاصة).2 

ه الأستاذ الصالح أبو العباس أحمد الدراوي صاحب الكرامات» وإمام الفريضة 
بجامع القصبة السجلماسية3, الذي ختم عليه القرآن. 

٠‏ الفقيه أبو عبد الله بن السيد الحسني* درس عليه الفقه من رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني» وشيئا من التوحيد من صغرى السنوسي (أم البراهين). 

ه الشيخ أبو فارس عبد العزيز الفيلالي» فقيه ومحتسب مدينة فاس” المتوفى سنة 
6 ه. لازمه في دراسة علم القواعد اعتمادا على ألفية ابن مالك ولامية الأفعال 
وغيرهماء والذي أشاد بطريقته بقوله «وكان له تحصيل في مهمات العربية وله طريقة 
في التدريس» وتدريج المبتدئين سهلة حسنة» فانتفع به الناس كثيرا).6 

والملاحظ أن نفسية اليوسي كانت تعرف نشاطا متدفقاء في مرحلة الصبا والطلب 
بسجلماسة» يظهر ذلك جليا من انكبابه الكلي على العلم والتفرغ له طوال اليوم في 
حدية وإقبال» دون كلل كما صور ذلك بلسان المقال «وكنا هناك يعني سجلماسة 
حتى إن أكثر الأيام لا نذوق طعاما إلا من الاسفرار لانشغالنا بطلب العلم» وتقلبنا 
في المجالس طول النهار».7 

أما بلد كلميمة» كمركز علمي تكاثر فيه العلماء خلال القرن الحادي عشر 
الهجريء نتيجة لانتشار الحركة الثقافية بالبادية» فقد درس اليوسي على شيخين من 
شيوخها المشاهير هما : 


نشرالمثاني /404:2. 
الفهرسة : 39 

الفهرسة : 52 
المحاضرات /2 :673 
نشر المثاني/2 :330. 
الفهرسة : 53. 

رسائل اليوسي /1 : 146. 


0 0 
ممى ايج نبا كر تين 06 [- 
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« أحمد بن محمد التجموعتي السجلماسي المتوفى سنة 1080 ه ! الذي قرأ عليه 
«(جملة من مورد الظمآن وجملة من مختصر خليل؛ ومن القرآن». 

« محمد بن محمد التجموعتي السجلماسية المتوفى سنة 1088 هء الذي يقول عنه 
«قرأت عليه معظم ألفية بن مالك والقرآن)3. 

ولميفت اليوسي وهو يدون لمرحلة الصباء أن يئني خيرا على شيخه أبي إسحاق» 
ضمن شيوخه الذين أخذ عنهم ممسقط رأسه. إذ قال فيه : «كان رَِمَهُنَهُ تاليا لكتاب 
الله متعففا عن محارمه محافظا على دينه... ومن أحسن ما استفدت على يده أنه كان 
عنده مجموع فيه «المورد العذب» لابن الجوزي و«بحر الدموع» له فكنت آخذه 
أنظر فيه» فأطالع حكايات من فيه من الصالحين» فانتقشت تلك الماثثر في عقلي 
ووقعت حلاوتها في قلبي» فكان ذلك بدرا لما أنعم الله تعالى به من الإيمان بالطريقة» 
ومحبة أهلها والتسليم لهم)4. 

وبذلك يكون ميسم هذا الشيخ هو المعطى الأول في شفافية روح اليوسي؛ 
وقاعدة البناء الصوفى لديه طول حياته» وعليها سيعتمد ابن ناصر فى تطوير ذلك 
الحا دن قتع من الغية يوه بهد رسال الله براري ترضة 1 


المرحلة الثانية : سفر اليوسي إلى السوس الأقصى مرورا بمراكش 

استغرقت مدة هذه الرحلة العلمية سنين طويلة» بلغت معها أحوال أسرته النفسية 
إلى حد اليأس من عودته» وخاصة والده الذي كان هاجس غيابه يؤرقه» فيعيش 
أحلاما مزعجة وكوابيس مخيفة” . وفي طريقه إلى السوس الأقصى» توقف .بمراكش 
للأخذ عن شيوخهاء وفي ذلك يقول : «كنت أيام طلب العلم في بلاد القبلة» حتى 


1 التقاط الدرر : 200. 
2 التقاط الدرر : 200 
3 الفهرسة : 53 

4 نفسه : 45 

5 المحاضرات /85:1. 
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أخذت بطرف من العربية» فحدث لي انتقال إلى ناحية مراكش» وذلك في دولة 
السلطان محمد الشيخ'؛ فأخذت من فنون أخرى كالأصولء والمنطق» والكلام» 
وتركت العربية».* 

وعمدته في هذه العلوم : 

ه العلامة أبو عبد الله محمد المزوار المراكشي قاضي مراكشء الماهر في فنون العله3 
المتوفى سنئة 1065 ه. قرأ عليه جملة من مختصر السنوسي في المنطق : 

ه قاضي مراكش العلامة أبو مهدي عيسى بن عبد الرحمن السكتاني» صاحب 
الحاشية على صغرى السنوسي». المتوفى سنة 1062 ه. أخذ عنه جملة من محصل 
المقاصد لابن زكري» وجملة من المختصر المنطقي. 

ه قاضي مراكش لمدة يسيرة الفقيه العلامة محمد بن إبراهيم الهشتوكي” المتوفى 
سنة 1098 هء الذي قرأ عليه تنقيح القرافي في الأصول. 

ويتابع اليوسي مسيرته قاصدا بلاد السوسء» ويدخل (إيليغ» عاصمة الإمارة 
السملالية» وقبلة أنظار السوسيين وغيرهم من الطلبة» وهنا يلتقي بشيوخ عدة 
منهم : 

« عبد العزيز الرسموكي عالم سوس وقاضي (إيليغ)6) المتوفى غرقا سنة 1065 ه. 
الذي كان يأخذ طلبته بحفظ المتون للاستدلال بها عند الاقتضاءء وخاصة ألفية ابن 
مالك؛ ما حرك همة اليوسي الحفظها مجدداء فجمع الطلبة لمراجعتها باعتماد شرح 
المرادي. 


1 هو ابن زيدان بن منصور المعديء الذي حكم من سنة 1045 ه إلى سنة 1064 ه. 
2 المحاضرات /391:1 

3 الإعلام : /292:2. 

4 التقاط الدرر : 131. 

5 الفهرسة : 38 

6-المعسول/20:5. 
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ويظهر أن نبوغ اليوسي المبكر» وزعامته في المجال العلمي» يعقده لمجالس 
الإقراء» وتصدره للتدريسء كان من الأسباب التي دفعت بأبي حسون السملالي 
لتعيينه أستاذا لمادة التفسير بقصبة تارودانت» حيث كان شيخه السكتاني يعقد 
جلساته العلمية المكتظة... قبل أن تعصف به رياح السياسة» فيخرج منها خلسة 
ناجيا بنفسه في اتحاه مراكش. 
المرحلة الثالثة : التحاق اليوسي بالزاوية الناصرية (تمكروت) 

كانت الرحلة إلى الزاوية الناصرية بدرعة سنة 1060 هء وذكر اليوسي أن أول 
هدية قدمها لشيخه نحوى بين يديه» قصيدة شعرية مدحه فيهاء ومطلعها : ! 


خليلي مرا بي على الدور والنهر لعلي من ليلى أمر على خبر' 


فكان لها أطيب الأثر في نفس الشيخ, الذي أقبل عليه وتولاه بالحدب والرعاية؛ 
فدرس عليه في البداية كتاب التسهيل لابن مالك» وجملة من مختصر خليل» ومادة 
التفسير, والمدخل لابن الحاج» والإحياء للغزاللي» وجزءا من الشفا عرضا عليه 
وطبقات الشيخ عبد الوهاب الشعراني» وغير ذلك» وأخذ عليه عهد الشاذلية 
تبركا.2 
المرحلة الرابعة : رحيل اليوسي إلى الزاوية الدلائية 

تعتبر الزاوية الدلائية المحطة الأخيرة التي سيلقي بها اليوسي عصا التسيار» 
حلقاتها العلمية» على يد فرسان علوم اللغة خاصة» وباقي العلوم عامة» لما كان 
1- تأليف العدلوني : 9؛ والقصيدة طويلة وقد أشار العدلوني المذكور إلى أنه ذكرها في موضع آخر من التأليف» 


ويظهر أنها ضاعت بضياع الجزء المبتور من المخطوط. 
2 الفهرسة : 54 
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المشيخة والنبوغ الفكري, في علاقة وثيقة .ما سيحمله المستقبل من مفاجآت» 
ويكون فى مقدمتها حادث إخلاء الزاوية الدلائية. 

تربع خلالها على كرسي التدريس بزاوية أهل الدلاء» فساهم في إعداد جيل من 
العلماء» وتزوج فرزقه الله البنين والبنات» وأصبح لحياته طعم آخرء بعد حرمان 
طال أمده, مما هيأ له أسباب التأليف» فترك لنا مؤلفات رصينة تشهد على ثقافته 
الواسعة. 

« محمد بن محمد ابن أبي بكر الدلائي المعروف بالمرابط!» الذي رحل إلى المشرق 
حاجا سنة 1069 ه وأخذ عن المشارقة» اشتهر بتبحره في علوم العربية وآدابهاء 

لقن محمد المرابط الدلائي هذا لليوسي تلخيص المفتاح .مختصر سعد الدين 
التفتازاني» ومواضع من الخلاصة» وصدرا من تفسير القرآن بتفسير الجلالين» 
وأجازه» في فنون العلم كلها. 

ه أبو العباس سيدي أحمد بن علي بن عمران الفاسي) العلامة المحدث الحافظ 
الأديب البليغ» مفتي فاس والمدرس بجامع القرويين» المتوفى سنة 1065 ه. أخذ 
عليه علم التوحيد» ولا سيما كبرى السنوسي. 
«المواسين» .مراكش» ثم أستاذ بالزاوية الدلائية» حيث التقى به اليوسي وأخذ عليه 
بعض العلوم» وخصه بإجازة عامة. توفي رَيِمَهُليَهَ سنة 1089 ه. 

1 التقاط الدرر : 207. 


2 الزاوية الدلائية : 90 
3 التقاط الدرر : 206. 
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وأنواع الفنون التي بلغوا فيها غاية الإتقان» وما قرأه اليوسي عليهم» فكان له أثره 
وأنصرف فيما يلي إلى استعراض تلاميذ اليوسي؛ لأقف على إخلاص اليوسي 
وتفانيه» في أداء رسالة العالم الواعي بدوره ومسئوليته. 
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تلاميذ اليوسي 


ظل اليوسى مقيما بالزاوية الدلائية ما يربو على خمسة عشر عاماء استفاد خلالها 
العلم تلميذاء واستوى على السوق العلمية ليوتي أكله أستاذاء فساهم في إعداد 
رعيل من العلماء الأجلاء» حملوا راية العرفان من بعده؛ كامتداد طبيعي للمدرسة 
الإسلامية في ربوع المغرب المعطاء. 
تلاميذ اليوسي بالزاوية الدلائية ' : ونذكر منهم : 

٠‏ أبو يعقوب أحمد الولالي المتوفى سنة 1128 هء الذي ذكر العلوم التي أخذها 
عن شيخ اليوسي بقوله : «... ومع ذلك فهو يشاركنا في أخذ العلوم الآلية عن الشيخ 
ابن مسعود مثل : البيان والمنطق وأصول الفقه وغيرها كالفقه وأصول الدين)2. 

وهي نفس العلوم التي درسها وألف فيها : حاشية على شرح الجلال المحلي على 
جمع الجوامع3 في أصول الفقه» وأشرف المقاصد في شرح المقاصد4 لسعد الدين 
التفتازاني في علم الكلام» وقصيدة في علم التوحيدة» شرح مختصر السنوسي في 
المنطق» يعني السلم 6. 

« أبو العباس أحمد الهشتوكي الذي قال في إنصاف معترفا بفضل اليوسي عليه : 
«لازمته ما ينيف على العشرين عاماء ومنه استفدت وفتح الله علي على يديه ببركة 
1 تراجع تراجمهم ومصادرها ومؤلفاتهم في مقدمة كتاب القانون بتحقيقنا : 58 وما بعدها من الطبعة الثانية 
سنة 2013. 

2 ماحث الأنوار : 152. 
3. ذكره صاحب مؤْرخو الشرفاء. 


4 مخطوط الخزانة الملكية رقم 2594. وقد طبع الجزء الأول منه على الحجر مصر. 


5 الإكليل والتاج : 27. 
6 توجد منه نسخة خطية بالخزانة العامة تحت رقم : 341 د. 
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الشيخ القطب ابن ناصرء الذي وجهني إليه)'. له شرح السلم المرونق للأخضري في 
العلام إلى بيت الله الحرام 2» وأرجوزة التقاط اللولو والمرجان في تحريم الدخان» 
وجواهر المعاني فيما يتعلق بأحكام الروح النوراني. 
تلاميذ اليوسي بمدينة فاس 3 : 
قدم اليوسي إلى فاس ضمن القادمين إليها من العلماء» في ركاب حاشية المولى 
الرشيد» وذلك سنة 1079 هه إثر قضائه على إمارة الدلائيين» وظل اليوسي مقيما 
بفاس حتى سنة 1083 ه» ول يسبق له أن زار قط هذه المدينة» ولا كان له علم بحالهاء 
ولا يطبائع سكانهاء اك اتوي ري اير 
وابتلاء» الشيء الذي أكده المولى اسماعيل في معرض الإشادة باليوسي قائلا : (... 
ما تفتخر فاس على سائر المدن والأقاليم والأقطار إلا بالعلم» 0 
براني لم يرضوا بعلمه ولم يبالوا به وقد حزنا السيد الحسن اليوسي على سكنى 
فاس واشتغاله بالقراءة فيهاء فاشتكى من إذاية أهلها » وذلك لا يكون في الإنسان 
إلا أن يعلم أن الله تعالى أعطاه من العلم ما كفاه عن الغير» وقد قال تعالى : 9 وَمَْقّ 
حل زى عِلْرِ عَلِيِمٌ » [سورة يوسفء الآية : 76] ومنتهى العلم إلى الله العظيم)*. 
إلا أنه رغم المعاناة القاسية» فقد استطاع اليوسي ‏ خلال مدة الخمس سنين التي 
قضاها بفاس .) أن يفرض نفسه. ويبرهن بالملموس على تضلعه في العلوم النقلية 
والعتاية: فاسسن تادرية تخرح بها جل بق العلباء: أخلصوا له الب والتقدير بق 
الفاسيين أنفسهم» وصدق الله العظيم إذ يقول : 8 هما ألرَيْرُ يَدْهَبُ + آ# 2 1 رماوا 
نمع ناس مِيَمَكُ في الْأَرْضٍ # [سورة الرعد الآية : 19]. 
1 -الدرر المرصعة : 25 


2 مخطوط الخزانة العامة رقم 190 ق. 
3 القانون : 61 وما بعدها الطبعة الثانية 2013. 


4 محلة تطوان عدد خاص بالمولى اسماعيل : 38 
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ومن أعلام المدرسة اليوسية بفاس : 

« محمد المسناوي الدلائي المتوفى سنة 1136 ه. صاحب «نصرة القبض والرد 
على من أنكر مشروعيته في صلاة النفل والفرض»» و«صرف الهمة إلى تحقيق معنى 
الذمة)'» «وجواب عن سؤال من فاتته صلوات في عمره ولا يحصيها)2» «جواب 
على سوال عن معنى قول القائل الله في كل مكان)3 «شرح نظم المراصد في العقائد» 
لأبي حامد العربي الفاسي. 

ه عبد السلام بن الطيب القادري الحسني المتوفى سنة 1110 هء أخذ العلم عن 
شيوخ عدة منهم اليوسي الذي قرأ عليه : « تلخيص المفتاح للقزويني مرة» وشرحه 
للسعد مرة» وجمع الجوامع لابن السبكي مرة» ومختصر السنوسي في المنطق 
مرتين» وكبرى السنوسي وغير ذلك» مع ختمة لمختصر الشيخ خليل...» 4» له نظم 
على مختصر السنوسي في المنطق”. 

« محمد بن عبد السلام البناني المتوفى سنة 1163 هء الذي قال عند تعداده 
لمشايخه «الخامس : شيخنا الإمام الماهر الهمام العلامة الباهر المحقق المتقن» ذو 
التأليف العجيبة الجليلة المتقنة الحفيلة» الزاهد الورع التقي النقي الخاشع الخاضع 
الصالح, سيدنا ومولانا أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي» حضرت مجلسه الحفيل 
في جميع صحيح البخاري من أوله إلى آخره» وحضرت مجلس درسه لحاشيته على 
المختصر المنطقي» وشرحه على داليته» ولقنني الذكر وأضافني بالأسودين التمر والماء 


وأجازني».6 


1 _مخطوط الخزانة العامة رقم : 2438 د ضمن مجموع. 

2 مخفطوط الخزانة العامة رقم : 2438 د ضمن مجمو ع. 

3. مخطوط الخزانة العامة ضمن نفس المجموع. 

4 التقاط الدرر : 277. 

5. مخطوط الخزانة العامة رقم : 310 د. 

6 مشرب العام والخاص من كلمة اللإخلاص طبعة حجرية : 417. 
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٠‏ ومحمد بن زاكور المتوفى سنة 1120 هء صاحب كتاب «معراج الوصول في 
سماوات الأصول» وهو نظم الورقات لإمام الحرمين. وما قاله فيه أستاذه اليوسي : 
لله در ابن زاكور وشيمته وما أعد لجمع العلم من عدد 


تراه فى كل ما وجه وإن سفرا بجيه أهبة الكتاب أو بيد! 


ه والحاج علي بركة التطواني المتوفى سنئة 1120 هء الذي قال في معرض ذكر 
العلوم التي أخذها عن شيخه اليوسي ما نصه : «... فأخذت عنه ‏ وََِيهعَنُ - وكان 
له وبلغه في خير الدارين أمله في الفقه «مختصر الشيخ خليل»؛ وفي الأصول (جمع 
الجوامع». 

وله من الآثار : جواب مع جماعة من علماء فاس بإبطال ما استظهر به يهودها 
من عهد منسوب إلى الرسول صََتَوَسَبرَء ومناسك الحج2) والأجوبة ”. 

٠‏ والحسن بن رحال المعداني المتوفى سنة 1140 ه»ء الذي كانت له مشاركة 
وبالخصوص في الفقه؛ فوضع شرحا على مختصر خليل في ستة أسفار4» وحاشية على 
شرح ميارة على التحفة ©, وفتح الفتاح على المختصر"» وحاشية على شرح الخرشي 
على مختصر خليل في أربعة بجلدات. 


تلاميذ اليوسي بمدينة مراكش” : 


إقامة اليوسي .مراكش جاءت في أعقاب ترحيله إليها مرتين : في سنة 1085 هء 
وذلك بعد أن كان خرج من فاس بسبب الفتنة التي شهدتها سنة 1083 هء عند قتل 


1 -يتامى الدرر : 108. 

2 مخطوط الخزانة العامة رقم : 2150 د. 

3 مخطوط الخزانة العامة رقم : 3288 ك. 

4 يوجد من الأسفار : 6.43-1 بالخزانة العامة تحت الأرقام : 886 ك و24 ك. 
5 مخطوط الخزانة العامة تحت الأرقام : 1274ج و 852 ك 

6. مخطوط اللخزانة العامة رقم : 523 ق. 

7 تراجع تراجمهم مفصلة في مقدمة كتاب القانون بتحقيقنا : 73 وما بعدها. 
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زيدان وحصار المدينة» وأنشأ زاوية في موضع يسمى «تقليت»» حيث أصهاره! 
يخلفون على ضفاف وادي أم الربيع» فانتهض الوشاة والسعاة إلى السلطان» ورحله 
إلى مراكشء» وبقي هذه المرة يدرس بجامع الشرفاء إلى حدود عام 1090 ه. حتى 
أذن له السلطان إسماعيل بالعودة إلى خلفون» وفي عام 1092 أعاده السلطان إلى 
مراكشء حيث بقي ثلاثة أعوام. ونذكر من تلاميذه.مراكش : 

ه أحمد بن عاشر الحافي الفقيه العلامة الصوفي الشهير الذي جاء على لسانه 
في فهرسته : «وقد أخذت عن شيوخ عدة من أهل تلمسان» وفاس» ومراكش» 
وسجلماسة... والإمام الكبير العلامة الشهير أبو علي الحسن بن مسعود 
اليوسي)”. 


١‏ من رسالة البوسي إلى المولى محمد العالم ابن السلطان إسماعيل» انفرد بنقلها العدلوني في تأليفه : 29 وما 
بعدهال مخطورط خاص. 
2 فهرسة الحافي السلاوي مخطوطة ضمن مجموع بالخزانة العامة رقم : 1421 ك ص 257. 
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سح سرف 


إنتاج اليوسي الفكري متنوع وغزير» شارك به صاحبه في معظم حقول المعرفة 
من أدب وشعر... وفي العلوم الإسلامية فلسف الفقه» وصار مشهودا له بالمساهمة 
في فن التوحيد والمجالات الروحية... 

وقد جمع الأستاذ عباس الجراري في كتابه (عبقرية اليوسي) بيبليوغرافيا اليوسي, 
وأحال على أماكن وجود قسم هام منهاء مقتفيا أثر من سبقوه إلى ذلك من أمثال 
الأستاذ «جاك بيرك» في كتابه «اليوسي»» والأستاذ محمد حجي في كتابه «الزاوية 
الدلائية»» وغير هؤلاء من تعرضوا لليوسي في كتاباتهم. 

وأورد من جهتي» بعض الأبيات من قصيدة العلامة العدلوني» التي نظم فيها 
مولفات اليوسي» وأفاد بثلاثئة كتب جديدة له لم يسبق على حد علمى لأحد من 
الباحثين أن أشار إليها ولو إشارة عابرة» فضلا عن نسبتها له من خلال التراجم التي 

قال العدلوني ناظما مؤلفات اليوسيء بعد أبيات من قصيدة بلغت ثمانية وثلاثين 
بيتا : 

تضلع من كل العلوم فأصبحت لديه رياض خصبها يانع الزهر 

تآليفه فيها دليل بأنه حوى الرتبة العلياء في شرف القدر 

فمنها كتاب في الكلام وجرمه كبير ويتلوه صغير بلا نكرا 
1 انفرد العدلوني بذكر هذين الكتابين ونسبتهما إلى الإمام اليوسي» وقال إنهما يوجدان في مكتبته مع باقي 
المؤلفات المذكورة في النظم؛ واستعصت علي لمدة طبيعة موضوعهما حتى اتفق لي وأنا بصدد المراجعة النهائية 
للكتاب قبل تسليمه للمطبعة أن وقفت على مقال مجلة دعوة الحق: العدد 366 أبريل 2002, ص 12 وما بعدهاء 


للأستاذ أحمد الأزمي بعنوان : «جوانب من نظام التعليم بالقرويين خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
من خلال كتاب: جامعة فاس والتعليم العالي الإسلامي»؛ لمولفه : ج. ديلفان 281211121 .6. الذي كان 
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وقانون في جمع العلوم' وشرحه 
وحاشية الكبرى” وأخرى نفيسة 
وزهر الأكم” ولمناهج؟ معهما 
وشرح نظام الفاسي في المنطق الذي 
ومنظومة في الدين مع شرحه الذي 


البدور اللوامع ا شرح جمع الجوامع 


دك 


لدالية2 يزري نظامها بالدر 
لمختصر*الأسمى السنوسي ذي السر 
محاضرةة يا حسن ما فيها من خبر 
عنى به ثم لما يقض الذي يدر 
به يعصم الإنسان من خطأ الفكر 


أراد به جمع الجوامع”* فانتهى 2 لشرح الحروف فاقتفاه مدا العمر 


أستاذ كرسي للغة العربية ب «وهران» وعضو الجمعية الأسيوية» «وكان اعتماده بالأساس في إنجاز بحثه على 
مخطوط وضعه بين يديه أحد الطلبة الجزائريين العائدين من جامعة القرويين واسمه محمد الحرشاوي» وذلك ما 
بين سنتي 1884 و1885. وقد ضمن صاحب هذا المخطوط عمله كل ما يتعلق «بالقرويين» من أساتذة ودروس» 
ومنهاج تعليمي» ومختلف العلوم التي كانت تدرس بهذه الجامعة إلى غير ذلك من المعلومات؛ وقد أعطى الطالب 
الحرشاوي لمخطوطه اسم: «كتاب الأكياس في جواب الأسئلة عن كيفية التدريس بفاس». ومن المعلومات 
القيمة التي تضمنها كتاب الحرشاوي والمتصلة بتراث اليوسي ذكره لإنتاج اليوسي الذي كان يدرس بجامعة 
القرويين على عهده. ففي علم الكلام «عمدة اللقاني وشارحه اليوسي»» والمقصود بالعمدة أي : «عمدة المريد 
لجوهرة التوحيد» لإبراهيم اللقاني المالكي المصري المتوفى سنة 1041 ه, وله عليها شروح كبير وصغير ووسطء 
واسم المتوسط «تلخيص التجريد لعمدة المريد» الذي فرغ من تأليفه سنة 1035 ه, وهكذا يكون شرح اليوسي 
هو رابع الشروح لكتاب «عمدة المريد» وهو ما عناه العدلونٍ في كلامه» وعسى أن يجود الزمن بالعثور على 
شرح اليوسي الثمين لجوهرة التوحيد. 

1 حقق يعنايتنا في إطار سلملة الأعمال الكاملة للإمام اليوسي؛ وصدر سنة 1419 ه/1998 م. وكذا سنة 1434 
ه/ 2013 م في طبعة ثانية. 

2 وضع اليوسي رَمَْكيَهَ شرحا لهذه الدالية وسماه «نيل الأماني في شرح التهاني» وطبعت .صر سنة 1347 ه, كما 
شرحها علي بن سليمان الدمناتي. انظر شرحه بخزانة الزاوية الناصرية الرقم الترتيبي 3912) رقم المخطوط : 3038. 
3 انظرها مخطوطة بالخزانات التالية: الخزانة العامة تحت الأرقام : 2645 ك» 1771 د» وخزانة القرويين تحت 
الأرقام : 40 837: 732. الخزانة الملكية تحت الأرقام : 26361006. خزانة الزاوية الناصرية تحت رقم :.1771. 
دار الكتب المصرية تحت الأرقام : 1117:562:473:266:222. وغيرها من الخزانات» وقد وفقا الله عَرَيبَلُ 
وأصدرناها حققة في ثلاثة أجزاء. . 

4 يو جد مخطوطا بالخزانة العامة تحت الأرقام : 1072 د. 2289 دء وبالخزانة الملكية تحت الأرقام : 21999 2758: 
1؛ 5110 وبالمكتبة الوطية بالجزائر تحت الأرقام : 1382:2» وبالمكتبة الوطنية بباريز تحت رقم : 2400. 
5 صور محققا بعناية الدكتور محمد حجي والدكتور محمد الأخضر سنة 1401 ه/1982 م. كما صدر حققا عن 
دار ومكتبة الهلال ببيروت في ثلاثة أجزاء. سنة 2003 م. 

6 المقصود به كتاب مناهج الخلاص من كلمة الإخلاص الذي صدر محققا بعنايتنا في جزئين في سنتي 2000 
و2001 م. والذي كان يدرس بجامعة القرويين في مادتي العقيدة والتصوف. 

7. صدر محققا من قبل محمد حجي وأحمد الشرقاوي إقبال سنة 1402 ه/1982 م, دار الغرب الإسلامي. 

8 المقصود به كتاب « البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع» لابن السبكي؛ موضوع التحقيق. 
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وفهرسة'! فيها مشايخ جمة وفيها علوم طيبات شذا النشر 
قصائدهة والأجوباةة وما حوت>-2 رسائله* لا تنتهي لمدى الحصر 


وإذا كان العلامة العدلوني قد اكتفى بالإشارة العابرة لهذه الكتب في قصيدته 
المنظومة برسم إنتاج اليوسي الفكري الذي اشتملت عليه مكتبته» دون التعريف 
بهاء ولو بإيجاز» أو نقل بعض النصوص منها على سبيل الاستشهاد, فإنه قد خالف 
هذا الصنيع فيما يتعلق بالرسائل التي تضمنها كتابه» والتي تبادلها العلامة اليوسي مع 
بعض أعلام عصره ومستفتيه» إذ ساق منها عشرين رسالة تميزت على وجه الخصوص 
.ميزات ثلاث : 

1 من حيث كونها رسائل فريدة لم يسبق للباحثين والمهتمين أن وقفوا عليهاء 
بحكم كتاب العدلوني الذي كان في حكم المفقود. 

2 - من الناحية التوثيقية التاريخية أن كل واحدة منها مسبوقة بتقديم» بشكل 
يمكن معه للباحث أن يقف على الظروف الذاتية والموضوعية لكتابها. فضلا عن 
الملابسات المحيطة بها. 


3- من حيث كونها تشكل مجموعة رسائل يمكن أن يستدرك بها على رسائل 
اليوسي لفاطمة خليل القبلي وهي ستة : 


1 انظرها مخطوطة في الخزانة العامة تحت الأرقام : 1234 ك, 1838 د» 1 كء وبالخزانة الملكية تحت الأرقام : 
5 5470) 1183. سبق نشرها بعنايتنا سنة 2004 م. 

2. توجد مخطوطة بخزانة الزاوية الناصرية تحت الرقم الترتيبي : 2210» علاوة على قصائد الديوان المطبو ع طبعة 
حجرية. وطبعة حديثة بتحقيق الدكتور عبد الجواد السقاط سنة 2016 م. 

3. مخطوطة بخزانة الزاوية الناصرية تحت الرقم الترتيبي 2590. قامت إحدى الباحثات بتحقيقها في إطار نيل 
درجة الدكتوراه من دار الحديث الحسية. 

4 سبق تحقيقها من قبل فاطمة خليل القبلي وصدرت ستة 1401 ه/1981 م. ونحن بصدد إعداد رسائل أخرى 
للنشر من قبيل الذيل والتكملة على ما تفضلت به الأستاذة القبلي. 
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« رسالة جوابية للأديب البارع الأمير محمد بن السلطان مولاي إسماعيل؛ على 
كتاب بعثه إلى اليوسي باسم أبيه السلطان إسماعيل يخير فيه اليوسي حيث يريد أن 
يسكن في أعقاب نفيه من مراكش إلى الزاوية الدلائية» وأن والده أوصاه ببر اليوسي» 
وهو أمر يخالف ما عرف من توتر في العلاقة التي كانت تربط اليوسي بالسلطان» 
ولعله إن سنحت الظروف سنعمل على تحليل هذه الرسالة باعتبارها كشفا جديداء 
وتعتبر في حد ذاتها وثيقة تاريخية ذات قيمة كبرى لها ما بعدها من حيث تصحيحها 
لكثير من الحقائق والمعطيات في علاقة السلطة بالعلماء!. 

ه نص الإجازة العلمية من اليوسي للأمير مولاي محمد المذكورة على غرار كبار 
الشيوخ الذين أجازوه من أمثال «أحمد بن العربي بالحاج» ومحمد المسناوي الدلائي» 
ومحمد بن أحمد الولالي». 

« رسالة جوابية لتلميذه المدعو محمد بن الصغير الغريسي الجوزي بشأن استفتائه 
في مسألة ليمان عوام المقلدين» وهي واحدة من الرسائل المشار إليها عرضا في كتاب 
المحاضرات بقول اليوسي «وكان أهل البلد أتبعونٍ وأنا في الطريق سؤالا فيما هو 
حكم الذبائح ونحوها في بطاقة» فأجبتهم ما علم من دين الإسلام : أن كل من 
تشهد شهادة الحق» فإنه تؤكل ذبيحته وتحل مناكحته ويدفن في مقابر المسلمين» ما لم 
يظهر منه ما يخالف ظاهره؛ ونحو هذا الكلام)3) والرسالة موجودة في آخر نسخة 
الحاشية على شرح الكبرى بخزانة الزاوية الناصرية رقم : 1693. 

« رسالة الفرق بين الحيوانات ذوات النفوس السيالة وبين غيرها 4 

ه رسالة الجواب عن مسائل تفهم وتظهر من الجوابة 
2 نفسه : 32-31. 

3 المحاضرات /231:1. 


4 مخطوط العدلوني : 27. 
5 نفسه : 37. 
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« رسالة جوابية عن سوال الفقيه أبي مهدي عيسى بن أحمد التوزيني حول 
الوجوه المذكورة في مصحح تعلق القدرة بالممكن وأنه المراد بالحدوث الزماني أو 
الذاتي» وأنه أي شيء منها يظهر في العدم الطارئ!. 

فهذه مجموعة الرسائل وغيرها في مظان أخرى يمكن أن تكون .مثابة «الذيل 
والتكملة» لرسائل فاطمة خليل القبلي» تضاف لرسائل اليوسي البالغ عددها ثلاث 
عشرة رسالة في كتاب «نزهة الناظر» لصهره وصديقه الحميم عبد القادر التستاوتي» 
فضلا عن طلعة المشتري /261:1», ورسائله إلى أبي سال العياشي كما أشير إليها 
في كتاب «الثغر الباسم في جملة كلام أبي سالم», مخطوط الخزانة العامة رقم : 
4 ك. 


1 . مخطوط العدلون : 67. 


50 وبي البدور اللوامع # شرح جمع الجوامع م 5 


مكانة اليوسي العلمية 


لما كان استعراض كل المصادر التي ترجحمت لليوسيء ونوهت به ويمكانته العلمية؛ 
كقطب من أقطاب الفكر المغربي في عصره أمرا متعذرا لكثرتهاء فإنني أكتفي بإيراد 
بعض الشهادات من رجال الفكر والتصوف على السواء تشيد مكانته العلمية 
والسلوكية والإحالة عليها. 

قال فيه اليفراني : «وبالجملة فهو آخر العلماء بل خاتمة الفحول من الرجال حتى 
كان بعض أشياخنا يقول : هو المجدد على رأس هذه المائة» لما اجتمع فيه من العلم 
والعمل» بحيث صار إمام وقته وعابد زمانه)!. 

وقال فيه أحمد بن محمد اليمني (1113/1040 ه) من رجالات التصوف الكبار» 
كما حكى العدلونيٍ عنه : «حدثني أخونا سيدي عبد القادر2, قال : كنت جالسا 
بزاويته» فسألني عن الشيخ سيدي الحسن اليوسيء فقلت له بخير فقال لي : قليل 
من يعرف حق سيدي الحسن ويكررها مراراء ويمد بها صوته؛ أو قال: حارت 
الرجال في معرفة سيدي الحسن» ”. 

وحكى القاضي أبو مروان عبد الملك التجموعتي أنه «قدم على الشيخ ‏ يعني 
الحسن اليوسي ‏ في بعض أسفاره فوجده بصنهاجة4 الزيتون فنزل عنده» وجلس في 


1 الصفوة : 208. 

2 توفي العلامة عبد القادر بن عبد الرحمن العدلوني يَمَدائَهُ في العشرين من حجة الحرام الذي هو يوم الجمعة 
من عام نسعة وخمسين ومائة وألف. 

3 تأليف العدلوني : 52» مخطوط خاص. 

4 . قرية تبعد عن مدينة صفرو بعدة كيلومترات في الطريق الرابطة بينها وبين مديئة بولمان بجبال الأطلس 
المتوسط. 
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ناحية ونظر إلى الجبال والشعاب... ؟ بالموضع المذكورء والواردون على الشيخ من 
كل حدب ينسلون. رافعين أصواتهم بالذكرء فقد ملئوا السهل والجبل» ما نزلت 
طائفة إلا وأخرى بأثرهاء حتى غشى الليل وهم منحدرون كالسيلء فلما رأى ذلك 
هاله ما رأى» فقال : لا إله إلا الله ثم أنشد : 


منيطعربهتطعهلمياتني وتجعهالورىوهمخداهء' 


وقال الولالي حكاية عن الشيخ علي بن عبد الرحمن الدرعي (1090/1018 ه) : 
«لما كنا بالزاوية البكرية» ذهبنا في بعض الأحيان لزيارته» فال لي الشيخ العلامة أبو 
علي بن مسعود اليوسي : أبلغ عني السلام للشيخ علي بن عبد الرحمن؛ واطلب لي 
منه الدعاء» فلما أبلغته قال لي بديهة : اقرأه السلام» وقل له إنه لن يموت حتى ينتفع به 
بعض العباد في حال القلوب كما انتفع به بعضهم في العلم الظاهر. وكان الأمر كما 
أخبر» ليمت الشيخ ابن مسعود حتى كانت الفقراء وجماهير الناس يتبعونه للانتفاع 
به كاتبا ع الغنم لقيمها)”. 

قال فيه العدلوني : «... وكان من أعيان هذه الطائفة السعيدة» وأعلام هذه 
الجماعة المفيدة» شيخ شيوخنا الإمام» وقطب دائرة فلك مشايخ الإسلام» أشرقت 
شمسه على المشارق والمغارب» وأنضيت إليه الأسنمة والغوارب» حجة الله على 
عباده» وخاتمة المحققين في علومه واجتهاده» لم يلحقه أحد في زمانه» ولا له مثيل 
في فخره وانفراده, إذا تكلم في طريق القوم أتى بالعجب العجابء وأذهل بفصاحته 
عقول أولي الألباب» شهرته تغني عن إقامة البرهان» كالشمس لا تحتاج إلى بيان» ذا 
الأحوال الباهرة» والكرامات الظاهرة» الكريم التوسي أبا علي سيدي الحسن بن 


000 


مسعود اليوسي مداه وقدس روحه)ة. 


1 تاليف العدلوني : 13-12. 
2 مباحث الأنوار : 284. 
3 تأليف العدلوني في ترجمة ومناقب اليوسي. مخطوط خاص. 
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وجاء في سلوة الأنفاس للكتانيٍ ما نصه : «... وعد من المجددين على رأس 
القرن الحادي عشر)!. 

وقال فيه العباس بن إبراهيم صاحب الإعلام رواية عن «إفادة التنبيه» فيمن ادعى 
الاجتهاد أو ادعى فيه» : «ومنهم عالم المغرب ونادرة الدنيا في وقته» الحسن بن 
مسعود اليوسي وعَليَهَمَنُه سمعت من يقول من وعاة التاريخ من بلدنا : لو كان له 
مذهب لاتبع)”. 


1 السلوة /82:3. 
2 الإعلام /162:3. 


ون موقي الفصل الثاني ؛ التعريف بالحسن اليوسي م 53 


أبناء اليوسي 


اتضح لنا من خلال ما ورد في تأليف العدلوني أن الإمام اليوسي خلف خمسة 
أولاد» هم على التوالي : محمد ومحمد (فتحا)» وعبد الله وعبد الكريم والعربي؛ 
وثلاث بنات هن : أم كلنوم» وعائشة» وفاطمة البغدادية» ويحسن أن نتعرض لهؤلاء 
الأبناء استنادا إلى ما جاء فيه. 

1 محمد بن الحسن اليوسي! : هو أفضل إخوته علما وفضلا ونباهة» قال فيه العدلونٍ 
ما نصه : « فأما سيدي محمد بضم الميم» فكان أكبر أولاد الشيخ رََإيدَنك ورث 
عن والده مجمع العلوم» وحاز قصب السبق في ميدان الفهوم؛ جلس في موضع 
والده الرفيع» وتكلم بلسانه البديع» وتزيا بسمته» وتحلى بوصفه ونعته» فكان علامة 
زمانه» ووحيد عصره وأوانه. 

ظهرت عليه مخائل الصلاح» وركب نهج الفلاح والنجاح؛ كانت له يد الطولل 
ذلك من حسن الإيضاح والتعبير» إلا أنه كانت في لسانه لكنة» تعقل اللسان عن 
استيفاء أداء جميع ما حواه الجنان» لكن قلمه كان يترجم عن علمه؛ ويعبر عن أبلغ 
فهمه. ففيه ظهرت مخابع صدره؛ وعنه برزت ربات خدره؛ فلم تطل مدة حياته 
بعد والده إلى أن مرض مرضه الذي توفي منه. مدينة فاس أدامها الله للإسلام» 
في شهر ربيع الأول عام ستة ومائة وألف؛ ودفن بالقرب من ضريح سيدي علي بن 


1-راجع ترجحمته مفصلة مع مؤلفاته في كتاب القانون بتحقيقنا : 3839. الطبعة الثانية : 2013. 
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بتمزازيت» ثم لما نقل معه إلى الضريح الذي أحدثه بعين تمزازيت» ودفنه خلف ظهر 
والده المذكور». 

2 محمد (فتحا) ابن الحسن اليوسي' : هو الابن الثاني لليوسي» وقد حل محل أبيه 
في تدبير شؤون الزاوية» والسهر على الأهل بعد ثماته» وكان من الفضلاء ذا علم 
ومروءة. قال العدلونٍ في ترجمته : « وأما سيدي محمد العياشي» فكانت له همة 
سامية» ونعوت عالية» وعطيات نامية» وعلوم هامية» وكرامات فاشية» وماثر بعد 
موته باقية» وأذكار جارية» وآداب سالية» ذا عفاف وصيانة» ومروءة وديانة» وعدالة 
وأمانة» جيد الفهم؛ مصيب السهم, له كرم وجود, شاع ذكره في الآفاق» وتحدثت 
عاثره الرفاق» كان متولي القراءة بين يدي والده. وصحبه في مصادره وموارده؛ 
وذلك عام واحد ومائة وألف, ثم حج حجة ثانية عام تسعة وعشرين ومائة وألف» 
ثم توفي في أواخر جمادى... ؟ عام واحد وثلاثين ومائة وألف». 

3 عبد الله بن الحسن اليوسي : وما حلاه به العدلوني قوله فيه : «وأما سيدي عبد 
الله فهو الآن في قيد الحياة» له الأخلاق الحسنة» والأوصاف المستحسنة» ماهر في 
العلوم الفقهية» وسابق في المسائل العلمية؛ له الباع المديد في التجويد» وله قصب 
السبق في التسويد »). 

4 عبد الكريم بن الحسن اليوسي : هو الابن الرابع لليوسي؛ ظفر بحظ من العلم» 
وعاش إلى ما بعد سنة 1126 هء حسبما وجد مكتويا بخطه في أسفل كتاب «شفاء 
السائل» لابن خلدونء الذي قدم له المرحوم الأستاذ ابن تاويت «ثم صار إلى أحوج 
العباد إلى الله تعالى عبد الكريم بن الحسن اليوسي كان الله له آمين عام ستة وعشرين 
ومائة وألف)2. 

1 الشائع أن الذي صحب اليوسي في حجته سنة 1101 ه هو ابنه الأكبر محمد اليرسي» وما أورده العدلوني هو 


عين الصواب. راجع ترجمته مفصلة في القانون ص : 4539 الطبعة الثانية 
2. مخطوط الخزانة العامة الملكية. رقم : 3396.ص 1. 
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قال فيه العدلوني : «وأما سيدي عبد الكريم» فهو شقيق سيدي عبد الله المذكور» 
وهو الآن في قيد الحياة» وهو غائب بأرض الحجاز بقصد الحج, بلغه الله المأمول, 
ومنه أسنى المسؤول» فقيه نحيب» وماجد لبيب» أخلاقه لطيفة» وهمته منيفة» أقرب 
الناس شبها بأبيه» وأمسهم به في خلقه وخلقه النبيه» فمن رآه على بعد, قال كأنه هو, 
لولا أن أباه تقدم, ومن يشابه أباه فما ظلم»! 

5 العربي بن الحسن اليوسي 2 : يعرف بأبي محمد العربي؛ أصغر إخوته جميعاء 
مات في حياة أبيه في سفرة إلى الصحراء» قصد تعزية أهل الشيخ ابن ناصر المتوفى 
سنة 1085 ه» ودفن «بزاوية البركة» للشريف سيدي الغازي السجلماسي3 بنواحي 
زاكورة. 

قال فيه العدلوني : «وأما سيدي العربي وأخته الشقيقة عائشة فأمهما السات 
زهراء الصميلية» وهي الآن في قيد الحياة» فكان نحيبا بارعا ونصيحا نافعا». 

وأقول كلمة أخيرة عن بنات اليوسي الثلاث : أم كلثوم؛ وعائشة» وفاطمة 
البغدادية. 

أما أم كلثوم فقد توفيت قبل سنة 1113 ه» بينما عمرت عائشة طويلا إلى ما 
بعد سنة 1151 هء وهي زوجة الأستاذ الفقيه سيدي سعيد بن محمد اليوسي* بقيت 
الثالثة» أي فاطمة البغدادية» فهي زوجة العلامة أحمد بن يعقوب الولالي". 


1 مخطوط العدلوني : 35. 

2 انظر ترجحمته مفصلة في كتاب القانون : 47246 الطبعة الثانية 2013. 

3 أبو القاسم بن محمد بن عمر بن أحمد السوسي الأرغيني» قبيلة معروفة بسوس (962/901 ه)» من كناشة 
الغازي الحاج أحمد بن علي» نفيب الشرفاء الغازيين بسلا. 

رخ ولد اع اجام لبرش اللي قله ددرت أب لفل يل تسمرة: 

5 مباحث الأنوار : 291. المحقق. 
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وفاة اليوسي 


قال العدلوني : «توفي الشيخ قدس الله روحه في الجنة» وسقى ضريحه شابيب 
المنة».موضع سكناه بأرض «تمززيت»)! قرب نهر سبو» وقرب ضريح الولي الشهير 
سيدي بو علي نفعنا الله ببركاته آمين. وبين ضريحيهما الوادي المعروف بوادي 
«أزكان)ة ليلة الاثنين الثالث والعشرين من الحجة الحرام عام اثنين ومائة وألف» 
ودفن بداره التي توفي فيهاء وبقي هنالك أعواماء ثم أخرجه ولده سيدي محمد 
العياشي» وحمله مع ولده سيدي محمدء إلى الروضة التي أنشأ بناءها بقرب عين 
رأس تامزازيت» بقرب داره؛ وبنى عليه مقاما رفيعاء أبدع فيدي غاية الإبداع؛ 
وأنفق فيه مالا جزيلاء وأطعم عليه طعاما كثيراء ووفدت الوفود للتبرك به من كل 
جهة, وحضرنا ذلك المشهد العظيمء وتبركنا به وانتفعنا به» وقرأنا عليه ختمات 


1 تمرزيت هذه حيث ضريح اليوسي اليوم قرية قدركة» نبعد عن مدينة صفرو بحوالي 22 كلم, وتعني تمرزيت 
«مكان مدغرة» كما أفاد بذلك المستشرق الفرنسي جاك بيرك» عن وثيقة للقاضي الصقلي بممدينة فاس» وقد 
زكى هذا الطرح الأستاذ هاشم العلوي القاسمي أستاذ التاريخ بكلية الإداب بفاسء بمناسبة الندوة العلمية التي 
نظمها المجلس العلمي لمدينة فاس والجهة في محور شخصية العالم البوسي بتاريخ 26 /4 /2002 م, وأكد لي أن 
اليوسي كان ينزل بأرض مدغرة ‏ التي هي قرية ومسقط رأس الأستاذ هاشم العلوي ‏ كلما ساقته الأقدار إلى 
منطقة الصحراء. 
عدص «وعع 103 دعل ناعتل» راع ممتجصة1' 6نطتاوعع اء زاهم22فة1 : فنطم دمع مطاره اسعدرءدمء يل مرملد 
-عأنلةها ععنامم عصنا عصدل .دع ع0 تللندوزة له تهت 16 
: ذملامع: .22: ععدم 01151 لآ آم 
2- المقصود به سيدي أبو علي بن امُذُكتو السجلماسي تلميذ ابن أبي زيد القيرواني المنتوفى سنة (386 ه). الديباج 
المذهب : 137. مزدغة وبعض أعلامها ص:72. 
3 يجاور جبل أزكان جبل صفرو غرباء وعتد جتوبا إلى الجبال التي تحادي نهر ملوية؛ وينتهي شمالا في 
سهول إقليم فاس. وصف افريقيا/1 :362 ومن ينتسب إلى أزكان من الأعلام في القديم والحديث الولي الصالح 
صاحب الكرامات أبو عبد الله تحمد بن موسى الأزكاني؛ من متصوفة القرن السادس للهجرة؛ توفي سنة 590 ه. 
التشوف بتحقيق ذ. أحمد التوفيق. ص: 365. 
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من كتاب الله» وأهدينا ثواب ذلك للشيخء بلغنا الله وإياه المأمول» وجمعنا معه في 
جنات الفردوس» .كنه وفضله وجوده وطوله» أمين يا رب العالمين» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل»7. كما قيد العدلون عن سيدي محمد بن أحمد ولد أخي الإمام الحسن 
اليوسي وِبَيَهمَنُ أن العارف سيدي محمد بن لحسن من آيت الحسن هو الذي غسل 
الإمام المذكور2 

والمدفن المشار إليه في النص» حيث ووري جثمان اليوسي أول الأمر» قبل نقله 
من لدن ابنه المذكور يسمى اليوم «أجنان مشكة»؛, حيث لا تزال آثاره شاخصة؛ وإن 
كان الزمان قد عفى عن غالبيتهاء ببلدة «تمززيت» التي تبعد عن مدينة «صفرو» 
بحوالي اثنين وعشرين كلم. 

أما ضريحه ومسجده. اللذان تم بناؤهما سنة 1122 هه من قبل ابنه محمد 
العياشي» فقد جدد بناؤهما سنة 1344 ه على الطراز المعماري الأصيل» من قبل 
الباشا العموري؛ الذي امتدت مدة باشويته على مديئة صفرو وأحوازهاء من سنة 
2م إلى سنة 1928 م» وهو في قبة رفيعة أنيقة» عليه «دربوز» يزار به اليوم» 
وبما يطالعك مكتوبا على باب الضريح قوله تعال : إن اليس 6لوأين كم 
أَسْتَقَدمُوأ َنَدَلُ عَلَبهِمُ الْمَكِيِحكَة ألا تَحَاهُوا ولا تحرَوأ وروا بِألْنَّةَ ألتى 
سر وعَدُوت (©) 1-7 في الْحَمَووَ الد ديا وَف الْآحْرَوَ # [سورة فصلت 


الآية : 3130] صدق الله العظيم. 


1 تأليف العدلوني : 36. 
2- الفتح المبين في شرح عدة الحصن الحصين لعبد السلام العدلون مخطوط الخزانة الملكية رقم 3595 ص 63. 
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التعريف بكناب البدور اللوامع 


تعرض الإمام اليوسي في عدة مواضع من مؤّلفاته إلى علم أصول الفقه من خلال 
مباحث خصبة» كما هو الحال في المسألة السابعة! وفي فصل العلوم الإسلامية2 
والحكم التكليفي3 وسد الذرائع4 كأصل من أصول المالكية وغيرها من المباحث» 
ويبقى مع ذلك كتاب البدور اللوامع أهم هذه المؤلفات وأغزرها مادة من حيث 
كونه اشتمل على كل ما كتبه في علم الأصول؛ وللوقوف بالملموس على مدعانا 
نقسم الكلام في التعريف بهذا الكتاب القيم إلى ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : التعريف بالكتاب 

المبحث الثاني : مقارنة البدور اللوامع بغيره من شروح جمع الجوامع. 

الملبحث الثالث : مزايا الكتاب والماخد عليه. 


1 -الفهرسة : 202. 

2 القانون : ص 202 وما بعدها طبعة 2013. 
3 المحاضرات /1 :139. 

4 نفسه /2 :401 وما بعدها. 
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التعريف بالكتاب 


بالتنوع والجندة والطرافة. ولعل كتاب «البدور اللوامع» يأتي في طليعة الكتب التي 
جعلت منه فحلا من فحول الفقه والأصول. 
أولا : اسم الكتاب ونسبته لمولفه 


إن أول ما يقابل الدارس والمحقق لكتب التراث هو العناوين» التي لا تخفى 
أهميتها في إعطاء التصور الأولي لمحتوى الكتاب من حيث موضوعاته وأبحائه 
وفصوله التي تميزه من بين أصناف العلوم والمعارف المختلفة. والأسماء التي أطلقت 
والمناقب التي ترجمت باليوسي وأتت على ذكر مؤلفاته. 

أول هذه العناوين وأكثرها ورودا «الكوكب الساطع في شرح جمع الجوامع»» 
الوارد عند محمد بن الطيب القادري عند قوله : وله شرح سماه الكوكب الساطع 
ولم يكملء بلغ فيه إذا الفجائية)!؛ كما تابعه على نفس الاسم المستشرق الفرنسي 
«جاك بيرك)2 في كتابه «اليوسي». وابن مخلوف”, ويوسف سركيس؛» ناقلا عن 
اليواقيت الثمينة» وخير الدين الزركلي”, والدكتور محمد حجي"؛ والدكتورة فاطمة 
1 النشر /43:3. 
2 كتابه اليوسي : مشاكل الثقافة المغربية في القرن السابع عشرء الصادر سنة 1958. ص 139. 
3 شجرة النور الزكية : 329. 
4 معجم المطبوعات العربية والمعربة. المجلد الثاني. ص 1961. 


5 الأعلام : /387:2. 
6 الزاوية الدلائية» الطبعة الثانية : 110 
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خليل القبلي*» والدكتور الجراري2؛ ومصطفى المراغي”. وكلهم ذهبوا إلى أنه لم 
يكمل. 

وثانى أسماء الكتاب هو ما ذكره الدكتور عمر الجيدي ريمَدُانَهُ عند حديثئه عن 
ميدتقات الأضولين المغارية بقوله + الكو اكب الستواظلم فى خرن جنيع لخو ايع )4 

وقد جانب هؤلاء الكتاب الصواب جميعا ووقعوا في خلطء إذ المعروف أن 
كتاب «الكوكب الساطع» هو نظم للجلال السيوطي المتوفى سنة 911 ه على متن 
جمع الجوامع لابن السبكي» وقد قام بشرحه أيضاة. 

واقتصر كل من العدلوني في كتابه السابق الذكر والفاطمي الصقلي في تقدكه 
لكتاب القانون في طبعته الحجرية على تسميته ب «(شرح على جمع الجوامع». 

والذي أصاب شاكلة الرمية هو الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري"6» الذي 
عمل مشكورا على تعميق البحث في تراث اليوسي, فاهتدى إلى نسخة فريدة 
كانت في حوزة العلامة الحسن الزهراوي المتوفى سنة 1979 م رَِيِمَهُلَنَّه فوقف على 
الاسم الصحيح للكتاب وهو «البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع» واقتطف منه 
بعض النصوص كنماذج» حيث صرح اليوسي في مقدمة كتابه بقوله : «(وسميته 
البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع». 
ثانيا : سبب تأليف البدور اللوامع 


لا شك أن اليوسي وهو يضع شرحه هذا على جمع الجوامع؛ كان لديه ‏ على 
غرار صنيعه في باقي كتبه ‏ من الدوافع القوية والمبررات الوجيهة ما دفعه لذلك» 


1 رسائل اليوسي /57:1. 

2 عبقرية اليوسي : 113. 

3. الفتح المبين : 18. 

4 محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي : 80. 

5 حقق كرسالتين علميتين في كلية الشريعة والقانون بالقاهرة. كشف الظنون /597:1. 
6 الفقيه اليوسي : 264:236. 
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وبخاصة وأن كتاب «جمع الجوامع» عرف إقبالا منقطع النظير من لدن الأصوليين 
بين شارح ومحش وناظم'. 

وقد عبر اليوسي بلسان المقال عن أسباب تأليفه للكتاب فحصرها في : 

1 الإفراط في الإكثار وحسن الاختصار : وفي هذا يقول اليوسي «غير أنه أي 
ابن السبكي ‏ من فرط الشغف باللإكثار مع حسن الاختصار» لم يلم بالدلائل ولا بين 
وجوه المسائل» مع أن كثيرا منه صعب المدرك وعر المسلك». 

وهو أمر تفطن إليه صاحب الكتاب نفسه يعني ابن السبكي ‏ فقال : « ولو وسع 
وقتي لكتابة شرح واف بالغرضء منبه على ما رمزت إليه على وجه الاستقصاءء 
لدخل في أسفار كثيرة)2. 
يقول في ذلك : «فافتقر إلى شرح يوضح مشكلاته ويوجه مقفلاته» وقد انتهض إليه 
جماعة من الفضلاء وعصابة من الأجلاء فشرحوه بشروح منها البالغ في الإيضاح 
والبيان والإفصاح وقد أغفل كثيرا من الدقائق» ومنها البالغ في الإيجاز إلى درجة 
الإعجاز فلا يكاد تتخلص منه الحقائق». 

3 حماية حقائق المذهب المالكي والانتصار له في غياب شرح يعتد به في هذا 
الباب» وفي ذلك يقول : «ولم أر لأصحابنا المالكية من شرحه شرحا يعتد به في 
هذه المطالب؛ حاميا للحقائق إذا اختلفت المذاهب؛ فكان ذلك ما حرك عزمي إليه 
وأوجب الترامي عليه». 
والمتجافي عن الإخلال والإملال» ومع ذكر فوائد أخرى احتوى عليها الرطاب» 
والتنبيه على ما يقع في بعض الشرو ح هما هو فصل الخطاب. 


2 منع الموانع : 145.رسالة ماجستير. 
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5 أن يكون هذا الكتاب سببا يتقرب به اليوسي إلى الله ويعم به نفع 
المسترشدين. 
ثالثا : موضوعات البدور اللوامع 

يتحدد موضوع كتاب «البدور اللوامع» من خلال اعتبارين اثبين : الأول : من 
حيث كونه تأليفا أصوليا طريفاء فيكون موضوعه بهذا الاعتبار هو أصول الفقه 
الإسلامي, العلم الذي نبغ فيه اليوسي إلى جانب علم أصول الدين» والذي كتب 
فيه بحوثا جاءت متنائرة في جل كتبه المخطوطة والمطبوعة ك «الحاشية على شرح 
كبرى السنوسي» و«المحاضرات»» «ومشرب العام والخاص من كلمة الإخلاص» 
و«نفائس الدرر في حواشي المختصر» و«القانون» في العلوم الإسلامية حيث عرفه 
فيه بقوله : «هو العلم الباحث في أدلة الفقه من حيث الإجمال» !؛ أما موضوعه فهو 
«الدليل الشرعي الكلي كالكتاب والسنة مثلاء لأنه فيه يقع بحث الأصولي)2. 


أما الاعتبار الثاني فيحصر موضوع كتاب «البدور اللوامع» في مضمون متن 
جمع الجوامع» الذي جاء فيه على حد تعبير مصنفه ما نصه : (وينحصر في مقدمات 
وسبعة كتب)”. 

ولئن كانت أمنية اليوسي - رَمَهُلَنَهُ - أن يساير جماعة الفضلاء الذين «شرحوه 
بشروح منها البالغ في اللإيضاح والبيان والإفصاح, وقد أغفل كثيرا من الدقائق» ومنها 
المبالغ في الإيجاز إلى درجة الإعجازء فلا يكاد تتخلص منه الحقائق»؛ فإن القدر لم 
يبمهله حتى يبلغ مراده إذ سرعان ما باغته حمام الموت» فحال دون إتمامه, فوصل فيه 
إلى حروف المعاني من الكتاب الأول» وعلى وجه التحديد «إذا الفجائية»» قي قوله : 
«إذا الفجائية لها أحكام وهي أنها لا تدخل إلا على الجملة الإسمية...)4. فيكون 
2- البدور اللوامع /144:1. 


3 جموع مهمات المتون : 124. 
4 البدور اللوامع المخطوط. 
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اليوسي لهذا السبب القاهر قد تولى بالشرح والتوجيه والتفريع والتنبيه المقدمات 
وجزءا من الكتاب الأول يعني القرآن الكريم الدليل الأول من أدلة الأحكام. 
رابعا : منهج اليوسي في كتاب البدور اللوامع 

أفصح اليوسي عن تبيان منهجه القويم لما يجب أن يكون عليه كتايه «البدور 
اللوامع»» انسجاما مع فكره المنظم وعقله المرتب» وهي السمة التي طبعت كل 
كتاباته» فقال : 

«وإني في هذا الشرح إذا ذكرت ما لغيري نسبته له تصريحا واحدا أو جماعة: أو 
تلويحا بنحو قيل؛ أو اعترض أو أجيب أو نحو ذلك. ورعا يقع لي فيه بحث فأنسبه 
لنفسيء ثم أجده بعد ذلك لغيري؛ فلا أزيل تلك النسبة» إذ لا يضرني كما قدمت» 
وربما أجمل عدة أبحاث» بعضها لي وبعضها لغيري اتكالا على تعرف ذلك في 


الخارج». 
ومن خلال كلامه المقتبس من المقدمة» وكذا القراءة المتأنية للكتاب يمكن رسم 
ملامح منهج اليوسي فيما يلي : 


1 انتهج اليوسي في كتابه طريقة «العلماء في الشروح والحواشي على كلام من 
قبلهم من الأئمة رن فإنهم يتكلمون بحثا وفهما على مقتضى العبارة من غير 
أن ينسب في ذلك طعن ولا نقص للمتكلم؛ بل هو.معزل عن ذلك,. فالكلام إنما هو 
مع الكلام لا مع المتكلم)!. 

2- نهج اليوسي الأمانة العلمية والنزاهة الفكرية يظهر ذلك بجلاء في نسبة الأقوال 
والآراء إلى أصحابهاء وفي ذلك يقول : «... وأن حقاعلى كل مؤلف أن لا يدع قولا 
ولا بحثا ولا فائدة ماصدرت عن غيره» إلا نسب ذلك إلى مبتكره وأضافه إلى أبي 
عذره؛ فبذلك يتحرى الصدق, وينصف من نفسه لغيره» ويعطي كل ذي حق حقه». 


1 الرسائل /133:1. 
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3- شرح اليوسي على «جمع الجوامع» من قبيل «الشرح المزدوج» الذي تمترج 
فيه عبارة المتن والشرح» فهو يذكر فيه نص المتن ملتزم بشرح عبارة المصنف حرفياء 
متدارك لما فاته في التنبيه المعقود لاستكمال الكلام عن كل مسألة مسألة» بانتهاج 
مسلك الحوار الدائر بينه وبين مخاطب جرده من نفسه بقوله : «فإن قيل» قلنا»» «فإن 
قلت» قلت». 

4 منهج اليوسي أيضا منهج استنباطي» ذلك أنه لا يكتفي بجمع وحشد الآراء 
والنقول المختلفة والوقوف عندها لا يتجاوزهاء بل يأتي على تحليلها وتفكيك 
عناصرهاء نم يركب ما تحصل لديه من ذلك ليخلص إلى نتائج وآراء جديدة ومفيدة 
في أبحاثه. كما دلل على ذلك بقوله : « وها هنا بحث لم أر من تعرض له بحال وهو 
عندي من المعوصات». 

5 منهج اليوسي يتسم بسمة الاستقلالية في الرأي والتفكير» ذلك أنه يعرض ما 
حفل به كتابه من الآراء المختلفة والمتباينة في الموضوع الواحد» ويعمل فيها فكره 
وعقله تحقيقا وتدقيقاء ليختار منها مايراه في نفسه أكثر صوابا أو أقرب إلى الصواب؛ 
كما جاء على حد قوله : ْ 

«وإنما قررنا هذا المعنى لأنا شاهدنا كثيرا من عوام المتعاطين لهذا العلم من أصحابنا 
يتوهمون أن العقل لا يستحسن شيئا في هذا الباب ولا يستقبحه رأساء ويرون أن 
ذلك تنزه عن مذهب الاعتزال في زعمهم, وإنما هو جمود قبيح وجهل صريح» 
وهو ما تفيده أيضا عباراته مثل : «والأحسن»» «والصواب»» «والتحقيق عندي»» 
«وهذا أقرب إلى التحقيق»)».. الخ. 

6 منهج اليوسي في الكتاب منهج استقرائي يكاد يقرب من الإحاطة والشمولية؛ 
الشيء الذي يفسر غزارة مادته» من حيث استيعابه لآراء وأقوال المتقدمين من العلماء 
والمتأخرين» فالكتاب طافح بالنقول عن الفخر الرازي» وسيف الدين الآمدي, وإمام 
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الحرمين الجويني» وحجة الإسلام الغزاللي» وعضد الدين الاويجي, والشهاب القرافي» 
وجلال الدين المحلي» والبدر الزركشيء وغيرهم كثير» والنقل عنهم يكون باللفظ 
أحياناء ويكون بالمعنى أحيانا أخرى. وهو في نفس الوقت أحرص ما يكون على 
مناقشة كلامهم والأخذ .ما ثبتت عنده صحته ورد ما لا يقوم على ساق منه. كما 
تفيد عباراته من قبيل قوله : «والرد على الأصبهاني وتوجيه كلامه»» و«الاعتراض 
على الجلال المحلي»» و« حاصل الاعتراض على المصنف». 

7 مع تقيد اليوسي بشرح كتاب جمع الجوامع » فإنه أحيانا تتشعب به المسالك» 
فيستطرد في فتح آفاق أخرى للبحث الطريف بقوله مثلا « وفي هذا المقام بحث» و 
« التحقيق عندي» 

و«تقرير المسألة أن تعلم» إلى غير ذلك من العبارات المشابهة. 
وتحديد الفروق الدقيقة بين المفاهيم والمصطلحات العلمية»وعنايته بهذا الجانب 
ليست وليدة الصدفة أو الاعتباط والعشوائية» وإنما هي نتيجة رغبة ملحة وحرص 
أكيد على تقريب أبحاث الكتاب وقضاياه بأيسر السبل» وأوضحها إلى طلاب 
المعرفة» فى اعتداد ظاهر بشرحه كما نص عليه بقوله : «فتأمل هذا البيان فلعلك لا 
تحده في غير هذا الشرح». 

9 تشقيق وتفريع وتوجيه الكلام من خلال التنبيهات الطويلة الذيل التي تميز بها 
أقصى» ضمن فقرات مرقمة أرقاما تسلسلية» ولا يخفى على ذي لب ما في هذا 
التحديد الرقمي للأفكار من البيان والإيضاح. 

0 منهج اليوسي تميز على غرار كتاباته في الميادين الأخرى بأسلوب الأصولي 
المحنك والفقيه المتمرسء الخبير بأسرار ودقائق الشريعة» والإلمام بناصية العلوم العقلية 
والنقلية» واستثمارها جميعا في تقرير ومقاربة المسائل والقضايا الأصولية» وبخاصة 
علم المنطق الذي اعتمده اليوسي في تقرير كثير من المسائل. 
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1 تحلي اليوسي بتواضع العلماء والأعلام؛ كما جاء على حد قوله : «على أني لا 
أعد في العير ولا في النفير» وإنما أنا كالحادي وليس له بعير» رائم للأنباض بلا توثير 
والإفضال على تقتير» ولكن المرجو فضل الله تعالى الذي لا يتوقف على علة» ومراده 
الذي لا يكسبه كثرة الإنفاق قلة, إنه ذو الإحسان القديم وذو الفضل العظيم...». 

2 أخذ اليوسي نفسه بحماية حقائق المذهب المالكي عند اختلاف المذاهمب» 
وذلك برفع شغب النزاع حولها بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة» وربط القواعد 
بالتطبيقات الجزئية في الفروع, والتعبير في اعتداد نفس عن رأيه فيهاء من خلال 
وقوفه عند الشرح والتحليل لمسائل وقضايا جمع الجوامع؛ التي تضاربت بشأنها الآراء 
الفقهية المختلفة من شافعية وحنفية» ومن قبيل عباراته في ذلك قوله : «والمذهب 
عندنا»» «قلت : وعندنا في الفقه مسألة تشبه هذا» «نحن نفرق في المذهب بين كذا 
وكذا» «والظاهر على مذهبنا» «وفيه نظر لأن مذهبنا». 

3 إفصاح اليوسي عن مذهبه الأشعري في العقيدة» بقوله : «وأصحابنا 
الأشاعرة» «واحتج أصحابنا» «وأجاب أصحابنا»» كما أنه سلك مسلكهم في 
التأويل في تقرير كثير من المسائل العقدية الواردة عرضا في كتابه بقوله : «القاعدة 
في كل ما استحال في جانب الله تعالى ثما وصف به أن يراد لازمه» «ولا بد أن يتأول 
هنا في الاستحباب في جانب الله تعالى نحو ما تأولنا في الكراهة أن المراد لازمها 
وهو الزجر والنهي». 

14 التزام اليوسي في شرحهيمتن ابن السبكي وإعجابه به لم بمنعه من توجيه كلامه 
والسد مسده فيما سكت عنه؛ والاستدراك عليه وفي نفس الوقت التماس الأعذار 
له بل والدفاع عنه. ومن قبيل ذلك قوله : «والمصنف كأنه اعتبر ما اعتبره الناس»» 
«(والجواب أن المصنف»)» «وقد سكت المصنئف أيضا»؛ ( لم يتعرض المصنف لكذا»» 
«(وليس في كلام المصنف تعرض له»» « كان ينبغي للمصنف أن يتعرض لذلك»» 
«نبه المصنف على كذا ولم يتعرض لكذا». «المصنف رَيِمَهُاَنَهُ أححف بالمسألة». 
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وجملة القول؛ فإن المنهج الذي سلكه الاإمام اليوسي في كتابه منهجا قويما 
محكماء زاد من قيمة الكتاب بشهادة القدامى والمعاصرين من أمثال صاحب صفوة 
من انتشر بقوله : «لو كمل هذا الشرح لأغنى عن جميع الشروح» !2 وقول الدكتور 
عبد الكبير العلوي المدغري : «لو أتمه» أو لو وصل إلينا كاملا لعظمت به الفائدة 
نظرا لاستيعابه وتوسعه في الشرح. وتناوله أقوال من سبقوه بالنقد القائم على إظهار 
المحاسن والعيوب)»2. 
خامسا : تاريخ تأليف البدور اللوامع 


رغم الإمعان في قراءة جل تراث اليوسي على أمل الوقوف على إشارة تفيد في 
معرفة تاريخ تأليف «البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع»» فإن اليوسي كان ضنينا 
ما من شأنه أن يجلو هذه النقطة بشكل صريح. 

والغالب على الظن أن مادة كتاب «البدور اللوامع» تحصلت للإمام اليوسي خلال 
سنين طويلة من درسه وتدريسه لهذا المختصر. 

فقد وردت إشارة في الكتاب إلى نبوغ اليوسي المبكر في التعامل مع «جمع 
الجوامع» وهو صبي يتردد على حلقات شيخه التطافي بسجلماسة في أول سفرة له 
للمغرب» فقد تفطن شيخه إلى نباهته وهو بصدد تقرير «مسألة حكم الخارج من 
الملغصوب بعد شغله»» وفي ذلك يقول اليوسي : «وذكرت مثل هذا المعنى في درس 
شيخنا أبي بكر ابن الحسن التطافي ردن وأنا إذذاك في أو ل اشتغالي في أيام الصباء 
فاستغرب ذلك مني وجعل يشير إلى الحاضرين ويقول : سقط عليها أو اختطفها أو 
نحو هذا الكلام». 


1 الأعلام :/387:2. 
2 الفقيه اليوسي : 264 
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هذا عن نبوغ اليوسي المبكر في علم الأصولء أما عن تدريسه لمادة الأصول 
من خلال «جمع الجوامع» بجامع الزاوية البكرية حين إقامته بها لمدة خمسة عشر 
عاماء فقد وقفت على ما يشهد على إخلاصه في نشر هذا العلم الذي هو اختصاصه 
بامتياز. يقول تلميذه وصهره على ابنته أبو العباس أحمد الولالي : «... ومع ذلك 
فهو يشاركنا ‏ يعني صديقه علي العكاري ‏ في أخذ العلوم الآلية عن الشيخ ابن 
مسعود مثل : البيان والمنطق وأصول الفقه» .١‏ 

وعلى هذا السنن سار في مدينة فاس في حلقاته العلمية المكتظة كما هو واضح 
من كلام الشيخ علي بركة التطواني : «فأخذت عنه وَتَيَدمَنهُ وكان له وبلغه من خير 
الدارين أمله في الفقه مختصر الشيخ خليل وفي الأصول «جمع الجوامع». 2. 

ورغم ما قيل فإن تأليف الإمام اليوسي لكتابه «البدور اللوامع» جاء في مرحلة 
متأخرة نسبيا عن كتبه الأخرى «كالحواشي على شرح الكبرى» التي ألفها سنة 
1 هه و«زهر الأكم في الأمثال والحكم» الذي انتهى منه سنة 1085 ه و(مشرب 
العام والخاص من كلمة الإخلاص» الذي انتهى منه أيضا سنة 1091 ه وذلك راجع 
في نظري إلى عاملين : 

الأول : أن هذا الشرح ناقص توفي اليوسي رَيِمَدَانَهُ قبل أن يتمه والنسختان اللتان 
استطعنا الحصول على صور منهما تنتهيان عند حروف المعاني وعلى وجه التحديد 
«إذا» الفجائية. 

الثاني : إحالاته المتكررة في «البدور اللوامع» على كتب له في العقائد والمنطق» 
من ذلك قوله : «قلت : وفيه نظرء لأن بحرد التصور لا يكون باعثا على الامتثال» 


1 مباحث الأنوار : 152. 
2 التقاط الدرر : 277. 
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والتصديق لا يحصل إلا بعد النظرء ولا حاصل على النظرء وقد قررنا هذا البحث 
في حواشي الكبرى»!. 

وقال في موضع آخر : «... وبقاء النوع لا إشكال فيه» وتكلمنا على هذا البحث 
في العقائد.ما لا حاجة إلى اللإطالة)2. 

وقال محيلا على كتب المنطق : «فإن أردت الشفاء في ذلك فعليك موضوعات 
المسمى بالقول الفصل في تمييز الخاصة عن الفصل)3. 

وقال محيلا على كتاب آخر له في المنطق : «... وقد بسطنا له في حواشي 
المختصر)*. 

وكل هذا يريك رأي العين أن كتاب «البدور اللوامع» يأني في مرحلة متأخرة 
من عطاء اليوسي الفكري الأمر الذي زكاه تلميذه الهشتوكي (أحوزي) في فهرسته 
«قرى العجلان» بقوله : «وفي مدينة فاس ألف اليوسي كتاب «البدور اللوامع في 
شرح جمع الجوامع». ثم أكده صديقه الحميم عبد القادر التساوتي الصوفي الشهير 
في رسالة له يقول فيها : «وفي سنة ثمانية وثمانين وألف كتبت للشيخ الإمام أبي 
سادسا : موارد اليوسي في البدور اللوامع 


اعتمد اليوسي في كتابه «البدور اللوامع» على مجموعة من المصادر الأمهات في 
علوم الفقه وأصوله وأصول الدين واللغة» كما يتضح ذلك من النقول والاقتباسات 


1 البدور اللوامع نسخة خزانة الزاوية الناصرية : 13. والكتاب المحال عليه يعني به حواشيه على شرح كبرى 
السنوسي المخطوطة بعدة خزانات إلى الآن؛ كما مر معنا في ترائه. 

2 البدور اللوامع نسخة خزانة الزاوية الناصرية : 102. 

3 البدور اللوامع ت#خطوطة خزانة الزاوية الناصرية : 151. 

4 نفسه : 160. والكتاب المحال عليه هو نفائس الدرر على حواشي المختصر المخطوط بعدة خزانات وطنية 
وأجنبية . كما سبق ونهنا عليها في تراثه المخطوط. 


الا لبوق الفصل الثالث ؛ التعريف بكتاب البدور اللوامع م 71 


التي طفح بها الكتاب؛ والتي عملنا من جهتنا على التدليل على أسمائها ومواضع 
نقله منها بحسب ما تيسرء ودونكم فيما يلي الكتب المستفاد منها غالبا : 
1 الإبهاج في شرح المنهاج لتقي الدين السبكي, وولده تاج الدين السبكي. 
2 البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني المتوفى سنة 478 ه. 
3- التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني المتوفى سنة 403 ه. 
4 شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين القرافي المتوفى سنة 684 ه. 
5 المحصول في علم الأصول للفخر الرازي المتوفى سنة 606 ه. 
6- المستصفى من علم الأصول للإمام الغزالي المتوفى سنة 505 ه. 
7 مختصر المنتهى لجمال الدين ابن الحاجب المتوفى سنة 646 ه. 
8- منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي المتوفى سنة 685 ه. 
9 شرح المحصول المسمى نفائس الأصول للقرافي المتوفى سنة 684 ه. 
1- شرح المحصول المسمى بالكاشف للأصفهاني المتوفى سنة 678 ه. 
1 المعالم في أصول الدين للإمام الفخر الرازي المتوفى سنة 606 ه. 
2 المطول على التلخيص لسعد الدين التفتازاني المتوفى سنة 793 ه. 
3 شرح المواقف للسيد الشريف الجرجاني المتوفى سنة 816 ه. 
4 المواقف في علم الكلام لعضد الدين الإيجي المتوفى سنة 756 ه. 
5.- شرح الشمسية لسعد الدين التفتازاني المتوفى سنة 793 ه. 
6 الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي المتوفى سنة 631 ه. 
7 شرح المنهاج لعماد الدين الاإسنوي المتوفى سنة 764 ه. 
شرح المعالم في أصول الدين لابن التلمساني المتوفى سنة 644 ه. 
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8- شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني المتوفى سنة 793ه. 

9 تلخيص المحصل لنصير الدين الطوسي المتوفى سنة 672 ه. 

0- البدر الطالع في حل جمع الجوامع للجلال المحلي المتوفى سنة 864 ه. 
1- الغيث الهامع يشرح جمع الجوامع لولي الدين العراقي المتوفى سنة 826 ه. 
2 الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع لشهاب الدين الكوراني المتوفى سنة 893 ه. 
3 البدور اللوامع من خدور جمع الجوامع لإبراهيم اللقاني المتوفى سنة 1041 ه. 
4 تشنيف المسامع بجمع الجوامع للبدر الزركشي المتوفى سنة 794 ه. 

5 الدرر اللوامع في تحرير جمع الجوامع لابن أبي شريف المتوفى سنة 903 ه. 
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مقارنة البدور اللوامع 
بغيره من شروح جمع الجوامع 


الشرح في اللغة مأخوذ من فعل شرح يشرح وهو الكشفء «يقال : شرح فلان 
أمره أي أوضحه؛ وشرح مسألة مشكلة بينها»!. 

أما في الاصطلاح فهو أحد المقاصد التي نص عليها المقري بقوله : «إن المقصود 
بالتأليف سبعة : شيء لم يسبق إليه فيؤلف» أو شيء ألف ناقصا فيكتمل أو خطأ 
فيصحح. أو مشكل فيشرح؛ أو مطول فيختصر. أو مفترق فيجمع» أو منثور 
فيرتب)2. 

وهكذا ‏ حسب قول حاجي خليفة ‏ «يشترط في التأليف إتمام الغرض الذي 
وضع الكتاب لأجله؛ من غير زيادة ولا نقص وهجر اللفظ الغريب... واعلم أن كل 
من وضع كتابا إنما وضعه ليفهم بذاته من غير شرح؛ وإنما احتيج إلى الشرح لأمور 
ثلاثة : الأمر الأول كمال مهارة المصنفء فإنه لجودة ذهنه وحسن عبارته يتكلم على 
معان دقيقة بكلام وجيز كافيا في الدلالة على المطلوب وغيره ليس في مرتبته» فربما 
عسر عليه فهم بعضها أو تعذر فيحتاج إلى زيادة بسط في العبارة لتظهر تلك المعاني 
الخفية» ومن هنا شرح بعض العلماء تصنيفه... وقد يقع في بعض التصانيف ما لا 
يخلو البشر عنه من السهو والغلط والحذف لبعض المهمات وتكرار الشيء بعينه بغير 
ضرورة» إلى غير ذلك فيحتاج أن ينبه عليه. 

ثم إن أساليب الشرح على ثلاثة أقسام : 


1 لان العرب المجلد 392:2 
2 أزهار الرياض 34:3. 
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الأول المشرح «بقال» « أقول»» كشرح المقاصد وشرح الطوالع للأصفهاني وشرح 
العضد. وأما المتن فقد يكتب في بعض النسخ بتمامه وقد لا يكتبء لكونه مندرجا 

الثاني الشرح «بقوله»)؛ كشرح البخاري لابن حجر والكرماني ونحوهماء وفي 
أمثاله لا يلتزم المتن وإنما المقصود ذكر المواضع المشروحة؛ ومع ذلك قد يكتب بعض 
النساخ متنه تماما إما في الهامش وإما في المسطر فلا ينكر نفعه. 

الثالث الشرح مزجا » ويقال له شرح ممزوج, يمرج فيه عبارة المتن والشرح, ثم 
عتاز إما بالميم والشين وإما بخط يخط فوق المتن» وهو طريقة أكثر الشراح المتأخرين 
من المحققين وغيرهم, لكنه ليس .كأمون عن الخلط والغلط)'. 

وانطلاقا من هذا البسط لأساليب الشروح, يمكن تصنيف كتاب البدور اللوامع 
ضمن الطائفة الثالثة» أي الشرح مزجا بين عبارة الشارح وعبارة المتن» لكن من غير 
التقيد بالتمييز بينها وبينه بحرف الميم والشين, أو الصاد والشين. 

ولنقف على معالم شرح اليوسي نعقد مقارنة موجزة بينه وبين الشروح التي 
تيسرت أسباب الاطلاع عليها والاستفادة منها في غمرة إنحاز هذا العمل. 
أولا : الفرق بين البدور اللوامع والبدر الطالع للجلال المحلي المتوفى سنة 864 ه 

1- يتفق الشارحان في كونهما معا تعقبا عبارات متن جمع الجوامع حرفيا بالتقرير 
الشافي والبيان الكافي» وهذا الأسلوب في الشرح هو ما صادف قبول واستحسان 
الأصوليين باعتباره الأحسن والأجود, ثما جعلهم يفردون كتاب البدر الطالع بطائفة 

2 تميز شرح البدور اللوامع بالتوسع في النقول عن أمهات كتب الأصول السابقة 
عليه؛ والتدخل فيهاء بينما اقتصر البدر الطالع على الضروري واليسير منها. 


1 كشف الظنون/1 : 37-35 
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التقرير بالتنبيهات لمزيد التوسع والاستيعاب» بينما سلك الجلال المحلي الأسلوب 
الأول؛ وخلا شرحه من الثاني. 

4 بمهد اليوسي للمسائل التي تحتاج إلى تفصيل.كقدمة يبين فيها الأسس والقواعد» 
ثم ينصرف بعد ذلك إلى المناقشة والتحليل بانيا اللاحق من الكلام على ما أسس 
وقعد, الشيء الذي افتقر إليه كتاب البدر الطالع. 
ثانيا : الفرق بين البدور اللوامع وتشنيف المسامع لبدر الدين الزركشي المتوفى 

سنة 794 ه 

1 أكثر اليوسي من النقل عن البدر الزركشي في التشنيف مقارنة بغيره من شروح 
جمع الجوامع كما يتضح من النص المحقق. 

2 خالف الزركشي أسلوب اليوسي في تقرير وشرح المتن» فلم يلتزم بالشرح 
الحرفي لكلام المصنف», بل عمل على نقل النص المتعلق بالمسألة الواحدة» وقد تخطى 
بعض الكلمات دون الوقوف عندها بالشرح. 

3- خالف الزركشي اليوسي في مسألة التمهيد المبني على تعليل اختياراته» بل 
يدخل في الشرح مباشرة ودون سابق تمهيد أو تهيئ القارئ. 

4 توسع اليوسي بشكل ملحوظ في تقرير المسائل تقريرا لغويا مقارنة مع الإمام 
الرركشي. 

5- تميز شرح الزركشي عن شرح اليوسي بعزو النقول إلى أصحابها على طول 
الكتاب» بينما اقتصر اليوسي كثيرا على إيراد النصوص مكتفيا بالقول مثلا : «قال 
بعضهم». 
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ثالشا : الفرق بين البدور اللوامع والضياء اللامع للشيخ حلولو المتوفى سنة 898 ه 

1- خالف الشيخ حلولو طريقة اليوسي في شرح المتن» فهو يعمد إلى نقل النص 
الخاص مموضوع واحد؛ يتضمن جملة من المسائل ثم يشرع في شرحه باختصار» 
بإثبات حرف «ش) للتمييز بينه وبين متن المصنف المستهل بحرف «ص». 
المبنائل: 

3- أخل الشيخ حلولو في منهج النقل القاضي بنسبة الأقوال إلى أصحابهاء فهو 
ينسب القول لصاحبه دون ذكر الكتاب أو العكس. 

4 تميز شرح اليوسي بغزارة المادة العلمية وتوظيف العلوم العقلية والنقلية» مع 
الممججحفء دليل ذلك أنه في الوقت الذي تتراوح تنبيهات اليوسي في أعقاب تقرير 
كل مسألة ما بين ثلاثة وسبعة عشر تنبيها نحد تنبيهات الضياء اللامع تتراوح ما بين 
اثنين وأربعة فقط. 
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مزايا الكتاب والمآخذ عليه 


كشأن أي عمل بشري اتسم كتاب «البدور اللوامع» مجموعة من المزايا التي 
جعلت منه كتابا قيماء في جانب بعض المآخذ البسيطة التي تبدت من خلال قراءته» 
يمكن التمثيل لهاءعا يلي : 
مزايا كتاب البدور اللوامع 

« يمثل البدور اللوامع نموذجا لشرح مستفيض لأحد أعلام المذهب المالكي على 
كتاب لأحد علماء الشافعية» وذلك في إطار رؤية تنشد الكمال والانفتاح على 
المذاهب الفقهية السنية تغني الفقه المقارن. 

ه يطغى على لغة اليوسي الطابع العلمي الصرف في محال الفقه والأصول والعقائد 
والمنطق؛ ومن ثم جاء قاموسه اللغوي طافحا بالمصطلحات العلمية الوثيقة الاتصال 
بهذه المجالات » والتي عمل على بسط القول فيها في تنبيهاته. 

« تميز الكتاب بجمالية التنظيم وحسن التنسيق من حيث إخضاع فقراته لترتيب 
فني رائق ومدروس وفق خطة محكمة تمثلت في : إيراد كلام المصنف ابن السبكي» 
تقرير اليوسي لكلامه حرفيا دون إسقاط أو تحاوز كلمة» ثم تذبيل كل ذلك بعقد 
تنبيهات لمعاودة التوسع والاستقصاء والاستيعاب. 

« يعمد اليوسي عند التعرض للمسائل اللغوية إلى التحري في النقل الصحيح عن 
أئمة اللغة والبلاغة والنحو كالجوهري وابن جني وأبي علي القالي» وتعزيز رأيه ما 
ورد من شواهد في عيون الشعر العربي. 

ه اطلع اليوسي على شروح من سبقوه واستفاد منها كثيرا» وحاول اجتناب 
النقائص التي شابتهاء من أمثال شروح : الجلال المحلي» وولي الدين العراقي» والبدر 
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الزركشي الذي نقل عنه كثيرا وانتفده أيضا غير مسلم لكلامه على إطلاقه: مع نسبة 
كلامه تصريحا أو تلويحا كقوله : قال الشارح. 

٠‏ في تناول اليوسي للمسائل والقضايا المهمة؛ لا يكتفي فيها بالشرح اليسير» بل 
يعالجها ما فيه الكفاية إما في حينه» أو بالوعد بالتوسع فيها للمناسبة القائمة بينها 
وبين شيبهاتها في موضع آخرء بقوله : «وفيه كلام سيأتي»» «وسنزيد هذا بحثا إن 
شاء الله». 
المأخذ على كتاب البدور اللوامع 

« مع ما سطرنا من محاسن كتاب البدور اللوامع؛ فإنه لم يخل من بعض الهنات 
التي ترجع في غالبيتها إلى عمل النساخ» ونذكرها إجمالا فيما يلي : 

ه عدم إفصاح اليوسي أحيانا عن الأعلام المعترض على كلامهم, أو المعترضين 
على المصنفء ثما يحول بين الباحث والوقوف على الأقوال في أصولها على وجه 
المقارنة» كما يتضح من قوله : «اعترض على المصنف») «وذكر بعضهم». 

ه في نقل اليوسي لكلام غيره بالتصرف أحيانا يختزل النص اختزالا إلى حد 
اتتشويش على المعنى. 

« على قيمة البدور اللوامع التي لا تنكر فإنه ناقصء وهو أمر خارج عن إرادة 
موؤلفه الذي توفاه الله إليه قبل إتمامه. 

ه التصحيف والتحريف والزيادة والنقصان التي شابت البدور اللوامع في نسخة 
الزاوية الناصرية. 

ه جهل النساخ بقواعد النحو والإملاء» وكتابة بعض الآيات القرانية والأحاديث 
النبوية على غير وجهها الصحيح في نسخة الزاوية الناصرية. 
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اليك اران 


لنا ا التحقية 


راودتني فكرة تحقيق كتاب «البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع»» وأنا طالب 
برحاب دار الحديث الحسنية في غضون سنوات 1985-1983) فكان أن وجهت 
عنايتي للبحث عن النسخ الخطية للكتاب» فاختلفت إلى عدة خزانات وطنية؛ 
وغيرها من المكتبات الخاصة. 

وكنت في كل مرة أعود خاوي الوفاض لخلو الخزانات المرتادة من مخطوط 
«البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع»؛ فاتفق أن طرق مسمعي أن لأستاذنا ‏ بدار 
الحديث الحسنية ‏ سيدي محمد بن حماد الصقلي نسخة من الكتاب المذكورء غير أنه 
بعد مراجعته أخبرني متأسفا على ضياعها منه في ظرف ماء وأفاد بأن الكتاب كان 
يدرس بجامعة القرويين خلال الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي . 

وفي سنة 1985 م طبعت وزارة الأوقاف والشرؤون الإسلامية فهرس مخطوطات 
خزانة دار الكتب الناصرية بإعداد العلامة سيدي محمد المنوني رِيِمَدَانَكُ فأورد نسخة 
كتاب البدور اللوامع. برقم : 2525»؛ ما شجعني على زيارة مكتبة الزاوية الناصرية 
في غضون شهر يوليوز من عام 1987 م مكتفيا بخيبة الأمل ومن الغنيمة بالإياب» 
بدعوى ضرورة الترخيص من قبل وزارة الداخلية للاستفادة من مخطوطات المكتبة» 
وهكذا انصرمت ستتان من الزمن بعد القيام بالاجراءات الإدارية الضرورية حسب 
الجهات المعنية لأعود مجددا إلى المكتبة المذكورة وأظفر بنسخة البدور اللوامع وذلك 


في غضون شهر يونيه من سنة 1989 م. 
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أ 5 : 2-6 
| و أقم على الترووع في عملية تحتيق الكابت إلا بعة مرا بجمة الأحمال السبايقة 
في محال تحقيق التراث؛» والاستئناس بالكتب الخاصة يمنهجية التحقيق؛ أملا في 
0 «البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع» محققا تحقيقا علميا» أقرب 
مايكون إلى النص الذ ته يراعة مامه وذ ظ 
ي حررته يراعة الاإمام اليو رحمةالنهُ» ذلك كما يتض 3 

خلال المباحث الآنية : 5 ١‏ د 

2 أ.ء ا كه‎ ٠ 95 ١ 

لمبحث الأول : النسخ المعتمدة في نحقيق كتاب «البدور اللوامع». 

المبحث الثاني : الخطوات المنهجية المتبعة في التحقيق. 
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النسخ المعتمدة في تحقيق كتاب البدور اللوامع 


تتمثل النسخ الخطية' لكتاب البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع التي أسعف 

البحث بالوقوف عليها بالخزانات الوطنية في : 

« نسخة مكتبة الأستاذ أحمد بن سودة بفاس رقم : 247. 

ه نسخة دار الكتب الناصرية بتمكروت رقم : 2525. 

وفيا ين التبريف بالانتمن تحب الأهة ؛ 
نسخة مكتبة الأستاذ أحمد بن سودة : 

جاءت هذه النسخة ضمن مجموع رقمه : 247 ويتضمن ع المخطوطات التالية : 

« شرح لطيف يتعلق بقصيدة زهير بانت سعاد. 


« البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ ويبتدأ من الصفحة 121 التي استهلها 
الناسخ بقوله : «بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم تسليما. الحمد لله الذي أحكم أصول الشريعة بكتابه المبين» وشيد معالمها بسنة 
نبيه الأمين» وأيد قواعدها بإجماع المؤمنين...» وينتهي عند الصفحة 612» التي 
جاء في آخرها : كقولك عندي زيد مقيما والاستعمال في نحو مررت فإذا زيد قائم 
بخلاف ذلك انتهى. 
1 مما تجدر الإشارة إليه أنه يعد إخراج هذا الكتاب في طبعته الأولى» أسعف البحث في العثور على نسخة ثالثة 
بالخزانة الوطنية تحت رقم 153-142 دء كما ورد التنصيص عليها في فهرس المخطوطات العربية المجلد الأول 
ص 50 إعداد ليفي بروفنصال ومراجعة صالح التادلي وسعيد المرابطي طبعة ثانية 1998-1997 وقد نسباها خطأ 
إلى إبراهيم اللقاني المصري المتوفى سنة 1041 ه. عدد صفحاتها 362. أما كتاب اللقاني المذكور فهو بعنوان 
«البدور اللوامع من خدور جمع الجوامع» وهو ناقص لم يتمه صاحبه تماماً كما وقع للإمام اليوسي رحم الله 


الجميع. 
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هذا ما وجد من شرح جمع الجوامع للشيخ الإمام قدوة المحققين وخائمتهم 
العارف بالله أبي المعالي سيدي الحسن بن مسعود اليوسي سقى الله ثراه ونفع به 
المسلمين امين. 

والله أسأل أن ينفع بهذا الشرح جميع من سعى في تحصيله» وأن يمن على المسلمين 
من يسعى في تكميله). 

ه مبدأ حاشية يوسف بن مصطفى الصاوي على ألفاظ المحلي. 

« مبدأ الطرنباطي على خطبة الألفية. 

« مبدأ اختصار العبادي. 

ه حاشية مبتورة هي ؟ 

٠‏ بعض من حاشية الكمال. 

مطلومة: 

بلغ عدد أوراق هذه النسخة 246, أي : 492 لوحة. ممقدار 26 سطرا في كل 
لوحة من أول الكتاب إلى منتهاه» وعدد كلمات كل سطر يتراوح ما بين 14 و 17 
كلمة. كتبت روس المسائل باللونين الأحمر والأزرق» صفحات المخطوطة متصلة 
بطريقة التعقيبة كما جرت بذلك عادة النساخ في أن يذيلوا آخر الصفحة المفروغ 
من كتابتها بأول كلمة في الصفحة الموالية. 

خط النسخة مغربي متوسط مقروء» ويبدو أن النسخة كتبت من قبل أكثر من 
ناسخ لاختلاف خطوطها بين الغليظ نسبيا والرقيق» ولا تحمل اسم الناسخ ولا 
تاريخ النسخ. 

وهي خالية من كتابة كل من حرف «ص» في مستهل جزء المتن المشرو ح» وحرف 
«ش» عند نهايته إيذانا بالشروع في إيراد شرح الشارح. والسبب في ذلك يعود إلى 
طبيعة شرح الإمام اليوسي كما سبق ورأينا في منهجه. 
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كما أن ناسخيها يتركون أحيانا بعض البياض للرجوع إليه بعدوملئ الفراغ كما 
تبين لنا في عدة مواضع» وهم ليسوا فيما يبدو على نفس المستوى من التكوين 
والملكة العلمية واللغوية» والنسخة خالية من الطرر والحواشي إلا فيما ندر من 
الاستدراكات على الكلمات الساقطة. 

ولذلك اعتمدتها أصلا ورمزت لها بحر ف «أ». 
نسخة مكتبة الزاوية الناصرية ( تمكروت) : 


نسخة خزانة دار الكتب الناصرية عبارة عن مخطوط مستقل رقمه الترتيبي : 
1 أوراقه من الحج الكبير» يحمل رقم : 2525» مبتورة الأول مقدار 17 صفحة 
أي .ما يقابل 34 صفحة من نسخة بنسودة. 

بداية المعخطوطة من قول اليوسي : «تصورات الأحكام المذكورة لصدق العلم 
على التصور والتصديق, لأن الفقه إغما هو التصديقات لا التصورات»»؛ أما نهايتها 
فعند قوله : « كقولك عندي زيد مقيما والاستعمال في نحو مررت فإذا زيد قائم 
بخلاف ذلك. انتهى ما وجد من شرح جمع الجوامع للشيخ سيدي الحسن بن 
مسعود اليوسي أسعدنا الله بلقائه يوم القيامة». 

بلغت من حيث عدد أوراقها 113 أي : 226 لوحة؛ بمعدل 33 سطرا في كل 
لوحة» يتراوح عدد كلمات كل سطر ما بين 17 و 22 كلمة. 

صفحات المخطوطة متصلة بطريقة التعقيبة كنظيرتها السابقة. وخطها مغربى 
ترسك اتحيافنا بدو هاضق الخرية نوينة لكا كاشاب اللخ 
من تصحيف وتحريف وأخطاء لغوية» جاء في آخرها : «انتهى هذا ما وجد من شرح 
جمع الجوامع للشيخ العلامة سيدي الحسن بن مسعود اليوسي أسعدنا الله بلقائه 
يوم القيامة» وكتب عبيد ربه المذنب الخاطئ الضعيف محمد بن محمد المعين الشريف 
التلمساني لطف الله به.عنه وكرمه امين». 
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والنسخة خالية من كتابة كل من حرف «ص» في مستهل جزء المتن المشروح» 
وحرف «ش» عند نهايته إيذانا بالشرو ع في إيراد شرح الشارح. 

لا تحمل تمليكا وعليها طابع الخزانة تتخلل صفحاتها بعض الطرر المتعلقة بوضع 
عناوين أفكار وتقريرات اليوسي على متن جمع الجوامع» كما أنها خالية من تاريخ 
النسخ. 

وقد رمزت لها بحرف «ب». 

ولجبر هذا النقص الذي اعترى بداية المخطوطة. وتوفير أسباب عقد المقارنة 
الصحيحة بينها وبين نسخة مكتبة بنسودة» فإني استعضت عن جزئها المبتور 
بالنموذج الذي اقتبسه الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري من نسخة الحسن 
الزهراوي التي كانت في حوزته كما يفيد قوله : «... إلا أن النسخة التي بين أيدينا 
مبتورة الآخر لا تزيد في الشرح على قول الإمام السبكي «والأصح أن المباح ليس 
بجنس للواجب» وعدد لوحاتها 188. والكتاب نادر لا نعرف له إلا نسخة واحدة 
وجدناها في بعض الخزائن الخاصة)'. وقد رمزت لها بحرف «ج». 
نسخة المكتبة الوطنية بالرباط 

ميزة هذه النسخة التي تحمل رقم 153د أنها واضحة ومقروءة وخطها مغربي 
جميل؛ عدد أوراقها 181 ورقة.معدل 25 سطر في كل لوحة تبتدئ ب : الحمد لله 
الذي أحكم أصول الشريعة إلخ ... وتنتهي عند قول اليوسي في شرحه : «وخالفهم 
أي من ذكر من الأئمة ابن سريج وابن أبي هريرة... وبذلك تكون ناقصة إلى حد 
بعيد مقارنة بالنسختين المعتمدتين في التحقيق» كما أن من عيوبها العدد الوافر من 
الصفحات غير المقروءة بفعل تأثير أشعة الضوء عند التصوير في الأصل. ومع ذلك 
اعتبرتها رافدا مهما في المقابلة والمقارنة على مستوى الأوراق الواضحة والسليمة» 
ورمزت لها بحرف «د». 
1- الفقيه اليوسي : 264236. وهذه النسخة النادرة كانت في ملك الأستاذ الحسن الزهراوي المر اكشي يَحَدَآئك 


وهو ما أكده لي الأستاذ مولاي مصطفى العلوي مدير دار الحديث الحسنية الأسبق مناسبة اتصالي به بوزارة 
الأوقاف حين كان مستشارا بهاء في شأن البحث عن نسخ كتاب «البدور اللوامع». 
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الخطوات المنهجية المتبعة في التحقيق 


لانخاز مهمة تحقيق الكتاب سلكت الخطوات المنهجية التالية : 

1 بعد أن حصل الاقتناع بأجود النسخ» يعني النسخة «أ» اعتمدتها أصلاء 
وعززتها بنسخة «ب)» واعتبرتها في المقابلة والمقارنة» في حين اعتمدت نسخة «ج» 
ونسخة «د) رافدا في المقابلة والتصحيح في الجزء المبتور من نسخة (ب». وبقدر ما 
تسمح به لوحات أوراقها المتوفرة والسليمة. 

ثم الساقط من الأصل يعني من نسخة «أ) أضفته من نسخة (ب» ونسخة «ج»؛ 
ونسخة «د» ووضعته بين معقوفتين هكذا [....]. والثابت في الأصل إن كان غير 
صحيح أو سقط من نسخة «(ب»» أو نسخة ((ج) أو نسخة «د) أشرت إلى التصويب 
فى الهامش أحيانا دون المساس بالمتن» وجعلته بين حاصرتين هكذا < ا 
والشاورن الى أشفتها نارين وهزفة لكاذة الخد لكاب ووانها نعي أن ترد ف 
المتن» وضعتها بين كماشتين هكذا ( 00 

2 قمت بكتابة نسخة مكتبة الأستاذ ين سودة (أ) رقم : 247؛ وفق ما تمليه قواعد 
الكتابة» من بيان معالح النص بيانا شافياء بالنقطة والفاصلة» وتقسيم الفقرات... 

3 حرصت قدر طاقتي على أن يكون النص خلوا من الأخطاء النحوية واللغوية؛ 
مع ضبطه بالشكل التام. 

4 شرحت بعض الكلمات الغامضة في المتن شرحا لغويا. 

5 سمحت لنفسي بتصحيح بعض الألفاظ التي وردت في النص مخالفة لقواعد 
اللغة والرسم. 

6 نقل اليوسي كثيرا من النصوص عن الأئمة الأعلام في الأصلين والفقه وغيرها 
من العلوم؛ إما بذكر موارد نقوله وإما مكتفيا بإيراد ذلك بالمعنى» أو بالنص. 
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اللوحة الأولى من نسخة «ب» 


ا رساج واس اقيا مب براه وح مب : 
5 مزال 


م ا 9 را فاك لان" 0 ماح الداتها أيه | * 


2 هلالد تعرل, دقع وأرد بمابالع ع زاه) 
28 1 30 5 زلأومرير نسم,أ لقعم مس ] لدي) مرألت ب يشنأوبو) 


مفا 2 اف لعيريتظ ونع شعوبا خسنا وه وخَط 6 
: 00 2 0 اسه ست 
لتر لعب زويعت رمناء رعمار]ا هلين أخبخنزرا واملايمة ألموايفة وهومه ال 
ا ا 0-7 ربا ولأميلا يم ملا بريه رألتام لهام انفضا والفيع 
دل زارط الوكانن 5095 م | زإتكر ايم > نعو ءلط وإ لنامرة -إخرداة خا 
:ا عفرأو نوت ات عرراونيارا ادا 0 امورو 10 
رامد ل م 


ر امم ا ا 0 ل 
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واي يا بارلا نجه 00 0 بفسر رلا 
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اللوحة اللأخيرة من نسخة وب» 


0 22 ودبت لرن' 0 
مذتكو س.ر م عد ا يهرنا 33 8 

ل هريح رالسراج, تويطما كيسنرها فولمم, إوتناء 4 0 
نا ل ا ين و 
0 سناد تومن زا .»فوا اه اناري لبلب مريت 37 / 
رجن مان لفيزة جيذ عدوي فش[ هينافرزن تان ملوويفة ولاه رإعالروضة 
8+ ززم إمعا يسم رأ آم وأداقر ولْغتا مك اذ.ئ )و لكا نا ل 
الهايا رسلا ؛ يواغلو]ةعا لمم الي 
0 زمار وكااء "غير [ هيد 0 إودرافهما اج ا: 0 00 5-3 2 
ليام رضي الامو :مالل فاع تعر نغ هللا عورا لي مل كأيات را زادكمابانا 0 
0 د اظيا ؤي سن عر .زولا بها معز |لنؤك 7 : ١‏ رشبل 
'امأيام غررائا'21.21/ لد واأنريضر لطر بيك بعوب رق اراد ضم ل حلا عزافكا! 

اما والور! 5 زانيشا' 'أابمفا' !وله نري أعزنج انهر راف اص | هر ءلبارة عط 

فوم له مأ “تاروع »وي ليل 0 
7 بعملة عع ة أسمر ويا 0 جررءانا. وابسا ا سما ا 1 خراخ/امانم مإحوبم« 
“يناه إما :متها 318 ,لهل أمقرة وما نشعي أ و/أنشاء وطبيع ولا ذالتى/! ل 
لسابو 35 تفيمز[: يأر [اغا: ام لها اهلا ر ره و ا 
2 بواجا:: كلام مهما | وماء و» ا المي ا 9 
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2 :اين 
ل ___ 43 


موسي البدور اللوامع 3 شرح جمع الجوامع م-د ٠٠‏ 


أو مع التصرف فيهاء فجهدت نفسي في عزوها إلى أصحابها بذكر الكتب المخطوطة 
أو المطبوعة والصفحات المنقول منها. 
7-قمت بتخريج الآيات القرانية التي ورد ذكرها في المتن» مع العمل على تشكيل 
كلماتها وترقيمهاء والدلالة على سورها. كما عمدت إلى تخريج الأحاديث النبوية 
تخريجا وافياء وع ضبط كلماتها بالشكل» سواء في المتن أو في الهوامش. 
8- ترجمت للأعلام وعرفت بالفرق المذكورة في النص. 
9 نسبت الأشعار التي ساقها اليوسي على سبيل الاستشهاد إلى قائليهاء مع 
الإرشاد إلى بعض المراجع الواردة فيها. 
0- وضعت هذه العلامة (/) للدلالة على نهاية اللوحة وبداية أخرى. 
1- ميزت بين شرح العلامة اليوسي وبين متن جمع الجوامع بخط مغاير وحصر 
كلمات المتن بهذه العلامة الفارقة : (« 10228 
2 ذيلت لكل ذلك بفهارس تمثلت فيما يلي : 
1 مسرد أوائل الآيات القرانية. 
2 مسرد أوائل الأحاديث النبوية وبعض المأثورات. 
3- فهرس الشواهد الشعرية 
4 فهرس القواعد الأصولية والفقهية والمنطقية. 
5-فهرس الفرق والملل والمذاهب. 
6- فهرس الأعلام. 
7 فهرس الكتب. 
8- فهرس المصادر والمراجع. 
9 فهرس تفصيلي لأبواب الكتاب ومحتوياته. 
هذاء والرجاء في الله كبير» وقد يسر بعونه أسباب إنحاز هذا العمل؛ أن يكون 


لك وبي الفصل الرابع ٠‏ عملنا # التحقيق جم 91 


التوفيق قد حالفني فيما جرى به القلم من إخراج كتاب «البدور اللوامع في شرح 
جمع الجوامع» في ثوب جديدء ليكون نافعا مفيدا وبالغا الغاية المرجوة والهدف 
المنشود» ولينضاف إلى أمثاله من أمهات كتب الأصول والفقه» التي سطرها علماء 
السلف ومَهْمَئَُ والتي تزخر بها الخزانة الإسلامية» وليبرز بحق أصالة الموروث 
الفكري لأمتنا. 
فإن وفى صنيعي هذا بالمراد وأدى الحق المفترض - فبما رحمة من الملك الوهاب 
- وإن زاغ القلم؛ ووقع ما هو محضور من الخطأ والوهم والنسيان» فهو جهد المقل؛ 
والمظنون بأهل الفضل والعلم المقدرين لمكابدة المشقة والجهد المبذولء أن ينظروا إليه 
بعين الرضا والتجاوز والاستحسان. 
والله أسأل أن يقيل عثراتي ويوفقني لصالح القول والعمل» وأن يجعل عملي هذا 
في سبيل رضوانه مقبولا بين يدي يوم العرض الأكبر لإ يوم لَا ينهم مَالَ وا بون (2) 
لَّامَنَأَقَ مَل سَلِيِرٍ (8) © [سورة الشعراء الآية : 8988]. 
والحمد لله الذي بإذنه تقوم السماوات» وبجزيل نعمته تتم الصالحات» وصلى الله 
على سيدنا محمد. خاتم الأنبياء ومبلغ الأنباء » وعلى آله الطيبين» وصحابته المقربين. 
وكان الفراغ منه بالدار البيضاء 
يوم الجمعة 21 جمادى الثانية 1423 ه الموافق 30 غشت 2002 م. 
وكتبه محقق الكتاب الفقير إلى الله تعالى : حميد بن عبد القادر بن حماني اليوسي 
غفر الله له ولوالديه آمين. 
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: رم سانا 0 0 
لا رما م م2 : ليت 


وَصَلَى الله علّى سَيدنَا نحم وآله وَصَحْبِه وَسَلْمَ نَشليماً 


1 / الحندٌ لله لله الذِي أحكم أصولٌ الشريعة بكتابه لْبِنِ» وَعَيد مَعالَهَا بسنة 
بيه الأمين» و3 قَوَاعدَهًَا بإجماع ا موئمنينَ» وَبقَط أكاقهًا بقيّاسٍ عُلْمَاء الدّينِ 
وَاسْتَنْبَاط الأئمة الوّاسخين) وَاسْتدُلآل الأذكيّاء النَّاظرِينَ» وَثَر جيح الود الحففين: 
وَشَرَعَ بفضله للمقلدينَ القَاصرينَ استفتاء' الفحولٍ المجتهدينَ) وَالصلاةٌ وَالسلامٌ 
عَلَى سيدنًا محمد المخصوص بِجَرَامعٍ الكلم» المبعوث إلى سَائرِة الأ وَعَلَى آله 
وَأصحابهة الِّينَ هُمُ البح النَوَاقَبُ قب الحائزونَك بصُحبته وَمُتَابعته أَسْنى الناقب. 

أ »إن ب لأَيََُ فيه اُطرَاب» وَلايَطرٌ اتاب بء أن العلع أَعلَى المطالب» 


2 


وأَسْتَى المتاقبء وَأَنّهُ مفْعَاحُ السعَادة» وعُنْوَالُ المجادة» أن ادها بعد مَعرفّة الله 
عا عل شيع يعَة العَرَاءه وَ وَالتمقهُ في الحنيفية» التيضاءء وَذَّلِكَ7 الفقّه ا المتكفّل 
بفضلٍ الله تَعَالى بِالنَجَاة الأبديّق, وَالسَّعَادَةَ السّرمديّة. 
وَنّا كَانَت الأحكامُ الشَّرعِيةٌ مُتعددة. وَعَلَى مُرُورٍ الأزمان مُتجددةٌ» نيطث فَضْلاٌ 
نأش كال بعلل يتأن بها الانُضبَاطٌ» ويشتديرة بهًا الاشتنباطء فَقَيّض الله تَعَالَ لَهَا 
زُمرةٌ مِنْ قُضلاء الأئمةء وجعاد بن نْ أعلام الأمةء فَاسْتشمرُوا من استقرائهًا قَواعِدَ 
عَابْقك وكليات افقة» قسهوها أصول الفقّه. فَسَّمّروا إِليّهِ بالنّحرِير وَالِينِء 


1 وردت في نسخة | : استفتاح. والصواب ما ورد في باقي النسخ وهو المثبت في المتن. 
2 وردت في نسختين ج ود : أشرف. 

3 وردت في نسختي ب ود : وصحبه. 

4 وردت في نسختي ب ود : النجوم. 

5وردت في نسخ ب. وج ود : الحائزين. 

6- وردت في نسخة ج : الحنفية. وكذا في نسخة د. 

7 وردت في نسخة د : ذاك. 

8 وردت في نسخة ج : ويتسنى. وكذا في نسخة د. 
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وَالتٌصْنِيفٍ وَالنَّدوينء بحراهمٌ الله َنأ * حْسَنَ! الجزاءء وَقَسْملهمْ في مُستقرٌ رَحْمته 
أَفْضَلَ2 الأجْرّاء. 

هذا وَإِنّ من أحسن الكتب املق في علم الأصول» وأكثرها بحفعا وتحريرا 
للثقول» كتابُ الإمام المحقتي الماهرٍ ادق أبِي ضر عَبدَ الوَمَابٍ* بْنِ | 3 بخ تفي 
الذين [أبِي]» الخُسَن الشبكي” سَقَى الله اهما الْسّى ب «بْع الوَامع)؛ ققد 
وَالله أجحَادَ فيه غَاية الإجاكى وافغ دنيو>»؟ ذُوِي الألباب بالحستى وَالرّيادة وَأَحِسِنٌ 
مَاضَاءَ تنْمِيقاً وَتحبيرأء وتحقيقاً وتحريراً. 


غَيرَأَلَهُ مِنْ [فُرط] 7 الشَّفٍ بالإكثارء مَعْ حشن الالختصار ل يُلم بالدّلأئْلِ ولا 


ين وُجوةَ المسائل» مَعْ أنّ كثيراً مِنْهُ صَعب المدرك وَْرَ اللَسْلَّك فَافْتقرَ إلى شرح 
يُوَضْحُ مُشكلاته وَيُوَجه مُفمَلاته. 


وَقَد التَمْضٌ إِلئِه بجَمَاعَة من المُضَلاء وَعِصَابَة من الأجلا فُشْرحوةٌ يشرو 
0 في الإيضّاح وَاليَانِوَالصَاحء وقد قل رمن ادا ئق» وَمِنْهَا المبالغ” 
في الإيججازٍ / ِل دَرَجَةَ الإعجازء فلا يَكادٌ تتخلصٌ منة هُ الحقائق. 


غيرَ أن كلا نهم قَد أَبْلَى : في النضح وَالنَفعِ بَلاءُ حستاء وَالْنّهجَ مِنْ مُناهج العلم 
وَالدّينٍ سَنناء جَرَاهِمُ م الله من النّعيم اقيم مايق بجوده القَائْضٍ وَفضله العَميم. 


1-وردت في نسخة ج : أفضل. وكذلك في نسخة د. 

2 وردت في نسخة ج : أوفر. وكذلك في نسخة د. 

3 انظر التعريف به في التقديم ص 16 وما بعدها. 

4 عسة سقطت من نسخة أ. 

5عبد الكافي بن على بن مام السبكي أبو الحسن تقي الدين (683 ه ‏ 756 ه) شيخ الإسلام في عصره» وأحد 
الحفاظ المفسرين المناظرين» وهو والد المصنفء من تصانيفه : «الدر النظيم في التفسير» م يكملء «الابتهاج في 
شرح ا 00 الفقهاء»» وغيرها. الأعلام /116:5. 

7 سم 6 

8 تراجع قائمة شروحهم في ص 20 وما بعدها. 

9 وردت في نسخة ج : البالغ. وكذلك وردت في نسخة د. 
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ل 

ونا ابحو من الله تال أن يَكُونَ مُمَجَافِياعَنٍ الإخلال <والإملالي>'. وافيا إن 
شَاء الله تَعالَ بقِسْمَيْ التُصوير2 ااه مَعْ ذكر قَوَائدَ أخرى قد وى عَلِيهًا 
الرطابُ4 وَالتَنبِيهُ عَلَى؟ [بَعض] 6 ما يَقَحُ في الشُروح ما هُو فَصْلْ الخطاب. 

وَل أرَ لأصحابًا المالكية مَنْ شَرحةُ قرحا يعد به في هلم المطالب]7 حامياً 
للحقائق إِذَا اختَلمَّت الَذَاهِبُ . فكانَ ذلك مما حركٌ غَراء مي * إِليه وَأَوْبحبَ التّرامِي 9 


ف 
5 


على أي لا عد في ال وَلاً في لتر وَإَِا نا َالحَادِي ويس لَه بعر رَائِم 


0 بلا تير وَلاَ فَضلٍ!' عَلَى تَْيرِهِ وَلكنٌ المزبو َضْل الله تَعَالى الذي لا 
قف عَلَى علة ظ وَمَددْهُ الذي 0 يكسبة كار الإنفاق لد إِلَهدُو الإحسّان القدِم 


وَدُو وَنُ صل التي ؛ [وَسَمَينُه] 3 «البدور اللُوامِعُ في شَرْح بجع اجوامع». 
والله تُعالى أُشأل أَنْ يَجِعَلَهُ سيب يُقربتى إليْه) ويُزلفني لديه وَيَنفعُ به الْمسْتَرشدِينَ 


من التصور وهو إدراك الماهية من غير أن يُحكم عليها بنفي أو إثبات. التعريفات : 59. 
-فعل المشتدلٍ وهو طلب الشيء من جهة غيره. الفرق في اللغة : 61. 

وردت في نسخة ج : الوطاب. والرطاب جمع رطبة : ما نضج من البسر قبل أن يصير ثمرا. 
-وردت في نسخة + : عن. 

سقطت من نسخة أ. 

ساقط من نسخة أ والزيادة من نسخة ج. ونسخة د. 

وردت في نسخة ج : عزمي. وكذا نسخة د. 

وردت في نسخة ج : التزامي. وكذا في نسخة د. 

0- من أنبض القوس وعن القوس وفي القوس : جذب وترها لترن. 

1 وردت في نسخة ج : الإفضال. وفي نسخة د : الأفضل. 

2 وردت في نسخة أ : علمه. 

3 سقطت من نسخة أ. 


0 072 
نسم زرحم انين الل قينا 6 زن- تين هأ 
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فائدةٌ : (مُعظمُ قوائد التأليف سّيئَان) 

اعلّمْ أن مُعظعْ فَوائد التَلِيفٍ سَينَانِء وَهُمَا تحريرٌ مَا تقل وَالتّبِيهُ عَلَى ما 
أغفلء وَأَن حقأعَلَى كُلّ مول أَنْ لا يدع قَؤْلاً ولا بَحدا وَلاََائدَةمَاصَدَرَتْ عَنْ 
غيِرِهء إِلأَنَسَبَ ب ذَلِكَ إل متتكره وأَضَافه إلى أبي عُذرِهء فبِدَلِكَ يحرّى الصّدْقَ» 
ويْصِفُ من تفسه إغرو» بعلي كل ذي حَق حقء الم لأ يكون « )' وَالِظنٌ 


منهج اليوسي في شرحه) 

َي في هذا الشَّرْح إِذَا كرت كاري تن له ضريحاء وابحدا أو جساقةء اذ 
تلويحاً نحو : قبل كذّاء أو | اغتُرض» أ خَيت انحر ذلك وَإِذَا ذكرتٌ ما لنفسي 
لي ري : قلت أز أَقُولٌ. أ لويحاً بنحو قَوْ : وَاججوابُ كُذَا 

راي لي <فيي> 2 بَحتٌ فَأنسبهُ لنفسيء ‏ ُمْ أحدةُ بَعدَ [ذَلِكَ] 3 لغيري» قَلاً 

أَزِيلٌ تلك النُسبة: إِذْ لا يُصْرن كما قَدمتُ. وَرُمَا أحملٌ عدة أبحاث» بَعضها لي 
َبَعضها لغيري انكالاً عَلَى تَعدُف4 ذَلِك في الخَارج. 

قال يدانه 

«[تَحْمَدُكَ])5, أيْ تلن عَلِيك؛ وَالحمدٌُ قيل [َهُوَ المدخ]» ف «هُو الوَّصفٌ 
بالججميل)7 وَلَّيِسَ مقْلُوبا عَنْهُ لكمالٍ التَصَارِيفٍ فيهِمًا . وقيل اخ ام فهو 
1-.يياض في ججميع الخ الأنطية. 
ا ا و 
4 عي م : تعريف. 
5 سقطت من نسخة أ. 


6- ساقط من نسخة أ. 
7 كلام منسوب للزمخشري في كتابه الفائق. انظر شرح المحلي على جمع الجوامع /7:1. 
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الوَضْف بالجميل الإختياري» وقيل أخص مِنْ هَذَاء فَهُوَ «الوصفٌ بالجميلٍ 
الالختياري عَلَى وَجْها التغظيم»ة. فرج بقيد الجَميلٍ الصف بالقبيح؛ كَاجنٍ 
وَالبخل فهو ذْمْ. 

يتاي الصف بِالجَميل غير الالختياري» كَوصف الولو بالتاضٍ 
الصّافِيء وَاججارية برشّاقة القَدَ 00 اه 

وَخَرَجٍ بالقيده [الأخير]؟ الصف بِذَّلكَء لأعَلَى وَجه التُعظيم بل عَلَى وبْحه 
لتهكم؟؛ كما في قَولهِ تُعال : ط( دق تلك أت الْصز ألَحكَيم (2) 74. هكذا 
يُتدَاولُونَ9. 

َيه نظي إِذْ ليتتحصرٌ الصف بذَّلكٌ في القسمينٍ : أعني التعْظيْ ليع وَالتهكم؛ بل 
قد يكونُ لغير ذلك كمجرد الإخبارٍ. وكَالتَخْصِيص وِتَقَليلٍ الاشترَاك ونشو ذَلِكَ. 


5 


مَمَلا َو قَالَ قَائلٌ : 
لله تعالى عا ل أَوْ قا درٌ تلقيناً للججاهل» وإغلاماً ب يَجِبُ أَنْ يَعْتَقدَ يك رايد 


0 - 


1 وردت في نسخة أ : جهة. 

2 وهذا حده في اللغة سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل» وهذا التعريف أكثر مناسبة في حق العباد» والتعريف 
الذي ذكره المؤلف أكثر ملاءمة في حق الباري جل وعلا. انظر شرح مختصر الطوفي /26:2 شرح الكوكب 
المنير/23:1. 

أما حده في الاصطلاح :فهو قبل يشي تعظيم المنهم ينبب كويه متعماء اعم من يكوك فعل اللنبان أو 
الأركان. انظر حاشية الباجوري على متن السلم : 4. والتعريف المذكور ساقه الزركشي في التشنيف/ 98:1) 
وقال : «إنه أحسن الحدود». 

3" أي مدح لغوي أما المدح العرفي فهو فعل يدل على مزية في الشيء. كذا ورد في طرة مخطوطة الحسن 
الزهراوي. 

4.وردت في نسخةأ : بالغير. 

سقطت من نسخة أ. 

التهكم هو الإتيان بلفظ ظاهره الخير والكرامة والمراد ضد هذه الأوصاف. 

الدخان : 49. 

قارن.ما ورد في تشنيف المسامع /98:1. 


ون كح ال-٠‏ ومن ود 


وردت في نسخةأ : لما. 
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وكَذًا لَوْ قال : أفلاطون! من الأطباء لا من الُنجمينَ» وَأَبُو حَنيمَة من المُمَهاء ل 
من النَّحويينَ2. 

وَظَامرُ أَنَّ ذِّكَ كُلهُ وَنَحوهُ ليس بحمدء إِذْ لم يُقصد فيه اله فَوبب أَنْ يُقَالَ : 
قَيدُ التعظيم لإحراج التّهكم وَغيرِه. 

وَاجيل [عَامل] *لِلَصَائِل الذَئية كالعلم وَالقدرَةه والَوَاضل النعبية يّة كالإعطاء 


3 واغبُرْضٌ : بأنَّ / الالختياري يُتافي الذَّاتِيء فَيلزمُ أَنْ يَكون الوّصفٌ به5 لِيسَ 
0 


وأجيبُ : بأنَّ الاحتياري أعمٌ منّ الحقيقي والحكمي. فَالذَاتي اياي بحسب 
ثمرّتهء كالقدرة تُمرثُهًا الإعطاء وَالإحيّاء مَتَلا وَالعلمُ نّمرتهُ التَعْليمُ والشَّجَاعَةٌ 
تُمرنّها الإقدّام والحفاظ". فَالحمدُة عَلئِهَا حَمْدٌ عَلَى هَذْهِ النّمرَة. 


قُلْتُ : فم التُحوز في التّغْريفٍء مَمَ أن ادَعَا * لُرُومٍ مُلاحظّة هذه اللّمرَاتِ 
عِنْدَ إِطَلاقٍ التّناِ يما لا يُسلّم أضلاً. وَأَنْتَ بير بن مُراعَاة الوص الاخْتيَارِي إِنا 


يَحسنٌ إِذّا عل الحَمدُ مُرَادفاً لشّكر أَوْ أخص منهُ مُطلقاء وَالءْ . مُورُ أنّهُأعَهُ"! منْ 


1 أعظم فيلسوف في العصور القديعة (427 ق.م 347 ق.م)» صار تلميذ السقراط, من مولفاته : «الجمهورية»» 
«السياسي »» «المحاورات»)» «الوليمة»» و«الشرائع» وغيرها. الملل والنحل : 342. 

ع د 

3 سقطت من نسخة ومن نسخة د. 

4 وردت في أ : الفضائل. 

5 وردت في نسخة] : له. 

6 وردت في نسخة! : الحفظ. 

7 وردت في نسخة] : المدح. 

8 في هامش نسخة الحسن الزهراوي : «ادعاء لزوم ملاحظة الثمرات هنا لا يسلم» 

9 في هامش نفس النسخة : «مراعاة الوصف الاختياري في تعريف الحمد إنما يحسن إن جعل مرادفا للشكرء 
والمشهور العموم والخصوص من وجه بينهما». 

0 الشكر لا يكون إلا ثناء ليد أوليتهاء والحمد قد يكون شكرا للصنيعة. وقد يكون ابتداء للثناء على الرجل» 
فحمد الله الثناء عليه ويكون شكرا لنعمه التي شملت الكل؛ والحمد اعم من الشكر . لسان العرب /317:1 . 
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وَجْْهء كُمَا سَئْبينُه لوقوعه عَلَى الكمالات كلها : فَضَائلهًا وَقُواضْلهَاء فلا فرق 
حيتئذ بين الاختياري وغَيْرِه. 


ونيد الاخترارعَنٍ الحم دِلكونه مدخ وَلاَيُحمدُ كموق في عبار بَعضِه'» 
فالوااجبٌ الإنيَانُ بعبارَة أخرى ُفهم” الراك كَأَنْ يقال : هُو الوَضْفٌ بالجميل القَائم 


بالُختار نحو ذَلكَ» لأنّهُ معلومٌ أن امُخعار يقُومُ به غَْر الالختياري. 
ال ب ا ب ل شف وار 


0 


أَنْهُمَا غَيْرَان. حك بن المغادرة الاغتبارية كافية. 


قُلْتُ : بمعتى أَنَ الجُودَ مفلاً مِنْ حَيْتُ إِنَهُ وق الصف به فَهُو تَحْمُودٌ به وَمِنْ 
حيث إِنَ الحم كَانَ لأجله وَفي مُقابلته فهو عْمُودٌ عَليه. لتك 
مشعر بالنَاِعَلهه ايكون إلَُ كمالاً كَالعلم وابجُود مَثلآ امد عَلَى كُذا مُشعرٌ 
بالشّكرٍ وَالجَراءِعَليه» ذلا ييكونٌ إل سانا وَِنْعَاماء والأَوَلُ عَم من الثاني كما علِمَ 
برحو تدا لكك بها 
ْم إنَّ الصف رَحمه الله تَعالَ أَنّى باجملة الفعلية؟) لإشْعارِهًا بالتجدد بخلاف 


1 جاء في طرة نسخة الحسن الزهراوي : قد قال غير واحد : المحمود به لا يشترط كونه اختيارياء والمحمود 
عليه يشترط فيه ذلك» وعليه اقتصر العلامة عبد السلام في شرح القادرية والمختصر واقتصر عليه غير واحد 
من المحققين وعليه العلامة اليازغي قائلا : الحق مع الإمام أي الفخر الرازي أن المحمود عليه يشترط فيه كونه 
اختيارياء وأن الحمد والمدح متغايران» ولذا يقال : مدحت اللولوة على صفاتها ولا يقال : حمدتها. ومن زعم 
أن الحمد والمدح أخوان يلزمه أن يصح : حمدت اللؤلؤة وهو خلاف الاستعمال. اه. 

قلت : قد يجاب بأن هذا الاستعمال عرفي حادث مولد كما قيل : والكلام في أصل الوضع اللغوي» وقد صرح 
أئمة اللغة بالترادف فكيف يتعب الوضع الأصلي بالاستعمال. اه ا ل 
العرفي وفيه نظر . اه خط ابن الخياط. 

2 وردت في نسخة | : تعمم. 

3 وردت في نسختي ب ود : والفرض. 

4 وردت في نسخة ج : بكذا . وكذا وردت في نسخة د. 

5 وهو مين الامام لحرا في أكابه احاء علوم الدى عمل تجا : أحمد الله أولا... الخ» والزعخشري 
في كتابه المفصل الذي استفتحه بالجملة الفعلية بقوله أيضا : الله أحمد. .. الخ./ 1 :2. 
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وَاعْتبرَا الْصفٌ أَنّ هَذّا الكتّاب نَعْمَةٌ جَدِيدَة فَناسَبَهَا ذكز مَا يُفِيدُ تحديد الحمد 
<من المتكلم>2 [َوَهَذَا عُذْرهُ ذ في أن يت يتحو الجُملة القرآية أن كلام لله تال 
قرم فتانية الاسم لذَالُ علَى الشُّوتِ» وَلِكونٍ الفعلية أصرح في الدّلآلة عَلَى صُدورٍ 
الحمد من المتكلم] 3. 

و َى بارع للا فيه مِنَ الدّلالة عَلَى التْجَددِه مَعَ الاشتمرار كقوله : 

أو كُلّمَا وَرَدتْ ممكاط قَبيلةٌ بَعَنُواإِلَيٌ عَرِيفَهمِيَتَوسمُْ 

وََيِسَ اراد منهُ الإِخبَارٌ َل الأنْضَاكُ وَإِنْ <كَانَ>> اللّفْظْ إخبارياً» وَهَذَا مَعنّى 
فول المحلّي 6 : (إِيجَادٌ الجندم7. 

وَالاغتراضٌ عليه ب دأ نَّ الإِيجَادَ فعل الله [تعالى» سَاقطء إِذ ل مَانحَ مِنْ :أن يناف 
إلى العبد كُسباً كما يُضَافٌ الفعل إلِه]8. 


وقول : «لآ الإخبَارٌ أنه سَيُوجَدُ)” رِعَاية لكون الغالب في المضارع الاستقبال 
عند 3 لكؤن الاستقبال أَؤفقٌ بالإِخْبَانٍ إِذْ لدان الإنْسَاءُ إلا في الحال. 


1 وردت في نسخة ج : اعترض. 
2 جاء في طرة نسخة الزهراوي : قال في الفتح : الذي يقتضيه جانب البلاغة رعاية المحمود عليه؛ فإن كان 
صفة ثابتة كصفة الرؤية في الفاتحة جيء بالجملة الإسمية؛ وإن كان أمرا متجددا حادئا جيء بها فعلية» كما في 
قول المصنف : «نحمدك اللهم» الخ اه... وأورد عليه قوله تعالى : « الْحمَد يِه الَذِى وهب لي عَلَ اكير # 
ونحوه. وأجيب بأنه قصد في ذلك تعليق الحمد بالذات» فإنه تعالى يستحق الحمد لذاته ونعمه. فإن قيل الحمد 
لله الرزاق مثلا يغلب جانب الأول فالمناسب الاسمية. وتارة الثاني فالمناسب الفعلية. اه من خط ابن الخياط. 
3 ساقط من نسخة أ. والزيادة من بء ج» د. 
4 الارشع الرائع لابن ليخي : 147. 
6 عيذ د اعم درك براهيم المحلي الشافعي (791 ه/ 864 ه) أصولي ومفسر. من تاليفه : «تفسير 
الجلالين»» «وكنز الراغبين» في شرح المنهاجء و«البدر الطالع في حل جمع الجوامع» و («اشرح الورقات» لازمام 
الحرمين. وغيرها طبقات المفسرين /84:2. الأعلام /230:6. 

ار تون الحا اي حت الخوايع /71 
8 ساقط من نسخة أ. 
9 ادر الحلى علق مضع اراي 711 
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وَالاغترَاضٌ عَليه أن إن قُلنَا: إن المضارع حقيقة في الحَالِ بحَارٌ في الاستقبال قلا 
إشكالء إِذْ ل يَذْمَبْ أحدٌ إلى العكسء أؤ هُو مُشْتَرَكَ » فَلاَيَشك أَحَدٌ [في]' أن العاقل 
إِذَاقَالَ في مقّام الحمد : تحمدك ل يرد الآنَ لا اشتغلٌ بحمدك ولّكن سأفعلهُ مُندفعٌ. 

ما وَل فَلأَنّ دَعوَى أَنَّهُ لم يَذْهِبْ أحدّ إلى العكس بَاطَلَةٌ إِذْ ذَّمَبَ إِلَيْهِ ان 
طاهرة» وهُو لآزمُ قَوْل الرّجاج؛ أَنهُ ليَكونُ إلا مُستَقبلاً بالطريق الأحرّى. 

وَأمَا نايا فَلأنَهُ نا َقَى الاستقبَالٌ وَل يَنْفٍ الاشْتغَال في الحَال» عَلَى أنه لا يُسلم 
أن الاشتقبال بالثَّناء لَيُنوهمُ أَوْ لآ يُرادُ كيفٌ وَذْلك قَذْ يَقَمُ صَرِيحا [في كلام العَرب 
كما قال جرير5 : 

سَأَشْكرٌ أنْ رَدَدْتَ عَلَىّ ريشي وَأَنْبَتّ القرّادم» في الجساح]7 


4 وَأَنَى بالنون إمّا إِرَادَهَ لون التَغظيمة»/ لإظهَارٍ مَلرُومها مِنْ تُعْظيم الله 
تُعالى لهُ بتأهيله للعلم» لأنَهُ نغمةٌ يُتحدثُ بها كما قَال تُعالى : ١‏ وَأمَسعمَةِ رَيّكَ 
فَحَرتْ 0 04 على ما وَقَعَ عند المحلي"". 

1 سقطت من نسخة أ. 

2 وردت في نسخة | : الاشتغال. 

3- أبو بكر بن محمد بن أحمد بن طاهر الإشبيلي الأنصاري (512 ه/ 580 ه) لغوي ونحوي أندلسي. شيخ ابن 
خروف الذائع الصيت» درس ابن طاهر.هدينة فاس كتاب سيبويه؛ وله حاشية عليه» وتعليق على كتاب الإيضاح 
لأبي علي الفارسي. لسان الميزان /517:6. معجم المؤلفين /217:8. 

4 إبراهيم بن سهل أبو إسحاق الزجاج (241 ه/311 ه) عالم بالنحو واللغة» كان في فتوته يخرط الزجاج» 
ومال إلى النحو والعربية فعلمه المبرد. من كتبه : «معاني القرآن» و«الاشتقاق» و«الأمالي في الأدب واللغة» 
وغيرها. طبقات المفسيرين /9:1. الأعلام /33:1. 

5. جرير بن الحرقاء ويقال الخرقاء بن طارق بن سفيح بن عليم» والحرقاء أمه شاعر فحلءوهو الك المثلث 
الأموي : جرير والفرزدق والأخطل. انظر ديوان جرير بشرح مهدي محمد ناصر الدين. 

6 القوادم : الريش في مقدمة الجناح» أي : إذا ما أزلت فقريء فإنني حقيق بشكرك وامتداحك. والبيت من 
تفيل خرير فى مح جد الللك بز مزوان + روا الذي الغرتي 1687 

7 ساقط من نسخة . وقد وردت كلمة الجناح في ديوان جرير منسوبة هكذا : جناحي. 

83 وردت في نسختي ب ود : العظمة. 

9 الضحى : 11. 

0 راجع شرح المحلي على جمع الجوامع /8:1. 
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ومَغناة أنّ القظمة َم من لَوَاِمٍ التغظيم وناب من توابعه» يتتقل مله [! ليه]! عَلَى 
طن كته كغانتول من طول الجاق إل طول القامه مَة فَلاَ َردُ عَلئِهِ أن اللأزم لا 
مضي الملزوم بَلِ القكس. 
نعم لَّوْ قال : «لإِظهَار لَرِمهًا» كَانَ أَنِيَنَ إذ اللآرمُ ما لم يَكن مَلْرُوماً لا يتتقل 
إلِيْه. 


“© 


اك عات ال ابا لا ليا وعا تار ار وَالحْسُوحٌ 
السب بحال العبد بن يدي سَ سَيّده وُمولاة) لَأَنَ وال العبد تَخْتَلفُ باختلاف 
الوّاردات عليه والمقامات الي ام فيهًا. 


فَقَدْ يُشاهدهٌ الله تعالّ حَالَ نفسه | م لصّعيفة العَاجزة أو | لسّيئة المذنبَة» فيذل وَيَ' يَخْضعٌ 


أو يَخاف وَيَحشْعْ؛. 
وقد يُشَاهده حال انتسّابهِ إلى السُلطان الَظيم» وَسُبوغ فضله العَميم فيتتعش 
وى ويفخرٌ وَيطربُ. 


5 وَإِمَا إِرَادةَ لتُونِ المشاركة» / كأنّهِ يَرَى لعظمّة جَلاَلٍ الله تال وكثرة نعمه أنه 
لأيُْوى عَلَى حمده وخدهء حتّى يدخل في بجملة الخَامدينَ ٠‏ مِنّ الإنس والملائكة 
وَالنٌ» وَكُل من يعَأنَى منْه الحَمْدء 9 وَإِن ين م شَوْء إلا مجم عرو 54. 


أو لآنّ كونة في بجماعة أول ا يُرِجَى مِنْ تركة اجمعء وَلأَنّ عَملهم أكثر تواباً 7 
ودعاءهم أرجى للقَبول» إلى غير هَذًا با يقَالُ في هَذًا. 


1 سقطت من نسخة أ. 

2 وردت في نسخة د : ولايرد. 

3- قال الزركشي في نفس المعنى : « وحينشذ فكان حقه التعبير بالصيغة المتعينة للإفراد» وهي : «أحمدك» لا 
«نحمدك», لأن النون لا تصلح هنا للجماعة؛ فإن تصنيف الكتاب خاص به و هي إنما تكون للمتكلم وحده 
إذا كان معظما نفسه؛ وهو غير لاثق هنا». تشنيف المسامع /1 99 

4 وردت في نسخة أ : يخشى. 

5 الإسراء : 44. 
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ويُختمل أنْ يَكونَ قَصدّ يُحردَ الاشتحمّاق ليُشْعرَ به» بمعنى أَنَّ حَمْدَ الله تعالى 
وَالكَنَاء عَليه منْ شأنه أنْ يتواطأ عليه عبادةٌ) وَل يتخلفك منهم <عنة>1 أحد» إِذ هو 

وَيُحْمَمَل أنْ يُرِيدَ الّعْرِيض تَهييجاً للسامعينَ وَنعياً عَلَى العَافلِينَ» وَأنَى بكا 
الخطاب تَلذّذاً متَاجَاة الله تَعالَ» وَلِعَاء إل أن الحمدّ وَاقِعٌ منه عَلَى الوّجه الأكمّل» 
وهو الإخحسانُ كما في الحديث (أَنْ تَعْبْدَ الله 3 تَراةُ)2. 

أ له تّوجة إل القَّء على اله تعال» كَاَْشْعر مَشْعَرَ العم العَظيمةً العَمِيمَةَ العَاِلَةَ 
والآجلة» الحسية وَالمعنوية» ورَأَى نه غَارِقاً في بار لمن رافلا في حُلَلٍ الْمَضْلِ ١‏ 
مالك أن قل بره وتوجة بكليته ِل مَنْهَذِه الث من وهدًا الضَبيعالجُميل صني 

فَقَالَ تخَاطباً لهُ : « نَحْمَدُكَ اللهُم) ) أَيْ : يا الله. 

ل ثم ات تنس لا و الو ارقا لكو ال ون 2 كم م 

وَاختَلف النحويون فيه» فقيل اميم المشددة عوّض عَنْ حَرْف الثداء» فلا يُحْمعُ 
تينهما إل شذوذاء كما فى قول الدّاجز : 

إلى إذاماخحدتٌ ألما أقُولٌ اللّههَه يَاللّهُم7 

وَهَذَا مَذْهِبُ التبصرينة 

وذَّهَبَ الكوفيونّ إلى أَنَّ الميمَ بَقِيةٌ بجملة أصلها «أُمنَا بخَير) مَثَلاَّ أيْ اقْصدْنَاء 
فَحَُذْفَتِ المَاء وَبِهذَا يُجِوَّرُونَ الجمع” تينهمًا وبَينَ حرف النّداء في الاختيار. 

2 أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب : سوال جبريل النبي مَوَلداعيِيوسكَ عن الإيمان. وأخرجه مسلم في 
كتاب الإيمان» باب : بيان الإيمان. 

3 وردت في نسخة | : لكي. 

4 وردت في نسخة ج : بيسره. 

5 المقصود بهم سيبويه ونحاة البصرة. انظر الكتاب لسيبويه / 196:2. 

6 وردت في نسخة ج : ياللهم. وكذا وردت في نسخة د. 

7 وردت في نسخة أ : ياللهم. وكذا وردت في نسخة د. دون نقص. 

8 انظر الكتاب لسيبويه /196:2. 

9 ورد في نسختي ج ود هكذا : فحذفت الفاء وأنه لا يجوز الجمع بينها... 
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وير هذا بن لو كَانث مَُالِكٌ بجملة لأوحظثء فَيقَم لحطف عَليهَا ويُشتفتى بها 
2 0 نم 2 2م اس 
عَنْ بحواب الشَّْط ممّلاًء وكُلٌ ذلك <غَيرَ ير م مُوجود>!. اللهمٌ إلا أن يقال : 


كَانَ ذَلِكَ في الأصل وَتُّنوسي2. وهدًا الاسْمُ الشَّريكُ هو الاسم الأعظمُ. ولهذًا 
اغتبرة ُو غَيره كما هر في مجملة الحَهد لله. 

وقد ذهب بَعضهئْة3 ِل 9 «الميم) للصَّمَات و«الله» للذّات؛ فَمَنْ ذكَرَهُ فَقَدْ 
ذكرَ الذَّاتَ وبججميع الصّفات. كوا عَن الحسن الببصري؛ أَنّهُ قال : «اللَّهُمٌ بجمع 
الدّعاء». وَعَنِ النضْرِ بْنِ شَّميل؟ أنّهُ َال : «مَنْ قال للع دما اله بجميع أسْمائه)؛ 
وعَلَى هذا يَحسِنُ ذكره في الابتداء» غير أن هَذَّا الكلامَ ضَعيفٌ. 


وقال آحَرُون : الميمُ للمُبالعة كما في « رُرقم) لشَّديد الزَُرْقَة» وهَذًا أقربٌ وَإِنَ 


كانًا لآ ي؟ يَستويانِ7 وَلكنّ امبالغة في الاسم الأعظم تَرجعُ إلى معنى التُعظيم فَافْهمْ. 
6 / وَالاسْمُ الأعظمُ جحَامعٌ للذات وَالصّفاتء مِنْ غير اعْتبَارٍ الميم. 


«عَلَى نعم» جَمْعٌ نعمة. ا«وَاشكيرُ للتكثير وَالتعظيم)* كما في قوله تال : 98 وإن 
مكدو مر كربت وجل ين فلك 4 أَيْ كثرئون عُظمَّاء. 


1 ساقط من نسخة ج ونسخة د. 
2 انظر المفصل للزمخشري مع شرحه لابن يعيش /17:16:2. 
3- المقصود ابن ظفر محمد بن عبد الله أبو محمد الصقلي (.../565 ه). الأعلام /6 :230. وقد ورد كلامه المنقول 
في أول شرح المقامات. 
4 أبو سعيد بن أبي الحسن يسار البصري ( ولد قبل خلافة عمر بسنتين» وتوفي سنة 110 ه) من سادات التابعين 
وكبرائهم. وفيات الأعيان / 69:2. 
5 النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازنٍ التميمي أبو الحسن (122 ه/ 203 ه) أحد الأعلام.بمعرفة أيام العرب 
ورواية الحديث وفقه اللغة. من كتبه : «المعاني») و «الصفات». الأعلام / 357:8. 
6.وردت في نسخة ج : كهي. 
7. وردت في نسخة ج : يتساويان. وكذا وردت في نسخة د. 
8- قارن يما ورد عند المحلي على شرح جمع الجوامع /10:1. 
و فاطر : 4. 
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وَالنعَمَةٌ إِما أن يُرادَ بها <الشَّيءٌ > المنعمُ به كالعلم والدّينٍ والنُوِيقٍ وَنحوَ ذلِك» 
وَمنهُ تَألِيفٌ الكتاب وَالإلهامٌ إِليِه والإقدارٌ عَليهء وَإِزالةٌ العقوائق عنْهُء فيكونُ الحمد 
عَليها منْ حيثٌ صدورهًَا من تَعالى. 

وَإِمَا أَنْ يُرادَ بها الإِنْعَامُ وهُو الصّمَةُ الفعلية فَإِنَّ الإنْعَامَ رَاجعٌّ إلى <تعلق>2 
القُدرة الأزلية بإيجاد النُعمة أَوْ أرضينها ملكا بسر فكر ف در علرها اا 
عَلَى الصّفة مِنْ حَيْتُ مُتعلقهاء والْأَوَّلُ هُو أَقْربُ إل اللَفْظ وأَنْسَبُ لموقع الشكرٍ. 
والَانِ هُو الأَضْلُ وأنسبٌ بموقع الحمد. 

وَبنَ الأمرينٍ تَلرْم وصَايفٌ كما قَررناء قن بمِيعَ الصّفَاتِ الفعلية» هي نِسَبٌ 
ين الذَّاتَ العَليّة ويَيْن القُدْرَةَ الأزلية» وبَيْن الإنَارٍ الكونية» كَمَا تّقرر في تحله لا 
إشكال» إِذ في كلد الحانبينٍ يُلاحظ الآخر. 


وَاعْلَم <أَنّ الحَمْد>* لا قُِنَ [هُنَا]4 بالنّخمة صَار شُكراء فَالسّكرٌُ هو فَعْل 
عَنْ تعظيم انعم لكونه مُنعمأ سَواء كان الفعل نا لان أ تحبةٌ وتغظيماً 
بالجنان» أَوْ عملا مِنْ خذمة 3 تَحوها بسائر الأركانء فَالشّكد َعَم م من الحمد منْ 
وبْحه لأَنّ مُتعلقٌ الشكر خَاصٌ وهو النّعَمَة وَمَوردةُ عام وَهُو اللسَان وَغَيْره. 

وَالْحمْدُ بالعكسر 59 » مُتعلقةُ عَم وهو الكمالٌ ؛ تطللفاكء وكوودة عا نوكن لان 
إِذْ لا يُطلقُ التَاهُ إلا به» وهَذًا [إِما]5 بحسب الصّراحة وَلسَان المقال» وإمّا بحسب 
لسان الخَالِ» فالأغضاء كله تنِي كما قال تعالى : 9 وَإن من مَيْءٍ إل لابح رو 54 
فَكلٌ شَاكر” حامدٌ. 


1 سقطت من نسخة ج. وكذلك من نسخة د. 
2- سقطت من نسخة ج. 

3 ساقط من نسخة ج. 

4 سقطت من نسخة أ. 

5 سقطت من نسخة أ. ومن نسخة د. 

6 الإسراء : 44 

7 وردت في نسخة أ : شكر. 
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وقِيلٌ : الحَمدُ أعَمْ مَطلقاء نظ را إل تعلق وقيلَ مُتَرَادقَانِة» وهُو تَفُسيرُ كثير مِنْ 
َل الغ 
إن قيل ا الحَمدُ في بَحانِبٍ الله تَعَال» فَيَجبُ أَنْ يَكونَ أبدأ شكراًء أن العم 
ِنهُ تعالى واصِلَةٌ سَابِغْة» لأَ يفك عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِه عَنْهَاه وَحَسبِكَ مِنهَا نعممًا الإيجاد 
َالإمدَادِ وَهَذًا سواه بعلا مُتعلقٌ الشَّكرٍ هي3 النّعمّة الوّاصلّة ِل الشّاكر نفسه أو 


و 


مُطلقًا. 

قُلنَا : هي وإِنْ كَانَتْ عَامةٌ مَوجودةٌ» [لا]4 يجب أَنْ تُلَحظ أَبّدا عنْدَ الَناه فإنَ 
الحامدينَ لله تعالى يُفترقونَ فرقتين» منهم مَنْ يُحمدهُ تُعاللى لجل ما أَسْدى إِليْه؟ من 
لحري ارده وارعل با 00 2ن الْتَدعَكدوسَلرٌ : (أحبُّوا الله لما يَعْذُوكمْ 
به مِنَ النّعم)». و يي بذ جمد كارع لكل با و عل رين معطت الال او 
ص يم نوت لكا وذ أي فإ حة هذل مدل وي ال 
بانتقاص الآلاء» وهُوَّ مَرجعُ قوله صَآدَعَله عَلتوسٌَ يسو : (الحند لله عَلَى كُلَّ حال)7. 

فَإِنْ قُلْتَ : وي يكون هَدَا دع وذ قَاُوا إن الحمدّ في مُقابلة النّعمة وَاجبٌ» 
وقَالُوا : الحمذ الْقيدُ أبلغ. 


7 قُلْتُ : في هذًا / الحتلآفٌ» ولا-إشكال علّى كل وَجهء فَإِنّا طلبنا شَرعاً أن 
ثقابل : نعم الله تعالى بالشّكر عُبُودِيةٌ وامصالا نم قَدْ يق العَبدُ هَاهْنَا وقد يَرتقي إلى 


1 انظر التعليق رقم : 5 من ص 101. 

2 وهذا مذهب من يرى أنه لافرق بينهماء والقائل به هو أبو - جعفر الطبري وأبو العباس المبرد» ونقله ابن منظور 
في لمان العرب عن نص اللحياني/ 713:1. 

3 00 : هو. وكذا وردت في نسخة د. 

4 سقطث من نسخة 

5 وردت في نسخة أ : عليه. 

6 اخرجه الرندي في كاب للباقت] ياب : مناقب أهل بيت النبي ولفظه راحو الله كا يفو كع مزق نقمة 
وَأَحبُونٍ بحب الله وأحبُوا أفل بي بخبّي) 

7 . أخرجة أبو داود في كتاب الأدب؛ باب : ما جاء في تشميت العاطس. . وأخرجه ابن ماجة في كتاب الدعاء؛ 
باب : دعاء رسول الله صَوْتَعَدَوَرٌ كما أخرجه غيرهما. 
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الامْتغَالٍ بالمنعم عَنٍ النغمة» والشُرِيعة لأنَدفمُ م! الْحَقيقَة وَالحقِيقَةُ لا تُبطلُ الشريعة» 
وما كان واجباً في بَابٍ الشّرِيعة» فَهُو أبلغ مما كان ُدباً بحسب القُوابِ» وهدًا نظو 
وذَاكة نظق. - 

(يُوْذْنُ»» أَيْ يُعله3 «الْحمد» عَليهًا «بازديادها», أي : ازّدِيادُ تلك العم المذكورة. 
وَاليلةٌ صِفَة لنعم» وَ«الازديادٌ» بمعنى الرّيَادمَ وأبلغ منها يقال : زادٌ زِيادَةٌ وازدادٌ 
5 وَالدّالُ الأو لى مَقلوبّة عَن المَّاءِه. 

وَهَذَا هذا الكلامُ تحتمل لمعنيين : أحدهمّاء أَنْ 1 الحمدٌ مُشعراً بازدياد العم 

0 سَعَدادُ لَأَنَّ الشّكرَ يتضمنٌ المزِيدٌ قال تال : # ين سَكَرثْرٌ 

0 4". الثاني أن بكرن الحمدُ مُشْعراً بازْدِيَادمَاء أَيْ بكؤنها قد ازدادَثُ» 
أن اد ليه تغمةٌ بليلة تُستحق الحمد أيضأء وهَلعٌ بجرا. 

قال تا : © وَإِن ل ا 1 سار سوه 54 وقال النبي صََنَعلِوَسَلهَ : 

(لآ أخصي تَّء عََئِكَ)7, وقال الشاعرة : 
إِذَا كان شُكري نغمة الله نغمة 0 عَلَيّ لَهُ في مثْلهَا يَجبُ المَّكُرٌ 
فكيِفَ يُلوعٌ الذّكر إلا بِضْلهِ 2 وَإِنْ طَالْتِ الأيامُ وانّسَعَ العُمرٌ 
ذا مَسٌ بِالسَرّاءٍ عم سُرِورُهَا 2 وَإِنَمَسٌ بِالصّراءِ أقبها” الأجر 


32 وردت في نسخة ج : ذلك. 


3- يقال : آذنتك بالشيء : أعلمتكه. وفسره الراغب بالعلم الذي يتوصل إليه بالسماع, لا مطلق العلم. انظر 
المفردات في غريب القرآن : 14. ولم يسلمه البوسي كما ستراه في التنبيه الموالي. 

4 على اعتبار أن أصله : ازتياد. 

5 إبراهيم : 7. 

6 إبراهيم : 34. 

7. أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» ياب : ما يقال في الركوع والسجود. وأخرجه مالك في كتاب النداء 
للصلاة باب : ما جاء في الدعاء. كما أخرجه غيرهما. 

8- قيل هو محمود الوراق كما في شرح ميارة على لامية الزقاق. وفي غيرها من المظان تروى هذه الأبيات 
كحديث مقطو ع. 

9 وردت في نسختي ج ود : عاقبها. 
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وعَلَى الأول » فاقْيِضَاء الحَمْد امريد شرعيء وَعَلَّى الثَّانِ عَقلي أن حصُولَ نعمة 
ثانية هي الحمدُ ازْدِيادٌ للنْغمة قطعاً. وعَلَى كلا النَريرَينٍ الألف وَاللم في الحمدء 
ا ِلعَهْدِء أي حمدنا الشايق يون باديادها عَلين. وَإِمّا للجس» أي عَلَى نهم مِنْ 
شَأنهًَا أن الحمد عاق ؛ يُوَْنُ بازديادهًا عَلَى الحامد أَيَاً كانه فَافْهَمْ. 


ية: (الوَ5 على لأضفَهَان وَْجيه كلآمه في الإيدّان) 


يهال أذنَ بالشَّيْء ء بكسر الذَّالِء إِذْناً وأَذنا وأَدَاَه إذَاعُلِمَ به» قال تُعالى : ماهوا 
يحَرّبٍ من أله 4 أي فَاغْلمُوا. دنه ؛ به <أَيْ >2 5 


ورَّعَمَ يعض اللعوين؛ أن الايدان 5 هُو في العلم» » الذي يُتوصلٌ إليه بالسَمَاع» 
لأَمُطلق العلمة. 


8 قلت : وكأنهُ اغتبرَهُ مِنَ الأذِبمعنى / الجَارٍ حة, لأنهُ يَُالُ : أَذنَ لَّهُ وأَذنَ ليه 
<إذَا>4) اسْتمَءَ سْتمَعٌ. وفي الخيرة (ما أن لله شيم كإذنه لي يتْنَى بالقَرْآنِ)؟» َكأَنهمْ 


م رحب 


ابروا في قولهم أذنَ إليِه <أنّة>7 اشتغمل أنه فجائرٌ أَنْ يكو تعن أذلنه لَْيثُ 
0 فِيخْنَصٌ يا يَسمّع. 

ل لك يال له : 0 
والله أعلم. 
١-البقرة‏ : 279 
2 سه سقطت من نسخة ج. 
3 انظر المفردات للراغب الأصفهاني» ص 14 دار المعرفة بيروت. 
4 سقطت من نسخة ج. 
5- قال أبو عبيد في معناه أنه : ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي يتغنى بالقران » أي يتلوه يجهر به. لسان العرب 
/40:1. 
6 أخرجه بهذا اللفظ مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب تحسين الصوت في القرآن. 
وأخرجه أيضا بنفس اللفظ أحمد في باقي مسند المكثرين. 
7 سقطت من نسخة ج. 
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«وَنْصَلي على نيك محمد أي : نشي الصّلاة عله مِْ ندا أ دوك وتطلبك 
يارب أَنْ تُصلي عَلئِهِ فَتَعَوَلى ذلكَ. وف في الصّحيح : عَنْ كغب بن عَجرة! وَوَلئعنه 
قلنا يا رَسُول الله د عَلَْا كيف تُسلَم عَليك» فكيفٌ تُصَلِي عَلَيِك؟ فَقَال : 
)5 مُولُوا اللّهُمْ صَلْ على محْمدٍ وعَلَى آل محمد كما م صَلَيْتَ على آل إبْراهيمّ إِنّكَ حمِيدٌ 
بحيدٌ الهم باك علّى محمد وعَلَّى آلٍ مُحمّدٍ كما بَارَكْتَ عَلَّى آل إنراهيم إن حَمِيدٌ 
بحيدٌ)2 انْنَهَى . 

وَمَعنَى صَلاَةٌ الله تَعَالٌ على نّبيه تَعظيمُه وَإكرامُه ومَعنّى الصَّلاةٌ ما طَلَّبّ ذَّلكُ. 
وَالتبيرُ ب «نُصَلَي» هُو كالتّغبير ب «تخمدُ» <عَلَى مَا مَرٌ 

و«التبي» إِنْسانٌ 5 إِلَيْه (مُشْعوٌ مُشْتق من الْنَبَأ وَهُو الختر)4 فَحففتٍ الهَمرةُء ك2 
يُخْرُ عن الله تعال» أَوْ يُخبِرهُ الله تعال» فَهُو فَاعل أَوْ مفْعُولء أَوْ من النّبوة وهي 
الازتفاع) لأنّهُ َي المنزلة عَلييُ لمكانة» أَوْ من الي بمعنى الطريق» لأنّهُ طريقٌ إل الله 
0 

فَحَقِيَةٌ النبوءَة) اختِصَاصٌ بجعا <وّحي> بن ٠‏ الله تقال بواسطة مَلْكْ 3 

ا فهو وَسُولٌ» <فَالرَسُولُإنسان نأ 
إلئْه بطر وأْمِرَ بتبليغه َكل رسُولٍ>6 بىء وَلأَعَكسٌ. 


وَقِيلَ : الرسُولَ مَنْ كان لَهُ كتَابٌ أو نسح تعض شرع من قَبلُه وغَيره نبي. 


ل اوحي 


1 كعب بن عجرة بن أمية بن عدي البلوي حليف الأنصار(... / 52 ه) صحابي يكنى أبا محمد؛ شهد المشاهد 
كلهاء وفيه نزلت الآية : (هَوْدَيَةٌ يَنْصيَارٍ أَوَصَدَقَوَ وك © البقرة : 196. الأعلام /83:6. 

2 أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي صَرَانَعَِرَ وأخرجه أيضا بهذا 
اللفظ 27 في 5 كناب الصلاة؛ باب : الصلاة على النبي مَإَسَعتَورسََ بعد التشهد. 

4 00000 
فيما وراء النهر. من مصنفاته : المنهاج في شعب الايمان. وفيات الأعيان / 137:2. 

5 سقطت من نسخة ج. 

6 ماقط من نسخة ج. 
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وَقيل : [هُمَا]' مُترَادفانء وفيه كلم آخرّ مَسْهورٌ لا حاجة إلى الاطالّة بهة. 

ونا َب «بالِي» دُونَ الآسولء لِأَنَّ الي أكثّر اشتغمالً» أو لأَنَّ الرَسَالة تفْهَمُ 

من الاشم العلم» أَْ من الصف بعدة َيَُونُ قَد وْصِفَ بالقصفين» أو خلاحطة 
أفضلية التُبِوةَ عَلى الرّسالّةة3 » على مَا هُو رأ الشّئِخ عز الدّين4؛ والرَآَجحُ خلافة. 

نعم لَفْظ التو يُشْعرُ بالرّفعة أ حصول العلم م بن لله تقال ذون لنظ الرسالة. 
اعد لضت روث الامايرت عدار رلةكره ماعل رلوقال : ونُصَلَي 

تمده ار سْمْ عَلْمْ َيه م يوه ذكرَهُ ليذهب اللْسُ» وَهُو منقُول من اشم 
متعول الف الال على الحى بطريق المتالغة» وهو أَبْلمُ من مخمودء فَافُحمدة 
9 هُو الذي يُحْمَدُ كثيراً. ٠‏ دفي الصّحاح / أَنضا : «الْحمّدُ هُو الذي كيرت خصالهً 
المحمودة. قال الشَاعرُ لل الماجد القَدُ م الجواد الممحمّد)». 

ا ا ورا لوه و ل 
0 بوث أن يمد في الشماء 


1 سقطت من نسخة أ. 

2 يراجع تفصيل الكلام في الموضوع في كتاب مشرب العام والخاص للبوسي بتحقيقنا / 328:2. وكذا كناب 
المتوسط في أصول الدين لابن العربي مخطوط الخزانة العامة رقم : 2963ك صفحة : 88 وما يعدهاء وحاشية 
الباجوري على متن السنوسية. 236 وكتاب تحقيق المهام في كفاية العوام للباجوري : 70. 

3 راجع كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام /236:2. 

4 عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم عز الدين أبو محمد السلمي الشافعي ( ... /660 ه) الملقب بسلطان 
العلماء وشيخ الإسلام. من مؤلفاته : اتفسير القرآن» و«قواعد الإملام» وإمختصر مسلم» . و«بداية السول في 
تفضيل الرسول» وغيرها . طبقات المفسرين /315:1. 

5 -وردت في نسخة ج : فالحمد. 

6 نص منقول من كتاب الصحاح في اللغة» والبيت فيه منسوب إلى الشاعر الأعشى /400:1. 

7 -وردت في نسخة ج : الاعتبارات. 
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وَالأرض! . وَقَدْ حَمَّقَ الله رَجَاءَهُ فإِنّه ْمُودٌ عَلَى أَلْسئَة اللئكة» ومُؤْمن الإِنْس 
والجنٌ» وتَحَمُودٌ بلسَان ن الخحال من الججميع وَمِنْ بجميع الأكوانٍ. وَقَدْ حمدةٌ الله تَعَالى 
أيضأًء قالَ تعَالٌ : مإ وَإنَكَ لحَلَ خُلُق عَظِيوٍ 24) وقَال تَعالى : «إبالمؤييت رمو 
بم 4: إلى عور ذلك. 
«هادي الأمة» أَيْ : ذَالها؛ «لرَسَادهَا» أَيْ : لا فيه رَشَادهَا منّ الدينٍ المَويم» 
والصّراط المُستقيم. ْ 
وَاعْلّ أن الهُدَ يُرادُ4 به مَعنيان : أحدهمًا : الدّلالهٌ وَالإرشادُ كما قَرنَاء ويتَعَدّى 


بنفسه وَبحرف الجر تقول هَديتهُ الطَرِيقَ <وَهديتة إلى الطريقٍ وهديتهُ للطريتق>5 


أَيْ أرشدتةُ. 

لان ال ار لإيضِلُ من 
َه ويجُدى من يعد 64. وأمًا الأول به يُوصفٌ صَرَدَسَةٌ» فال تعال : مون 
برع إل مر مُستقي 4 


وَدالامُة» قَد يُرادُ بها أ مَةٌ الإجَابَة وهم المؤمنونَ, وقَدْ يُرادُ أمّة الدّعوة وهُمْ جَمِيعُ 


م 


النّاسء وَيَصحانٍ معأ هناء أنّهُ اد تيوسو دَال ليع عَلَى عَلَى الطريقء فَأَْبلَ الموفق 
فَامتدَىء وَأَدبْرَ الُخذُولٌ فضل. ولا بأسَ أن يلاحظ في الصف معنى القُوة وَالفعلٍ. 
وَ«أل» في الأمة للعَهْد الذّهني8 أو اللشووي أَوْ نَائبَة ثيه مُناب الصَّمِير. 


1 -لمزيد التفصيل راجع كتاب مشرب العام والخاص من كلمة الإخلاص لليوسي بتحقيقنا /326:2 وما بعدهاء 
وسبل الهدى والرشاد /506:1. 
2 القلم : 4 
3 التوبة : 128. 
0 

1 عه نوع سس 0 سس ل سس وف 5ع دسكر سل ين 
6 تضمين الآية 7 من سورة فاطر :1 فمن رين لم صوء عَمَلِهِ هاه حسنا إن َه يِل من يسَاءُ وجدى من نسَاءُ فلا 
َذْهَبٌ تَفْسكَ علوم سريت إن أله علدم يمأ يصسَعود يَصَسونَ 4. 
7 الشورى : 52. 
8 العهد الذهني : هو الذي لم يذكر قبله شيء. التعريفات : 159. 
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وَ«الرّشَاد» الاهتداء» يُقَال بفتح العَين وكسرمًا رُشْداً وَدَشَدا ورَسَادا وَيُرادُ به ها 
ما مغناةٌ» ولا مَانِعَ منة» وإمّا مَا يَكونٌُ به أو فيه من الدّين كما قَرَرْنَا أولآء ويَجُورُ 
أنْ يُرَاعَى رَسَادُ كل قَوْمم بحسبهخ, عَلَى الختلاف طبِقَاتَهم» من عَوامٌ المسلمينٌ إلى 
خخواصٌ العَارفِينَ. 

وَالَِّيُ صبِلنعدوسَََهُو المتكفل بِإِرْسَادِ الكل» وترقيتهم : ظاه را وَبَاطناًء كل إلى مَا 
فقول وقد فْعَلٌ » فَبَلغَ وأؤْضَحٌ وَأَرْشَّد ونَصَ ح قَالوّص 7 نَابتٌ لَهُ صَآلدعدوسَلٌ 
ولداون به جروا ييا 

«وَعَلَى آله», أي :آل بيك حوس وَالْشْهُودْ أنه مَنْ أمنّ منْ بني هاشم 
وَالاختلاف في ذلك مغلومٌ2) وأصلة أهْل» لأنّ أَهْل الوّجل عَشَيرتَة قُلبت الهاءٌ 
هَمزةٌ نم قُلبت الهَمزهُ ألفاً. 

وَقيل : أضلهُ أوّل» ثم <قلبّت»< الواوٌ ألفا من آل يَتُول» .م عنّى رَبَحَمَ لأنَهم 
0 يَرجعونَ يِه وَفِي إضَافته للصَّمِيرِ الختلآف5, ولا يُضَافٌ / إلا لذي شَرَف من 
أَهْلٍ العلم ولَو دُنِيَويا كآل فرعؤنء وما سِوّى هذًا نَادرٌ. 

و«صحبه» أي : صَحب نبيّك صبَلدَعَلتدوْسَلرَ وهو اسم جَمْع .بمعنى الأضحاب» 
وَأْصححابٌ الثبي صَلتعنوَسَير كل من اجْنَمَعٌ به مُوْمِناء عَلى مَا سَيَأتِي تحقيقه في أثناء 
1 وردت في نسخة ج وترقيهم. 
2 قال شمس الدين البعلي : الال مطلق بالاشتراك اللفظي على ثلاث معان : أحدها : الجند والأتباع كقوله 
تعالى : ( ءال وََعَوْنَ# البقرة : 50: أي أجناده وأتباعه. الثاني : النفس كقوله تعالى : «[ َال مُوسى وَمَالُ 
عسدررُونَ © البقرة : 248 معنى نفسهما. الثالث : أهل البيت خاصة, وآله : أتباعه على دينه» وقيل : بنو هاشم 
وبنو المطلب» وهو اختيار الشافعي رَِوَيَةمَنك وقيل : آله أهله. المطلع على أبواب المقنع : 3. وانظر لمزيد التفصيل 
والبيان تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن /325:1. 
3 سقطت من نسخة ج. 0 
4 قال الفخر الرازي في تفسير سورة مريم : «الآل : خاصة الرجل الذين يئول أمرهم إليه. ثم قد يئول أمرهم 
إليِه للقرابة تارة وللصحبة أخرى؛ كآل فرعونء وللموافقة في الدين» كآل النبي عَلوَاتَكَمُوتَاج». انظر مفاتيح 
الغيب/339:20. 


5 ومن منع إضافته إلى الضمير الكسائي والنحاس والزبيدي» «قال ابن مالك : وقد ثبتت إضافته إلى مضمر». 
انظر الاقتضاب شرح الكتاب لابن السيد : 76. 
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الكتاب' وَبَْنَّ الُخب: وَالآل حُمومٌ وحُصُوصٌ مِنْ وبجوة» قدا ليك يواجد 
مهنا ع الأخر. 
وَفي نُشححة ة الشّارح «(أضحاب وهُو حمْعٌ صَاحب)*4 يقال الصَّحابِي له 
إلى الصّحَابَة» وهي في في الأَضْلٍ مَصدّر بمغنى الصّحْبَة نُّمَ تُطْلَقُ عَلى ذوي؟ الصٌّحْبَة 
وَيُنْسَبٌُ ب ليها عَلَى المعنيين. وَامَا» <هيّ >6 ظرفية مصدرية”7 
«قَامَتَ الطرُو س» مع طس بكسرٍ الطاءء وَيُقَالُ <أيضاً>ة باللآم بَدل الجا 
وَالطُوْض الصحيمة؛ #أوالتن يك ثم م كتبت » " وَالجمع أَطراسٌ وطُرُوسٌ. 


و«السّطُورُ» خم سر بفتح السّينء وَهُو في الأَصْلٍ مُصدرء ويُطْلَقُ عَلَى الُسطورء 
ال الؤابيز18 لاإ وأشطار شطون خطرأ»'. والشخ أتطاذ وشطوة وجتيع الجمع 
أساطيرٌ. 

وَعطَفه على اروس غطف بزء على ع إلى كل التفش» أ علق خا 
عَلَى نحل نظراً إل التقُوشٍ بأَنفْسهَا. 

«لغيون الألفاظ» أيْ : للألمَاظ الي هي كَالْعُيُونِء وفي كونها يُهتدى بها. 

«مَقَامُ َيَاضهًا» أَيْ : بَيَاض العْيُون» و «سَوَادمَا» أىئْ : سَوَادُ العُغيون. وَالمعنّى أنه 
جعَلَ الأَْمَاظَ كَالعُيونٍ الباصرة. وَكما أن العيُونَ مُسْتَمِلةٌعَلَى سَوادِ تحفوف ببياض» 


1 يقصد حيث ذكره ابن السبكي في «مسألة قول الصحابي». انظر يمجموع مهمات المتون : 164. 
2 وردت في نسخة ج : وصحابته. وفي نسخة د : الصحابة. 

3 قال الزركشي في التشنيف/ 1 : 114-113 «لأن التابعي الذي هو من بني هاشم وبني المطلب من الآل وليس 
من الصحابة» وسلمان ‏ مثلا ‏ بالعكس» وعلي ‏ مثلا ‏ صحابي وآل». 

4 انظر كلام الزركشي في تشنيف المسامع/ 113:1. 

5 وردت في نسخة ب ونسخة ج : ذي. 

6 سقطت من نسخة ج. 

7ورد في شرح المحلي على جمع الجوامع /17:1 مصدرية ظرفية. أي مدة إقامة الطروس. 

8- سقطت من نسخة ج. 

9 انظر الصحاح للجوهري /747:1) مادة طرس. 

10 هر رؤبة في كتاب الصحاح /666:1. 

1 مامه : لَقَائْل يَا نَصْرُ نَصْرا نصرا. الصحاح : /666:1. 
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كَذْلِكٌ الألفاظ باعتبّار وُجودها في نُقوش الكتابّة» الموجُودَة في الصّحائفٍ» وَهي 
الأَوْرَاقُ المكتوبة مُشتملّة عَلَى سَوَادِ تحقُوفٍ يتياض» وكَمَا نَدُومُ الغبُونُ التاصرةٌ 
بدوام يّياضهًا وَسَوَادمَاء كذَّلكَ نَدومُ الألفاظ ل تياض الصَّحَائفٍ وَسوادمَاء 
و كما يُهتَدَى بالثَانيّة إلى الرئيات تاداتت باقيق عَذلك يدق بالأو لْ إلى المعاني مَا 
دَامت بَاقية» هذا أشهن التُريرات» وَالتَّشْبِيهُ' فيه واضحٌ كما قَالَ الشَّاعَرُ : ْ 
ون أذ كات نكم كيان ١‏ :رشان قحل شتف ردن 
كَمَبِتُ نَكُمْ سواداً في يا الأنْصِرَكُمْ بشَيءٍ مفْلّ عَيْي 


رمد وى 


وَوَجَْهُ الشَّبَهِ مُتعددٌ بَعضهُ حسّي [وَهُوَ] 2 السّوادُ وبَغضةُ مُعنوي وَهُو الا...3 
[وَيَصِحٌ]4 أنْ تكونَ الألقاظ اشتعارة بالكنايّة عَنْ ذّوِي الَعُيونِء ووجَهُ تَشْبِيه 
الألْقَاظ بهَاء أَنَهَا ذوَاتُ أَجْرَاء بَعضهًا أَْرفْ من بَعض كَالْألْقَاظء وَإِنْبَاتُ العُيون 


تَخَيلٌ لأنهُ من حَوَاصٌ الْشبه به وَذكُرُ البيّاض وَالِسّوادِ تَرْشِيحٌ» وذَكرُ الطرُوس 
وَالسُطورٍ تحريلة. 


2 


1 وَيَصحٌُ أنْ يكونّ شَبَهَ مَعاني الألفاظ بالعُيونء إِمَّا في الاهْتداء بها إلى ما / 
وَرائهاة من النّسبٍ والأخكام» أؤ في الشّرفء فَاسْتعَارَ لَهَا العيونَ وذكرٌ الألفاظ 
تحريدٌ وذكرٌ البتياض والسٌواد تَوْشيحٌ. 


1 وردت في نسخة 9 : التنبيه. 

2 سقطت من نسخة أ. 

3 كذا ورد في جميع النسخ المخطوطة مع التنبيه إلى أنه كذا في الأصل. 

4 سقطت من نسخة أ. 

5 التجريد في البلاغة : هو أن ينتزع من أمر موصوف بصفة أمر آخر مثله في تلك الصفة للمبالغة في كمال تلك 
الصفة في ذلك الأمر المنتز ع عنه» نحو قولهم : لي من فلان صديق حميم؛ فإنه انتزع فيه من أمر موصوف بصفة 
وهوفلان الموصوف بالصداقة أمر آخر» وهو الصديق الذي هو مثل فلان في تلك الصفة للمبالغة في كمال الصداقة 
في فلان» والصديق الحميم هو القريب المشفق» ومن في قولهم : من فلان تسمى تجريدية. التعريفات : 52. 
6 وردت في نسخة ج : وراءها. وكذا وردت في نسخة د. 
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ويَصِح أن يُرِيدَ1 بعيون الألماظ خيارمًا. وَعَيْن الشّيء ء لّغةٌ يُطَلقُ عَلَى خياره. 
وَائُرادُ بخيارمًا مَا يد َم ينتقّى2 منها فُصاحةٌ وبحزالة وسَلاسَة لليف وَالتُحْريرٍ. . وضَّمِيرٍ 
يَياضَها وَسوادهًَا للعيون بِاَعنَى الآخَرء وهُو الباصرة عَلَى طَريتٍ الاشتخدام. 

وَيَصحٌ أن يُريدَ بعيونٍ الألفاظ نُُوشُ الكتابة» وَصَْمَوء تياضها وَسُوَادَعًا للألفاط 
بحسب تلك الُقوش. ويُعتير قم المح يقّام الال وفيه تُعسُف مَاء وبل الصّمِورّين 
للطروس وَالسُطور أَسَدَ تَعسّفاًء «(وفي الطروس والسُطور جناس القلب)2. 

وَعَلى كلدي فَاماتأبيدُ الحَمدِ وَالصّلاة قا الصّحائفِء واهّادُ بقاة الكتب» 
وبمَاؤها ببقاء هل العلم الآخذين لَهُمنها. والحافظينَ لَهَء وَقيامهُم ان والحمدٌ لله إلى 
قيام السّاعَة» لِقوْل الصَّادِقٍ المضدوقٍ صَوَدَ 22000 َك : (لاَثالُ طَائفةٌ من أَمِْي طَاهرين 
على الح حتّى يني أَمْدُ الله)4. قال البُخاري : «وهُم أل العلم» 5 يغبي لأَنَّ أَوّل 
الحديث (مَنْ يرد الله به خْرايقَقَهُ في الدّينِ)"» قَدَلَ السّياقٌ عَلَى أَهلٍ الفقه والعلم. 


<قيل : وَالتَّقِييدٌ عثل هذه الأمور الخَادنّة كقولهم «مَا غَوَد القُمْري7 وما لألأت 
العفْرة»؛ وكما فَعلَ المصنّف يُفِيدُ الدَّوامَ عُرفاً>". 


1 وردت في نسخة ج : يراد. 

2-وردت في نسخة ج : يبتغى. 

3 راجع تشنيف المسامع / 114:1. وجناس القلب هو : أن تأتي كلمتان متفقتان في وجود أحرف مينة» 
وتختلفان في ترتيب تلك الأحرفء وهو على أنواع : منها : قلب البعضء ومثاله : ما ذكره المصنف وهو 
السطور والطروس. 

0 0 + ولقظه 0 
فى كات القن بن : ما جاء في الشام. 

5 أخرجه البخاري في كاب الاعتصام؛ باب قوله : صلى الله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق. 

6 أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب : العلم قبل القول والعمل. وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب : 
النهي عن المسألة. 

7 القمري طائر مشهور حسن الصوت. قال ابن سيده : القمري طائر صغير من الحمام والأنثى قمرية؛ وجمعها 
قمارى وقمر. حياة الحيوان / 84:2. 

8- العفر بالكسر والضم كما قاله ابن الأثير في النهاية» هو الجحش والأنثى عفرة وهو ولد الأروية وهي غنم 
الجبل. حياة الحيوان /468:25:1. 


9. ساقط من نسخة ج.وكذا من نسخة د. 
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قُلْتُ : وفي النفْييد بذلكَ عند اللُصنّف قَائدَة ألخرىء وهي الإِشَارةٌ إلى برائٌة 
الاشتهلآل» وهي الإِشْعارٌ بمقصوده من الاشْتغَالٍ بعلم الأصولء وقَدْ وقَعَثْ في 
كلامه َلَنَهُنحَال نُشِيرُ إِلئْهَا بطرف حَفِىّ. 

أحدمًا : قوله أرَلاً «يُوذِنُ الحَمدُ بازديادها» فَإِنَّ النّعمَ منْ أعظمهًا الاشتغالٌ بهذًا 
العلّم وَالتَأهِيلٌ له وهذه النغمة هي القَرِيَة لَأَنْ1 تراد لِأَنّهَا الحاضرة» ولا َك أن 
الازدياد مُناسبٌ لهذًا العلّم خُصوصاً إِذ رمد الاختهّاد والاستنباط» ويذلك تُرَادُ 
الفكامُ وتتولدٌ على الدُوام. لامَكَ أَنْهَا نعم مُتوالِيةٌ فَلنّبِيرُ بالازدياد في نعم العلم 
ل لي 

وَالنَانٍ : قوله «هّادي الأمة لَرَصَادمَا» َإِنَ الهداية الدّلالة كَمَا مرّه وهي في هذا 
العلم وفي عِلم أصول الدينة» وهُما بُموعَانٍ معا في هذًا الكتاب. 

القَالتُ : مَا ذكرةٌ هُنَا من اليد بالكتب الُشعر بالعُلماء» وهم القائمونَ بالدّين 
المشتئيطونَ لَه وذّلكَ يُشْعرُ بهذا العلم لأنهُ آله الاستئباط. 

12 [و«تضرع»)4 أَيْ : : نُخضْمٌ ون 1 ضُرَع بفتح الْوَاء وقد يْضْمُْ م أو / 
يُكسرُ ضّرعاً بالنّحْرِيك وضّراعةٌ ذا خضّع وذَلَ» وأطرعة الود وفي امل لشن 
أضْرعتني)؟ إِلئِكَء وتَضَرّع إلى الله اتتهل. 

| «إلئك»يا الله «في ممع اموائع» أي : نُخضّع لكَ وتلل في سانا لَك يا رَيناء أَنْ 

مْنَعَ عنّا كل ما يننا © «عَنْ إكمّال» هذا الكتاب «جمْع الجوامع» تأليفاً را 
1 -وردت في نسخة! : أن. 

2 راجع فصل علم أصول الفقه كعلم مقصود لذاته في قانون اليوسي بتحقيقنا. ص: 202 وما بعدها. طبعة : 2013. 

3 راجع لمزيد التفصيل الفصل الممتع المعقود لهذا العلم في كتاب القانون بتحقيقنا. ص: 168 وما بعدها نفس الطبعة. 

4 سقطت من نسخة أ. 

5 ا عاد في الأمثال والحكم /140:2 وبسطه قائلا : «الحمى مرض معروف. 
حُمُ الرجل بضم الأول وأحمه اله هو عمرم؛ والاشراع الإذلال يقال : ضرع إليه بالفتح ‏ - يضرع 


7 : ذل وخضع. وأضرعه الغير. ويضرب عند الذل للحاجة... 
6-وردت في نسخة ج : عنع. وكذا في نسخة د. 
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تخملة «تطرعٌ» عَطفٌ عَلَى جملة «تُخمد ونْصَلّي»» وَالكلٌ | إنْشاءٌ على على الرٌاجح 
ويَجُورُ بط الضَّادِ بلتُشْدِيدٍ. وَأصله تضرع قََدعْمتٍ اله وَلُكن الُسكَة الأول 

هي التي بخط الصف عَلَى ما قالَ الُحلي» وعدا ب «في» » لأَنَ المعتى أَنَّ الضراعة 
وَاقعةٌ في هدًا الأثر أؤ في طَأنه. 

و «أل» في «الموانع» للجنس أَْ للعَهد الذَّهنِي! لأَنَّ العَوائقٌ عن الاشْتغَال ولا 
سِيمًا مَا هُو خَيْر كَتَأَلِيفٍ هذا الكتاب كثيرة فى الوجود ظاهرة لا تخقى. 

فَنْ قُلْتَ :إن ّيه ابد بوجود سب وشرطه» َل بُتوقع منغ حتّى يتحققة 
التبب وَالشْط مهَاًاْتقلَ الُصنّف يطلب الَسبَابٍ من الَؤفيٍ ودار وتتسير 
الآلآت»ء والرّمان وَغير ذلك وبَعدَ هَذَا يَسْتعِيدُ من اللّوانع 

فَالجُوابُ من أؤْبحه : أحدُهَاء كأنّهُه يَرَى أَنَّ هَذْه الأشباب قَدْ حصّلتء إِذ لَوْ لم 
صللا ُوجة إلى الكتاب ب [أولاة ولا امتتححةء فلم يق إلا التُحررُ عَنِ الَوائق 

الثاني أنْ <يَرَى أَنَّ>؟ الاشتِعَالَ باستدفاع الموانع أَمَم لكونهًا أكثر إِذْ شر الدّنيا 
أكثر مِنْ خَرِهَاء وأعْوادُ الشر أكثر مِنْ أعوان الخر. 

الثالثء أَنْ يَرَى أَنَّ ذلكَ كُلهُ حاصل بهذًا السّوَالِء فإنَّ الموانع ذا ضرفت عَلَى 
الُموم؛ لزم مِنْ ذلك محصولٌ الأسباب والشّرائط» إِذْ عدمها مِنْ مُمْلة الموّانع قَافهم. 

وَامُوانع دَاخَلٌ فيها الحسّي وَالّعنوي» فإِنْ وُجد فيهًا ذكرُ عَاقِلء فَاجَمْع على 
قَوَاعل ص ل ا ا 


< 


ب «في»” أنه ضصَمنهُ معن عَاقَ أو أبعدَ 


1 العهد الذهني : هو الذي ل يذكر قبله شيء. التعريفات : 159. 
2 وردت في نسخة ج : على. وفي نسخة د : على الأشغال. 

3 وردت في نسخة ج : يتوقع. . وكذلك وردت في نسخة د. 
4 و : أنه كان . وكذا وردت في نسخة د. 

5 سقطت من نسخة 

6 سقطت من نسخة ج. وكذلك في نسخة د. 

7.وردت في نسخة د : عداه بعن. 
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و جمع جامع؛ وَهُرَ وَضْف للكتاب, فَالجمع قِياسٌ» وما وَقَعَ في بَعضٍ 
الشّروح غلط. 

وَأَشَارَ الْمصنفٌ إلى تّسمية كتابه هذا ب «جمع الجوامع»» لأَنْهُ قَدْ جَمَعٌ الكتّب 
اجامة في هذا القَنَّ واتوى عَلى ما فِيهَا <مِنْ مقَاصِد الف ومَعْلومٌ أنه لم يَخترٍ 
عَلَى كُلّ مَا فيهًا>'0 لأنَهُ َبَرَض لكثيرٍ من الاستذلآلآت» وتّسمية أَزباب الأقوال» 
إلَشَيِئاً من ذلك ذَكَرة» لأمر اقْضَاٌ كما سَينبّه عَليه. 

13 وَ«الاكمالُ» الذي طَلبَهُ الع إِما بحسب التَأليف لئلاً يُنبتر» / وَإِما بحسب 
التُحرير لئلاً يتقع فيه خَطأ أؤْ حشُوء وإمّا من الله تعالى بقَبُوله وإقبال الخلق عَلِيه 
وَالانُتفاع به علماً وَأجراً وَغَر ذلك والظّاهر أَنَّ <الإكمالَ>2 مُضافٌ إِلّ المصنف 
في المغنى» بدليل الخترازه عن3 الموانع» إِذْ لا تُعتِِرُ في بحانب الله تَعالٌ. 

قلت : ؤاًبتشاق إطلق لظ المنوعية في جانب ال تعالء كان صَجبحا ب 
تَلانّة َوه : 


0 
أ »ة 


دا أن يُرادَ أن المَانعَ منْ نْ إكماله تَعال «لهُ)4» هو سَابقُ مُشيئته» فيرجمٌ | هل 
مَعنَى عَدَم إرادة الإكمال» ولا نَقْص فيه أَضْلاًء والْصئّف يَسْتَعِيدُ مِْ ذلك كما 
يسْتعيذُ من غَطَبِه تعال وَسَخَطه. 
إن قُلْتَ : وكئفَ يُطلب مَنْع هذًا المانع» وهُوَ تحالء فإنَ اللَشيمةَ لأَُردٌ ؟ 
ل ذلك بحسب الباطن وَالحقيقّة وما بحسب الظاهر والشّريعة» فَالدُعاءُ 
روم 


1 ساقط من نسخة ج. 

2 سقطت من نسخة ج. 
3-وردت في نسخة | : من. 
4 سقطت من نسخة ج. 
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أل تَرَى أَنَا نَطْلْبُ السَّعَادة ونَسْتَعيدُ من الشَّقَاوةَ وذَّلكَ كلهُ مفروغ منه. 

فإِنَ قُلْتَ : هَذًَا ظَاهرٌ وَلكنٌّ تَسلطٌ المنع عَلَى الشيئة تحال فَإِنَ القَدِم لا يتنر 

الثاني 9 ؛ لاع و المانع الشايق بعَيئه» حسيًا أو مَعْنويً له من ل تَعَال إذا! 
َدّرَ في الأزل أَنْ يَكونٌ و وده مُقعضيا لعدّم فعل الله ذلك فَهُو صَحِيُ» لَنّ ذلِكَ 


> صما ات 


بحسب مَشِيدّته» وَلاَنَفُص فيه أصادٌ فَإنَّ الكل منةُ» وهَذًا قريبٌ من الأول. 
الغَالتُ نيراد أن انع هو ما يوم <بالطالب»: من مُوجباتٍ الحرمّان أو السَأَبِ 
عياذاً بالله تَعالٌ» وهو كَالّدي قَبله أيضاء فطلب الُْصنّفُ من الله تُعالى أَنْ يَعصمة م 
يَسْد عَنْهُ بَابَ الفُضلٍ. وَيَقطعٌ عَنْه المدّد. 
نع وصَفَ كتابة بالوقصف الحاصل له َو المر جو أن يَحِضْل مَقَالَ : «الآتي» أي 
لدبي «من فئ3 فَنّ3 الأُصول» بإفراد فَنّء إِرَادة لئُس الشَامِلٍ لنوعين سس الأصول: وفي 
بَعض الشّسخ يتثنيته تصريحاً بالمراد» أي [من]* فَنّ أصول الففهء ومن أصولٍ الدينِ 
والدى له اا رار 
قال امْر الم 
عَلَى ميكل يُعْطِيك قبل سُوَالِه أفَانينَ جَرْي غير كز ولاً وان 
أي روب ِنَ الحزيء فَأطلق الفَنُ على كل قشم مِنْ أقُسام الُلوم؛ لنّهُ صَربٌ 
منهاء َِقَالُ للفقه كن ولِلنّحْو فرٌّ» وَلِأْصولٍ فّ. 
1-وردت في نسختي ب وج : إذ. 
ا 
4 سقط دن سك اد 


5 ناح نت انار ونين لاه دتماو ري : لَهَا مام بِنْ أَقَانينِ الشُّجر. 

انظر الصحاح /1592:2» ولسان العرب/1137:2. 

6 امرؤ القيس بن حجر الكندي (أوائل القرن السادس للمسيح /...) كنيته أبو وهب أو أبو حارث؛ من فحول 
شعراء الجاهلية» في شعره رقة اللفظ وجوده السبك وبلاغة المعاني. 


0 
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14 وَانُصنّف ذَكرَ في هدًا الكتاب فين : أُصُول الففه وهو الأقصوةٌ / بالذّاتِ؛ 
ولذا قَدّمَه وأَهْبََ الل فيه» واقيتؤل 00 بُناسِبةُ من النُصَوّفٍ» فهي ثَلانه 
مُنونٍ في اأخنى» ولَكنٌ الأخيران! كأنّهُماش مُشْمطردان عَلَى مَا سني يانه لذ نصح 
نُسحَة فَنّ بالإفراد إراّة للأول فُقَطء وكُلَّ مئها2 سَيَأتِي تَعريقُه وتحقيقةُ. 

و«من» ومدخ لها بِيانُ لقؤله «بالقواعد القٌواطع» أي : الاي بالقَواعد <القواطع>3 
ِنْ فَنَّ الأصولٍ. 

مَعْنَى القَاعدّة لغة وَاصطلاحاً وكيفية استفادة ة أحكام الجزئيات منْهًا) 

وَ«القواعد» بَحَممٌ قاعدة» وهيّ في اللْغة اسَْمٌ 4 لاو يبت تّ عليه ه الشَّيكُ فَقَواعد البّبت 
أساسة» وَقُواعد الهُودج حَشْبَات أَرْبع تحته يُركْبُ عَليهًا. 

وَالقَاعدهُ 4 في اضطلاح النظارِء كلب تنطبق عَلَى بحر زئيات» تُعرفٌ أحكامهًا منهّاء 

تمد شميّت ذلك عَلَى التبيهء لأنّهَا صَارتٌ لحزئياتها كالأساس. 


1 استَقَادةِ أحكاء؟ الجُئيّات من القاعدة: أَنْ يُنظمَ قياسٌ على كل مجزئية 
يُطلبُ تكونُ تلك الجزئيّة صُغراهُ والكليةٌ المسلمةٌ كبرام وتحمول الصَّعْرَى وَهُوَ 
الزسطاهو ضرع الكلزق مجع الطلوب , مِنْ حل تحمولٍ الكلية عَلَى موضوع 
الجزئية» هذا إِذَا اتخذٌ اقترانيًة فَإِنْ انل اشتثنائياًة» اتُخذ من ْ شرطيّة مُتصلة» 


1-وردت في نسخة ج : الآخران. 

2 وردت في نسختي ب وج : منهما. 

3 سفطت من نسخة ج. 

4 والفرق بينها وبين الضابط : أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى» والضابط يجمع فروعا من باب واحد. 
الأشباه والنظائر لابن نحيم : 166. 

5 وردت في نسخة أ : الأحكام. 

6 وردت في نسخة ج : القواعد. 

7 + الفياس الاقراي ع نل سر قا لود اد لدت مر 1 
التعريفات : 182 

8 القياس الاسطناني : هو ما يكون عين النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل» كقولنا : إن كان هذا جسما 
تهو سين لكنه جو يسح آنه متحيؤه وهو ينه مذكور في القياس أو لكنه لسن عتحير ينج أنه ليس بحسم 
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موضوع الكلية نَفسهًا في مُقدّمهَاك وهو الُوضوع' في الاشتننائية» وتحمولها في 
ثَالِيِهًا فينتجُ المطلوبُ. 

مئال للقواعد في أصول الففه) 

وَمِثالّه في هذًا المَنَّ أَنْ نقُولَ ل : الأموُ للوبجوب عقيقة, أيْ كل أمر للؤجحوب» 
َه قاعدة» فإذا حاولا إثبات الححكم في بحزئية» كأَنْ نقُول مكلا الأ مر في قوله 
تعال : لأَقِيمُوا 00 هَلْ هُو للْؤْحوب» دَكُونُ الصَّلاةُ واجبة أَمْ ل ؟ 


- 
0 


فقول على الأول : أقر قيمُوا الصَّلاةً أمدٌ بالصلاة لُغْةٌ والأمرُ للؤحوبء قسج 
َِيمُوا الصلة للوجوب وَهُوَ الَطلوبُ» وعَلَى النَن إنْ كان أقِيمُوا الصّلاة أثرا فهو 
للؤجوبء لكنة أَمد قي يمح أنه للؤحوب. وبَيانُ الصّغْرَى في الدّليلين : اللغة وَشَهادَةَ 
أل القربية بن صيئُة افعل أثر وتياك الى ما ؛ تَقرّر في هذا الف م دَق أن الاق 
للوؤجوب. فَإِنَ القن إِمَا وُضِعَ لِبيَانَ هَذِه القَاعدة ونّحوهًا فَافَهم. 

(معَالُ للقواعد في أصولٍ الذينِ) 

وَثَالُ ذلك في أَصُولٍ الدّينِ أَنْ نقُولَ ملا : إن صفاتٌ الله تَعالى لآ تكوث إلا 
قَدكَة أعْني القائمة بذاته تال وجل لاستحالّة انّضَافه تَعالٌ بالحوادث» فكلٌ صفّة 
منْ صفاته قديّة» فِهّذه قَاعدّة؛ فإِذّا حَاولْنَا إِنْبَاتَ هَذَا الحكم في جخرئية, كَمُدرَتَه 
تعالى وَعِلمِه فَإِنا تقول القدرَةُ صفة من صفاته تعالٌ» وكُلٌ صفة مِنْ صفاته قديكةه 
فَالقُدرَة قديكَة وَهْوَ الَطلوبُء أو نقُولُ : إِنْ كانت القٌدرة صِفَةٌ لهُتَعال» فهي قَدعَة: 


ونقيضه قولنا ا ل ل ا 
1 وردت في نمخة ج : الملوضع 
2 البقرة : 243 ا : 77) يونس :278 النور : 256 الروم :31, المزمل : 20. 
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فائدتان : (القاعدةٌ لا تود إلا مُسلّمة ولا تون إلا كلية) 
5 الأول : القَا القاعدةٌ لا بد أذ تخد / مُسَلّمةٌ في اليل لكؤنهَا قَذ قَد يينث! قبل 


2 


ذلك إِذْ لا يُستَدَل يما ليس سَلم. 


المَانيَةٌ : : الَاعدَةُقَدُْوصفٌ بالكلية, فَيْقَالُ قَاعدة كلية, قََارَة يراد به جد الصف 
الكاشف» إذ لتَكُونُ القَاعدةٌ إل كلية» وتَارَة يُرَادُ به الوضف امُخصّصء فَإِنَّ القاعدة 


مهام 


د تكُونُ مُنطِفة على بجزئيات <صرقة» وذ كو منطيقة علَى بخزئيات»* هي 
نضا قُواعِدَ ياغتبار مَا تحتَهَاء <كمًا نَغْيه نَعْترا > وا 0 
ُوصف بالكلية لمزيد الصّمولٍ فيه كانه 

وَوَصفٌ الْصنَفُ «القواعد بالقواطع»» وسُّرَ جممٌ قَاطعة ما بمعنّى فال عَلَى 
لفظها لأنّهَا َع الخَضمء أو اخصّام أو الشّكء وَإِمَا مَعتَى مفعولٌ ك «إعيكسة 
رَضِيِةٍ 44 على مُرضيّة» لأنَهَا تقطوع بهَا <إما>؟ بالنُظر إل الممْنِء كايّات 
لكاب نلك التواترة» والإبجماعٌ المنقول توائراء أ الذلآلة كلصو ص؟ أؤ بهما” 
معا وَلاً إشْكال» أ بحسب الدَّليلء أو بحسب العَمَلء فَالقَواعد كلها قَطعية بِشَيء 
مِنْ هذه الوب ون كان في بَعضها بَحَورُ ولا تغُليب. 

َعَم في إطلاق القواعد تَعْيبٌء إذْ في الكتّاب مَا لَيْسَ بقاعدة وهَذًا علّى مَا مرٌ 
ِنْ جَغْلٍ «من» للَبيَانِه وما إن جُعلت للانتداء أَوْ للتبعيض» فلا حاجحة بَة إلى هذًا كما 


لا يَخفى 


1 وردت في نسخي ب ود ؛ البتت. 

2 سقطت من نسخة ج. 

3- ساقط من نسخة ج. 

4 تضمين للاية : 21 من سورة الحاقة والآية 7 من سورة القارعة : «هموّنِ عبكؤ رَاضبَةٍ4. 
5 سقطت من نسخة ج. وكذلك في نسخة د. 

6-وردت في نسخة ج : كالمخنصوص. 

7 -وردت في نسختي ب واج : أو إليهما. 
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«البالغ من الإحاطة بالأصلين» أَيْ : بأضُو ل الفقُه وأصُول الدّينِ و لَيَفلٍ الأصر لين 
للإختصّارء وهَذَا وَضْفٌ للكتاب» يريد أن َم منَ امال عَلَى هَذَئن العلمينِ» 
عَلَى وجْحه الإحاطة» وَهِيَ أثلغ «مبلغ» أَيْ بُلُوغ «ذوي الجد» بكر الجيم 0 
الالجتهاد, وذُوي «التُشُمير» أَيْ : الخقة في العمل والحؤص [غليه]؟» يُقال : 
َابَهُ إذَا رفَعَهَاء وشَمرَ في الأَمْر إِذَا حَنٌّ3 فيه. 

َقُولُ : «من الإحاظة» تيان ل «مئلغ», قُدَّ عَليهء أَيْ : بُلُوعهُمْ من الإحاطة أ تحَلٌ 
وعم مِنها. 

«الوارد من زُهَاء» أَيْ : قَدْرَ «مائّة مُصئْف» أي : كتاب لق 

«متهلاً» وَهُو مَفعُول «رَارد)» والتهل مَوْضْع السُرْبِء والنّهَلُ الشُربُ الأول 
وَبِعْدهُ العلء يُقَالُ : تهلت الإبل بكشر الهّاء نَهَلاَ وهلا وهل مَؤْردهًا. ويُقال : 
ور اله وَورَدَ اهل إذا غَرِب مه أ أَذرف عليه فشَيْه المصَنّف تاب بالشّخْص أو 
الت الوَارد» وشَبةَ الكتب التي اسْتمدٌ مَدَّ مئها في الفَنّ بالمْهل المَؤْرُود. 

وَيَجُورُأَنْ يَجْعلَ اليه ذ في ذلك لنَفْسهء وَإِنْ أضافَة إل الكتّاب كما قَالَ عُقَيل 
بْنُ عُلّفةة : 1 1 

قَصَتْ وَطراً مِنْ دِيرٍ سَعدِ وطَالًا عَلَى تمرض تَطحْتَه بالجماجم 

6 فَأَسْندَ قضَاءً الوَطَر إل الرُواحل» / وَكَذَّلك الغرب تَفعَل في مل هَذًا. 

ودزُهاء» بِالَدٌ وألفه [مُقَلبة]4 عَنْ واو لأنّهُ مِنْ زَهَوْت وَهُو بَيانلمنهل, أَيْ منْهلاً 
من «زهاء مائّة مُصَئْف» أَيْ هُو ذَلكَ. 


2-وردت في نسخة ج : جد. 


3- يراجع زهر الأكم / 237:3 
4 سفطت من نسخة أ. وكذا من نسخة د. 
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ويجُورُ أَنْ تون للاثتداء ويُريدُ التجخريد أي : مَنهلاً خاصلاً؛ منْ ذلك. ويجُورُ 
أن تكرق المكرة متتعلقاً ب «الوارد»» كما تَقُولُ وَردتُ من الاء أو من الحَوْضِء أيْ 
رويثُ منة أو تَضلّعت أَوْ جِنْتُ » وَيَكُونُ «مَنْهلاً» عَلَى هذًا إِمَا حالاً «من رُهَاء مالة 
مُصئّف» » أي : حالة كَوْن ذلك المورُود <منه>2 منهلاً» وإمًا مِنْ ضَمير الوَارد» أي : 
حَالةَ كُونِ الوارد منْهّلاً. 

َُ م وَصَف الْنْهلٌ بقوله «يُزوي» بِضّمٌ اليَاء وَكسرٍ اواو أيْ : كل عَطشَانء وهو منْ 
قَوْلك رُوِي من الَاء بكسرٍ الوَاوء وبُروي وأزويتُه أنَا. 

يه بفئح اليا وصَمّها أي : كُلَّ بجوعَانء وَهُوَ من قَوْلِكَ مَارَ أَهْلَهِ وأَمَارهُمء 
إِذَا ذا أنَاهُم بالطعام» وَحَذْفَ ا مفعولين لمَضد التُعْمِيم كَقَؤْلهم : فُلان يُخطي وتّنع. 

على الحنَى الأول يَكونُ الّصنّف قَدْ وصَف كتابة بن وَرَدَ لْهل» الّذِي من وَرَده 
ُو وَشبع فلم من ذلك أَنْ يون كتابة دروي وشَبعء وَدَلكَ كاه عن انتلانه 
[بالعلم]ة وإِحَاطَته بالأضْليْنٍ كما قال أَوَّلاً. 

وعَلّى امخنى النَانٍ يكونٌ قَذْ وَصَفهُ ينه قد وَرَدَ مِْ نُخو مانّة مُصنّف» قَصَار 
منهلاً يروي ويُشبع» وذَلِكَ كناية عن كوه م من الإحاطة والتخرير» بصدد أَنْ كتفي 
<به>4 الْْتغْلٌ به. وفي وضفٍ المثهل با ذكْرَ مُبالعْة ولطاقّة, إذ المتاهل إِنما يُعف 
بالأول فَقّط وهُو الإإزواء. ْ 

فإنْ قُلْتَ : الانتفاٌ بالعلّم ضَيءٌ واحدٌّء فلم أَنْبتَ هي شَيئِينِ فقَالٌ : «يُروي وقَيُ» ؟ 

قُلتُ : ذلك كنايّة عن الاكتفاء التَام واثتفاء ء الحاجة عَلَى الغمو م. .فإِنّ إن الجائع وَإن 
رَوِي من الماء تختاج إلى الطعام » والعٌطشَان وإنْ شِع تختاج إلى اللَء. . فَمَنْ شّبع وروي 
1 .وردت في نسخة ج : حاملا. 
2 سقطت من نسخة ج. 


3 سقطت من نسخة أ. 
4 سقطت من نسخة ج. 
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فَإِنْ قُلْتَ : الطعامُ في العادة هُو السَابِقٌ تَنَاوُلأ» 2 الماك يعدم فَهلاٌ قَدَّمَ «بُيرٌُ» على 
«يُزْري» ؟ : 

قَْتُ لَيْسَ مَعَّ الواو َتِيبٌء فَاخُرادُ الجمْعٌ بَْنَ الوَصفَينِء وإنما قدمّ (يْوِي» في 
اللّنظ لأنّهُ أنسب بالْبهلء فَكأَنهُ قال : يَفْعل ما عله المناهل ويزيد. 

فَِنَ قلْتَ : الامتيازٌ ا مُو بلْبُ الطّعام» ولا يشتلزم الإشباع المقصُود للمُصئف. 

قُلْتُ : لَأَسَكُ أَنَّ الَيَارَا في العادة قائم بأهله. فَهُو في مَظنّة أَنْ يَكُفيَهُم وذْلِكُ 
المرادٌ. ْ ْ 

«المحيط برُبدَة) أيْ : حلاَصَة «ما في شَرْحَيٌ» بفتح الحاء وتَشُدِيد اليَاء على التَِْية» أَيْ 
«مَا في شَرْحي على المخحصَر»2 لابن الحاجبة وحن على «المبهاج*» للبتيضاوي”, 
7 «مع مزيد» عَليهِما «كثير» ؛ أَيْ : مع قَوَائْد مَزيدة كثيرة» مَعٌ زيادة كثيرة. 

وذكرَ «الرُنْدة» لأ لم أت كل مَا في الشَّرْحِينِء مِنّ الوجيهات والتّفْريعات 


- 


وتَخو ذلك. 


وما ذكرٌ مِنْ كَوْنِ التَّرْحَينِ لهُ هو عَلَى التّغلِيب» وَإلاَ فَصَدْر شَرْح المنْمَاجٍ لوالده 
على ما قيل» وكمّلهُ المصّف. 


1 هو جالب الميرة : أي الطعام الذي يدخره الإنسان. 

2- معلوم أن التاج السبكي وضع شرحا على مختصر ابن الحاجب في الاصولء وسماه : «رفع الحاجب عن مختصر 
ابن الحاجب») وقد حقق في جامعة الأزهر بالقاهرة. 

3.عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجبء الفقيه المالكي (570 ه/ 646 ه) 
من كبار العلماء. من تصانيفه : «الكافية» في الدحوء و«الشافية» في الصرف و«مختصر الفقه» و«منتهى السوؤل 
والأمل في علمي الأصول والجدل» في أصول الفقه. و«مختصره»؛ و«جامع الأمهات» في فقه المالكية وغيرها. 
الأعلام / 374:4. شجرة النور الزكية : 188. 

4 ذلك أن تاج الدين السبكي قد أكمل شرح كتاب «منهاج الوصول إلى علم الأصول»؛ وهو «الإيهاج في 
شرح المنهاج». فوالده تقي الدين وصل فيه إلى مقدمة الواحب ثم توفي فأكمله ولده. 

5 عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي أبو سعيد البيضاوي (... / 685 ه) قاض مفسر علامة» 
من تصانيفه : «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»؛ و«منهاج الوصول إلى علم الأصول»؛ و«رسالة في موضوعات 
العلوم وتعاريفها», وغيرها. طبقات المفسرين / 248:1. الأعلام / 110:4. 

6 وردت في نسختي ج ود : كأنه. 
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مما ذَكرَ مِنْ («وُئدَة) ما في الشّرْحنِ» ما أنْ يُريد أنّهَا يادة عَلَى مَا تقَدُمَ «من» 
مَضْمون «زهاء مائة مُصتف». وما أَنْ يُرِيدَ أَنّْهَا هُو ذلك بعيّنهء فكأنه 0 ضَمّنَ ذلك 
شَرْحيه. نم نُمَ نقَلَ ذلك 0 هذا الكتاب. 

الأول ئلم وأنسَبُ بتعدّاد الأوضّاف الوّاقع في كلامه . والنَان أقرّب إلى الصّحة» 
إِذْيبعُد كَوْن ما في شّرحي هَذْينٍ الكتابين الجامين عن الل » زيا َه عَلَى مانّة مُصئّف» 
كنف ولاً يفوتهمَا من الأصول إلا قييل» | َّهُمَ إل أن يُرِيدَ امصنُّ أ نَهُ لم يَأت يا في 

المانّة» بل يَلتّقط فوائد وقرائدٌ أؤ يُرِيدُ مثْلَ ذلك في الشَّرْحِين. 

وَعَلَى الاغتبار لان فَقَائدة ذكر عهَذَا الشف الثنية على مَطَانٌ المراجعة: 
وكيا نان ون ال «مزية» الّذي ذكرَ هو «ما» من مان مُصئْف>! ويُحتمل ما 
جَاءَ به غَبْر ذلك كله أَوْ من عنْديّاته. 

5 1 207 8 7 7 1 5 
م المائّة يُحتَمَل أن تكون من كثب الأصول كلها أو مُطلقا إِدْ صَاحِب هَذًا الن 
يَستَّمِدَ مِنْ فنون كثيرة أخرّى 

بان ما يَنْحَصِرُ فيه الكتابُ) 

«وَينْحصر» أي : الكتاب, وهُرَ «جمع الجوامع»» أَؤْ ما فيه من العلّم اسْتقراء «في 
مُقدّمات) بكشر الدّال؛ ويَجُورُ فنْحها وَسَنفسرها. 

0 مَقُصود بالذَّات لنفسه. أَوْ لايل مَقصُو د لغيره. 
الا تقضد أطلة لا تذكرالأله عي عب 

فنْ كَالَ لني فَهُو الممَدُمة. وأمًا الأوّلء قَلَمَا كانَ القَصْدُ فيه إلى اْتباط الأخكام» 
فَالبَحث إِمّاعَنْ نفس الاستنباط وَهُو الاجتهاد وما يَنْبَعْهُ من الاستفنّاء وَالتّقُليد. 


1 ساقط من نسخة ج. 
2 -وردت في نسخة د : لأنه يجتنب. 
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وَإِمَاعنْ مَاتُسْتتْبِطَ منة» ولك إِمّا بحسب أَخُذ الحكم منْهء وهُو الكتب الخمْسة : 
أَعني الكتاب والسّنّة والإججماع والقياس وَالاسْتدلال. ْ 

وَإِمّا بحسب التَّعْديل فيه عنْد التَعارُض وهُو الكتابٌ السّادس. 

ولا قُلنا: إِنَّ الحصرّ اسْتقْرا» لأَنَّ الحصر القّطعي إنا هُو مَا يَدورُ بَين النَفْي 
والأباكه ولئى قذا امت رومس الاشطز اوها حناء أله كم ما في الكتاب أَوٍ العلم» 
فَوّجدَّ لا يَتَعدَّى ما ذكرٌ. 

(وَجَْهُ جَْهُ احصّار الكتّاب فيمًا ذكرَ م من المقَدّمة وَسَبئْعة كب )1 

ُلّم أَنّ الحصار السّيء في الشّيء يَنقَسِم إلى قسمّين : لأَنّهُ إمَافي أَْر دَاخل فيه 

ل .الثاني كقَولنا : الْحصَرَزئدٌ في السَجْنٍ » والحصر أَمْر الأمير 

وظلم كدان لأيعدُوه إلى غَيْره. 

8 وَالأَولُ يه يَنْقَسم إلى قشمين» لإا في أبزائه أ في / بحرئياتهء الأوّل : 
ا ار اليم في لنب ار مكلك كن وَالسّقْف مثّلاً. 

لقنلل تصلق اشع سْمْه إأَعَلَى المجموع» ويُقالُ له كله والثَانٍ 
يِصدّق على كُلّ واحدء ويُقال كُلَي فَالأَوَلُ اشم للجملة» والَاني اْمْلمفهُوم واجد» 
يُوجدُ في كَل فَردِ مِْ تلك الأقسامء كمّا سيأتي بياله. 

إِذَا عَلمتَ <مهَذَاك'0 فَاعْلّم أن الحضاق لكاب فيمًا كو ين المقدمة وشئعة 
كتّبٍء هوام من الْحصّار الكل في أَجزائه إِذْ هُو صَادِقٌ بالمَجمُوعء ولأ يُسَمّى كناب 
منهَا” وَحَدَهُ جنع الجوامع وَلَا عل الأصولء بَلْ بجَْءا مِن ذلِكُ. 


1 سقطت من نسخة ج. 
2 وردت في نسخة ج : منهما. 
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ُّمّ الالْحصَّارٌ فيمًا ذُكرٌ إِنْ <كَانَ>! الصَّمِيرْ للكتاب ظاهراًء لَأَنَّ ما ذُكرٌ مِنْ 
صول الدَّينِ» وحَائمة التُضَوفِء دَاخلّة في ذ ضمُن2 الكتاب السّابع. ألا ترَى أنه لم 
يُفْرِدْ لها كتاباً ولا فصلاً. قد صَدّق أَنّهليّس في الكتاب إلا مُقدّمة و 20 سَبعَة كب . 


إن كانَ الصّميُ لا في الكتاب مِنْ حَيْتٌ هُو هُوَ َكذَّلِكَ أيضاً. 


أ 


وإِنْ كان لا فيه مِنْ نت إِنّهُ ول الفِفه ُخصوصاً وَهَذا ا بتَنَى على إفْرادِ من 
ُو صَحيحٌ أيضاً. لأنّ اكور مِنْ أصول الدينِ وححائمة تمة النَضَوفء نا ذُكرَ تَذْييلاً 

أَوْ اشتطراداً. 

وذلك أَنهُ نا كر اليد في الفقه م مَعٌ الامجتهّادء استطرّد التقُِيد في الاغتقّاد فذكر 
مَا يُعتقّده وحَمَمَ بالنّصوف المناسبء وَفِيه ذكر الكشب الْذكور مع التُوكل. 


وأا مَا وقَعَ في الْقَدّمة على هذا مِنْ تُعريف الفقّهء وتعريف الحد وَالدّليل 
ولخو يذلاف فهو دن كتعلة ما ععلن بارا صر له علن نا ياي :إن قاد الله تعالىم 53 
إشكال. 

(تَفْرِيرُ الكلآم في المقدّمات لَقَةّ واضطلاحاً) 

«الكلاٌ في لمات بقع مُقَدّمة يكار الدّالٍ المْشدَّدة 03 بمعتى مُتقَدّمة مِنْ قَدُم 
اللأزم بمعنّى تَقَدّم؛ قال الله تعالى : : إلا نموأ بدي أل ورَسُولوء 4 ومنْ ذلك 

مُقَدّمة الجيئش لطائفة تَقَدّمُ أمامّه ويَجورٌ أن يكُونَ مِن قدّم الذي ممعتامء يُقال : 
قُدم القؤم يَقدمهم كنصر يَنضرء وقَدمهم وتَقَدَمهمْبمعتى» أؤ بمغتى أَنّهَا به ُقَدّم للطالب 
أمورا يَحْاحٌ ليها قبل المأقصودء أَوْ أنه تُقَدمه بتحصيل ما فيهاء أوونا تعد ماعل 
أقرانه» أَوْ نَحْو هدًا. 
1 سقطت من نسخة ج. 
2وردت في نسخة ج : ضم. 


3 راجع لمزيد التفصيل الاقتضاب في شرح أدب الكتاب : 208. 
4 الحجرات : 1. 
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ويصحٌ قبح الدّال كمقدمة الرّحل. وروي أَنِضاً في مُقدمة الجَيْش» بمعنى أَنّها 
قُدَّمَت بين يدي! الأقصود. 

(تغريف المقدّمة في اضطلاح الحُكماء والمتكلمين) 

وحقيقتها في اضطلاح الحكماء. «القّضية المجعُولّة بُجزءاً من الدّليل2 أَيَا كانّث». 

َأَما في اضطلاح غيرِهم معد محا م 
المقضود للانتفاع بها فيه)» وَمُو امراك شَقَاء هكذًا ترون وكان السالة الواحن 
تكونُ مُقَدّمة ولأَيَصِحٌ ذلكُ. 

عراب أَنْ يُقَالَ : : شّيء من الكلام يُقدّم. .. الخ أَوْ مَايُقدّم بين يدي الممقصود 

19 ا 5 فإِنّهُمْ ُقَسَمُونهَا 
إلى قسمين : 

الأَوّلُ الضَّرُوري» وهُو ما يُتَوقَفُ عَلَيهِ التّوُوع عَفّلاً. وذَلِكَ شَينَان : أَحَدُهُمَا 
تَصوّر العلم الْْرُوع فيه يوه مَاء الثاني النُضديق بقَائدّة مَا. 

النَّن غَيْر الضَّرُورِي وهُو مَا سوى دَيْنكَه مِنْ كل ما يِل ينتفع به في المقصودء 
وَلِْمَفْصودٍ ازتباط به ولا ينحصر في حد مَعلُومٍ. 


1 وردت في نسخة ج : أمام. وكذا وردت في نسخة د. 

2- مثالها : كما لو قلا : العالم ئمكن» وكل ممكن له سببء فينتج : أن العالم له سبب. فكل واحدة من هذه تسمى 
مقدمة. فالمقدمة الصغرى هي : «العالم ممكن»؛ والكبرى هي : «كل ممكن له سبب»؛ فكل واحدة منهما تسمى 
جزء دليل. انظر تحرير القواعد المنطقية للرازي : 4. التعريفات للجرجانيٍ : 201. وحاشية الباجوري على متن 
السلم : 46. 

3 يعني في اصطلاح المتكلمين, قال ولي الدين العراقي : وهي في الاصطلاح ما يتوقف عليه حصول أمر آخر. 
الغيث الهامع /2:1» التعريفات : 225. 

4 وردت في نسخة ج : أمام 


132 موي البدور اللوامع #7 شرح جمع الجوامع جم لام 


وإِنًا يل في الأول إِنّهُيتوقْفُ الشّروع عَئِِ عَقلاًء لأَنّ <الشّيء>! إذا لم يُنصَوّر 
بوبه أصلاًء كان تحهو لا على الإطلاق» ولأَبْكنُ طَلّبه لاْتحالّة نو به التّفس إلى ما 
لأ سُعورَ به أصلاًء وهَذًا ظاهِرٌ. 


ويس اخْرادُ مِنْ هذا : النَصَورٍ بالخَدٌ 2 أَو الوَسْم عَلَى الخصوص» حتَّى يَلرّم أن 
ام عَليه مِنْ هذًا القبيل» هذًَا بَاطلٌُ» إِذْ لا يَتَوقّفٌ الشُعورٌ 
المسوغ للتّوجه على ذلك 


5 


وَأَمَا التُصديق بِقَائدَة مَاء فَلاَ يُسلّم كوه مِنْ ذلك إذْ لأَيُوَقفُ عَلئِِ النّوجَه. 

نَعَمْ التّوبحْه بلا اغتقاد <قَائدَة>* أَضْلاً لا إِحمَالية ولا عَيْنية عَبَثْء ولا تمتنع 
وقوعة. 

١‏ التفريق بَينَ مُقدّمة العلم ومُقَدّمة الكتّاب) 

وقذ وقَعَ في كلام الشب: غ سَغد الدّين؟ التفريق بين مُقُدّمة العلم وَمْدٌ مُقدّمة الكتاب؟ 
بن مقدّمة العم هي ما يُتوقّفُ الشروع عَليه في مسّائله وتقدّمة الكتاب طَائقة 
ِنْ كلآمه دمت بَينَ يدي المأقصوده لازتباط له بها وانتفاع بها فيه» فيكون بَبنّهُما 
ُمومٌ ومُحصوصٌ مِنْ وَجهء إذيقدم نيدي الود في المكتاب ما يَوقّفُ الشوُوحُ 

في ذلِكَ العم علي فيكُونُ ذلِكَ مُقدمة لكاب وَللْعِلُم» وَقد يُقدّم ما لس كُذلِكَ 


1 سقطت من نسخة ج. 

2 الحد قول دال على ماهية الشيء؛ وهو في اللغة المنع وفي الاصطلاح : قول يشتمل على ما به الاشتراك وعلى 
مابه الامتياز. التعريفات : 83. 

3 الرسم رسمان : تام : وهو ما يتركب من الجنس القريب وخاصة:؛ كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك. 
وناقص : وهو ما يكون بالخاصة وحدها أو بها أو بالجنس البعيدء كتعريف الإنسان بالضاححك أو بالجسم 
الضاحك.. التعريفات : 111. 

4 سقطت من نسخة ج. 

5-مسعود بن عمر بن عبد الله التفنازاني سعد الدين(712 ه/793ه)» من أئمة العربية والبيان والمنطق. من كتبه : 
حاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب في الأصول» و «المقاصد وشرحه» ولاشرح العقائد النسفية» 
وغيرها كثير. طبقات المفسرين /2 :2. الأعلام /8 : 114-113. 

6 انظر حاشية التفتازائي على شرح العضد لمختصر المنتهى/ 6:1. 
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عليه أو لأَيُكتب أصلا فَهُو مُقَدّمة للعلم دُون الكتاب. 


وقَدْ مَثّلَ الصَعْدُ في مُطَوَلهِ على التنُخيص للقسشم الأَوّلِ بمغرفة حَدٌ العلم وغَايته 
ومَؤْضوعه. 

فَنْ أرادَ التَوقْفَ عَقَادُ أنه لأَمْكنٌ التُوَهُ إلى العلم ولا اْتحصّاله إلاّبمعرقة 
هذه القّلانّهَ <مئَلاً>! فلا يُسلم أصلاًء لبطلانه بالُسَاهِدَة. 


َه 


2 


الطالبِينَ يُحصّل كثيرا منّ العُلوم الآليّة» كالنّحْو وغَيرِه معَّ الذهولٍ عن رُسُومِهًا 
وغَاياتهًا». 


. أ 


وإ رادَ التَوقَفَ اشتحساناًء بمعنّى أَنَّ ذلك يُنبغو لكونه يُعنُ فُصَحِيحٌ. 


وقَدْ نبّهَ عَليْه السّيدُة في شَرْح المُواقفٍء ححيتٌ قَالَ العضدٌة : «الْرصد الأَوّل فِيمًا 
تينب تقدهة فى كل علم »4 »ريد ما د كنا مق التقريق: والموطتوع و تمد وههاء مُقَالَ 
السَّيدٌ : « 57 5200 التقديم نه لا بد مْهُ عَقَلا بل ريد الؤّجحوبٌ العغرفي» الذي 
مر جعه اغتِبارٌ الأولى5 والأحقٌك في [طُرٌق]7 التعليم)* انتهى. ْ 


2 علي بن محمد المعروف بالسيد الشريف (740/ 816 ه) متكلم أشعري. له عدة شروح على أهم الكتب في 
أصول الفقه والفلسفة. منها : «شرح المواقف» لعضد الدين الإيجي. الأعلام /288:2. 

3-عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار اللإيجي (680 / 756 ه) قاضي القضاة عضد الدين؛ كان إماما في العلوم 
المعقولات؛ صاحب معرفة ومشاركة. له كتاب «المواقف» في علم الكلام» « وشرح مختصر ابن الحاجب» في 
الأصولء و«القواعد الغيائية» في المعاني والبيان. طبقات الشافعية /108:6. 

4 انظر الموقف في علم الكلام : 7. 

5-وردت في نسخة ج : الأول. 

6 وردت في جميع النسخ : والأخلق؛ والتصحيح من أصل الكتاب. 

7 سقطت من جميع النسخ والزيادة من أصل الكتاب. 

8- نص منقول من كتاب شرح المواقف / 1 :-3938 
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0 وحيئذ يَرْد على السّعْد فيما ذَكرٌ مِنّ القَرق بَينَ مُقَدّمة / العلم ومُقَدَّمة 
الكتابء أنَّ الأول إذَا أَريدَ بهَا بمتِ د الانتفاع أيضاء مَعَ الازتباط فُمقدّمة الكتّاب 

وباب بأ األاحظ في الأول: » كؤنَ مَسَائل العلّم في لَفْسِهًا مُرتّبطة بها مُتُوقُفة 
عَلئْها تَوْعاً من التُوقُضِ» سَواٌ قُدّمت علَنِها أو َرَت أو تُتب ذلك أؤ ل يُكَبْ. 

وَاللاحظ في النَنية» كَْنَ الكتاب مُرتبطاً بهاء موقا عليه نوعاً من التَُوقُفء 
سَواءٌ كانَ ذَلِك بحسب ما فيه مِنَ العم أَوْ بحسب صَلعة التأليف» أَوْ ذكر دليل 
عَليْه اناظيل لكر لقجب فيه حر للك ولايد أن تكرة ب يدي الكات 
ظَهَرَ الفَرْقُ (...)2 التُموم وَالخصوص وَإِنْ> * ل تقل * لوقف العقبي في شَيءٍ 
ِنّ القسمين. نَم النصوّر بوَجه ما لآبُدٌ مْه كما مرٌ. 

(مَا جرت العَادّة بذكر في الّقدّمات من مبادئ العلوم]. 

وَاعْلم 9 الذي جرت العَادةٌ بذكره ني المهَدّمات والمبَادئ للغلوم” عَشْرَةُ 
<أشيّاء>». وَهيّ : : اسم العلم ورسمهة ومُوضوعه وَوَاضْعْه وَغَاينُه ومُسائله 
ونسبتُه وفضيلتة» وَحَكمُّه ومَوَادُه. 

وَلاَشَك أَنَّ معرفة الاسْم, ا هي7لغرض التّبيرعنْهُ وذَّلكَ أَمْدْ سَهِلٌء والتنٌُحصيل 


-وردت في نسخة ج : عليه. 

قراخ بقدر كلمق بد عله الاع في ضع الس يكاز 
ساقط من نسخة ج. 

وردت في نسخة ج : يقل. 

وردت في نسخة ج : ومبادئ العلوم. 

-وردت في نسخة ج : هو. 


بر يحم اين لير شاع 662 ل- 
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وكذًا مَعرقة الواضع إنَا هي' لمزِيد َس أو اشتقادة شَرَفٍ مَاء أَ ونَقةِما بسَبيه 
أو تَخو ذَلِكُه وكَمْ مِنْ عِلّم <قذ> حَصَلٌ ول يُعرَف وَاضعُه الأَول» أَؤ ل يتحفّق 
كما في الّوضوعات اللّغْويّة. 

وَذّكَرَ شَّمِسٌُ الدَّين ابْن خلكان أَنَّ الإمامٌ الشافعية وَمَدُلتَكَ هُوَأَوّل مَنْ تُكلم في 
عَلّم الأصُول وَالله أعلَمُ. 

كارح رو اقاوم لي الاك أر ري لكر قَهُ 00 


أخص فهو تَذَلكه اللو في تفيها مباينة. 
وكذًا محكمة وإِنْ كَانَ مُتأكدا إذْ «لا يَجل لامرئ مُشلم أن يُقدم علَى أَمْرٍ حنّى 


يَعلّمَ محكم الله ذ فيه )4. 


غَْرَ أنّهُ في الجملة مَعلُومٌ إذ العُلومُ الإسلامية كلّهًا مَشْرُوعة» أو مطلوبة وَإِنْ 


- 


َك الإمام؟ة في اللّحصول : «أَنَّ تحصيل هَذًَا العلّم فَوْض كقَايّة)7 وهُو ظَاهِر. 


1-وردت في نسخة ج : هو. 

2 سقطت من نسخة ج. 0 

3 محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الهاشمي القرشي أبو عبد الله (204/150 ه) أحد الأئمة الأربعة عند 
أهل السنة. قال فيه الإمام أحمد «ما أحد ثمن بيده محبرة أو ورق إلا والشافعي في رقبته منه». من تصانيفه : 
«الأم» و«الرسالة». طبقات الشافعية /100:1 الأعلام /6 : 250249. 

4 تضمين لحديث طويل أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير باب : تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته 
إياهم باداب الغزو وغيرها. 

5 وردت في نسخة ب ونسخة ج : أي. 

6. الإمام فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر» التيمي البكري الرازي (606544 ه) إمام المتكلمين وقدوة 
المفسرين وكبير الفقهاء الشافعيين: له : «المحصول في علم الأصول» «البرهان م في الرد على أهل الزيغ والطغيان»» 
وغيرها كثير. سير أعلام النبلاء / 500:21. وفيات الأعيان / 248:4. 

7 كلام منقول بالمعنى من خائمة الفصل العاشر الموسوم بضبط أبواب أصول الفقه» راجع المحصول 
/229227:1. 
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وَكذًَا فُضيلّته فَإِنّهَا نَابعة لغايته» فَإنَّ شَرَفَ العلّم بشرّف غَايْتهِ المقصودة منْه. 
يل اضرم 


ا اشع إلى رشم! اليم أي : حده وَل مَوضوعهء وغَايته. أن العلم ُو 
عبارّة عَنْ مسائل كثِيرَة» بحمعها جهة وَاحدّة باغتبارها تعد علماً وَاحدأء وَجهّة 
1 الوخدة التي تكون لَهَا هي اشتراك بجميعها في كَونِها يَاجئة عن أحوال / شَيءٍ 


وَاحد. 
وقَدْ نَشْترك فى أمور أخرّى تابعة لهّاء ككؤن غَايتهًا كذّاء أو كؤْنهًا اله لكذَا أ 


فاختاج الطالبٌ أَنْ يتَصَوّر ذّلكَ العلم من هذًا الوَجْه المُشبَرك بين مَسَائِلهه ليكونَ 
فيه على بَصِبرةٍ بمخصوله <لَ>” إجمالء بعلم أَيْ4 مسألة تكونُ مِنْ ذلِكٌ العلم ذا 
وَردّت عَلئِهه ولك قَائَدَة التُعريف. 

غَيْر أنَّ تعريفه من الجهة الأول يُسنّى حَدَاء بأَنْ يُقال [مَثَلاُ]ة م هُو الم البباحثُ 
عَنْ كذّاء وتَغريفُه مِنَ الهاتٍ الأخرى يُسمّى رَسماًء نيال مغلا : هُو عِلْمٌ يُتوصّل 
به إلى كذاء َو يُتوقّف عَلئِهِ كذًا أَوْ نحو ذلك. 


وَاحمَاجَ أن يُعرّف ذلِكَ الشيْم الّذِي تسرك المسائل فيه في الببخث عن أحواله» 
وهُو المعبّر عَنهُ بالموضشوعء إِذْ به يتَميّر العلم إن علوم لا قازر إلآّ بحب 
مَوْصُوعَاتِهاء إذْ لأ مَعتَى لكون هَذّا علماً وذّلِكَ علماً آخَرَء إلا أ ا نّ هذًا البَحْث فيه 


ع“ 
- 


1-وردت في نسخةأ : اسم. 

2:2 وردت في نسخة ج : ما يعد. . وفي نسخة د : باعتبارها تعدده علماً واحداً. 
3 سقطت من نسخة ج. 

4 وردت في نسخة ج : أن. 
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عَنْ أخوال شَيءِء وذلك يُبحتٌ فيه ه عَنْ أخوال شَيء آخَرء سَواءٌ كان الَعَايْدُ حقيقياً 
كمَوضُوع الحساب' وَهْوٌ العَدَّد ومَوضُوع الهَنْدسَةة وهُو المقدّار» وترو 
الطكة زعو يدن الإِنْسَانء 3 اغتِارياً كموضُوع عِلْم التفُسيره وعِلّم الأدَاءة وهو 
لقُرآنه ولّكنٌ الأول من حَيِتٌ العنَىء والثّان من حيِتُ اللَفْظ. 

وَاحْمَاجَ إل أَنْ يُعرفٌ غَايّته أي : العَرضُ المقصُودُ من لثلاً يَكونَ سَعيهُ عَبثا 
وَضَلالاً: ار ادا لما 0 

فعْلِمَ أن تَعريف العلّم هُو ما يُِيدُ تصوّره يحقيقته. َو الشّعورٍ به مره عنْ غَيرِه 
اَل د ولثاني رسع كما زناه وذ 5 ُسَمّى الجميع حَدَاُ في هذًا العلم 
وا بي في كلام المصَنّف. 

وَأَمَا موضُوع العلم فهو كما أَسَْنا ليه ما يُنى + ينحث فيه عن أخواله وعَوَارضْه 
ولأبْدٌ أن َكونَ ذاتية» وَيَعْنُون بالذّاتية لاه أشفاء وَهي : :امَا يلْحق الشَّيِءَ َ لذَاتَهء 
كإدرَاك امور العريبَة للإنسان لكو نه إنسَاناً» أز اَم مُسَاوٍ <له>6 كَالتعَجْبِ 
اللأحق للإنْسان» بواسطة إدرّاكه للأمُور الكّريئَة» لاه <أتم>” داخل فيه كَالحركة 
للإنْسان, بوّاسطة كؤنه حيواناً. 

وَسْمّيت هذه ذَاتِية لأَنَّ منشأمًا الذَّاتء ما بتفسها 3 بجزئها أ مُسَاوِيهَاء 
وَاحْتررُوا بالذّاتيات عن غَيْرها م مِنَ العرّضيات» وهي أَيْضا اانه : سق مّى الأغراض 
الغريبة وَهيّ : ما يلْحِقُ الشَّيء لأشر حارج عَنْه أعم؛ كالحركة للنّاطق بواسطة 
الحيوانية» 31 أخحَص كالطق للحيوان بوّاسطة الإنسَانية» 1 مُباين كالحرارَة للمّاء 
بواسطة النّار الْمجحاورة. 


1 راجع لمزيد التفصيل علم الحساب في قانون اليوسي في العلوم الإسلامية بتخقيقنا ص : 241 وما بعدها. 
2 راجع لمزيد تفصيله نفس الكتاب : 145 وما بعدها. 

3. نفسه : 215 وما بعدها. 

4 نفسه : 191 وما بعدها. 

5 نفسه : 255. 

6 سقطت من نسخة ج. 

7 سقطت من نسخة ج. 
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(مَؤْضوع عل أُصولٍ الففه) 
2 إِذَا عَلِمْت هَذَاء قاغلم أن مَوضُوعٌ هذًا العلمى هُو الدّليل الشّرْعي الكلي /» 
كالكتاب والشنة معاد أنه فيه َم بَحتُ الصو . 


فِنْ قُلْتَ : إنَّ الكتابٌ مَوصُوع لعلم التفْسير وَغَيره م القاوي ذكتف يكون 
الامتيازٌ ؟ 


من حيْثٌ النَظر في استنبئاط الأحكام. 
فإ قُلْتَ : وجينئذ يُختلط بعلم الففه. 


قلت د مر 


ا ل 

(غَايةً علم أصول الفقه) 

وَأَمّا غَاية هَذّا العلم فَالعلم بأحكام الله تعال» ونَاهِيكَ بشَّرفٍ ذلك» وتُسَمَى 
الَايّة قَائدّة مِنْ حَِتٌ إِنها حاصلة عَن الشَّيء» وتُسَمٌّى أيضاً غُرضاً مِنْ حيِتٌُ إِنهَا 
مطلويّة منهُ» فهُمَا شَّيْءٌ وَاحِدٌّ وتَعَدَّد الأشماء بالاغتبار. 

(مَسَائلُ علْمٍ أصول الففه) 

0 مَسَائل [هَذا]! العلّم» فهيّ المَضَايًا النُطرية الي تُذكة فيه» وهي رَاجعة ِل 
أحوّال2 الموضوع المذكور. 


2-وردت في نسخة ج : حوار. 


6 يوقي تقرير الكلام في المقدمات ومتعلقاتها هم 139 


وَْها كنا : الُطرية» لأنَّ الّشألة مَا يُسأَل عَنهُ ليُعلمء فَالبدِيهي لأيكونُ من اَسَائلٍ. 
ذا بعال أَيِضاً : هي القَضَايًا ارهن عَليْها في ذلك العلم». وَكَدْ يُذكر البديهي 
لبيّان بديهته' فَهُو نَظري من تلك الحيثية» هَذَا هو الوَاقع لَهُم. 

ُلْتُ : وهدًا ْنا يَستقيم ذا ارت مَوصُوعات السائل مُبينة ف في علم آخر بَزْم» 
لكونها بُزئيّات الموضوع الب في عِلّم آخَرَ وتحمولآتهاة كذلك مُبيّنات في عِلْم 
آخَرَ لكؤنها هي المبادئ. 

وأما إِذَا جُوّز أن تين في ذَلِكُ العلم نَفْسِه وهُو اجَارِي اليَؤْمء فَالصّناعَة , 
يري الراك زمر بلا لكان ند شمن الجاتر انان شٌّ 
إلا أن يقال : تُذكر تّؤْطئة 4 للتَّضْديق المقصُود. وذلكَ <تَعُ : تَعشُّف>5 لآ© حاجّة إِليْه. 

إِذَاعلفت ذلك فَمسَائلٌ هَذًَا العلمى هي كذّلك الأموث المبيئّة فيه كقَوؤلنا : «الأشر 


مِنْ حَيْث هُو للؤؤحوب»). وَ«النَهَىُ للتّحريم») وَاقَوْل الصٌّحابِي لَيْس بحجة)»» ونّحو 
ذَلك. 


(استمدادَاتُ علّم أصول الففه) 

َم مَوادُالعلم ويُقال لها المبادئ وَالاستمدّاداتُ) <فَهِيَ>” أمورٌ يجب 2 
<أولاً>* لِتوقفٍ مسائله عَلهَا وي + للضورات وإكا تسديقات إن مُبيّنة* في 
تفسها وَنُسَمَى القَضَاًا امنعارقة» وما مُسلّمة فيه مُبيّنة في عِلْم آخر. 


وردت في نسخة د : كميته. 

- وردت في نسخة ج : جزء ما. 
وردت في نسخة ج : مجموعاتها. 
وردت في نسخة ج ؛ توطيدا. 
سقطت من نسخة ج. 

- وردت في نسخة ج :كل 


096 
ممر رح اننا لحل ص كن ف- © ذا 


وردت في نسخة ج : حسية. 
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ولا بد أن يُعرَف ذَّلِكء ليجع إلئِهِ عند إرَادَة تحَقيقهًا. 

إِذَا عَلِمِتٌ هَذَاء فَهذَا العم يُستمدٌ مِنَ الععربية ومن نَّ الكلآم ومِنَ الأحكام. 

قَالَ يف الدينٍ الآمَدي! في 1 ل كتابه الإخكام : «قذ غْرِ ف أن اسْتمدادٌ علم 
23 ول الفقّه نا ُو مِنَ الكلام والعغربية بية وَالأَحكامُ الشرعية» / فُمَبَادوَهِ غَبْر 
َارجة عَنْ هَذْهِ الأقسام اللَلانّة) انْتَهى . وَعَليِهِ <نَسجٌ»< ابْنُ الخاجب4. 

نا اسشتمدادُه من الكلام فَلأَنَ ؟ اماد منهُ ذكر الأَدلّة الضّرعيّة» وَيبُوتُها مُوقُوفٌ 
علّى <صِدْق>* البّبِي» الموفُوفٌ على دلالة الممجزة» الّوقُوفة على مَعرفَة وود البَابي 
تَعالَء با لهُ من الصّفات المصبححة للفعل» ونا ين هَذًا كله في علّم الكلام. 


(بَحْتٌ في هَذَا امام 
ا 0 


بوك إَادَنها 50" كما, ُعبّر به كثير أ فَاسْتَمدَادةٌ من اللخة: 


ألا تَرَى أن كؤنَ ل للؤجوب, يُغْرَفُ من اللّغَة على الأَصَّحّ سَواٌ 
بت الشرع أم9 لا. فَأَي مَدخَل0! للكلام مَاهَُ ؟ 


1 علي بن محمد بن سالم التغلبي أبو الحسن (551/ 631 ه) أصولي باحثء انتقل من بغداد والشام إلى القاهرة» 
فتعصب عليه فقهاوها ورموه بفساد العقيدة. له نحوا من عشرين مصنقاء منها : «الإحكام في أصول الأحكام» 
و«مختصره»» و«أبكار الأفكار» في علم الكلام. الأعلام / 153:5.. 

2- نص منقول بأمانة من كتاب الإحكام في أصول الأحكام /8:1. 

سقطت من نسخة ج. 

انظر المختصر وشرحه حيث قال : «وأما استمداده : فمن الكلام والعربية والأحكام» / 32:1. 

وردت في نسخة ج : فإن. 

سقطت من نسخة ج. 

وردت في نسخة ج : الاصول. 

8 وردت في نسخة أ : كثير. 

9 وردت في نسخة ج : أو. 

0 وردت في نسخة ج : فائدة. 
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َعَم القَقِيه تناج عند اسْتنباط ط الأخكام بالفغل إلى بوت الدليل يبوت الشّزع. 
والظاهرأَنّ الاشتمداد الَدكُور» إناهُو في كؤن الدَليل الكنّي جم لأَْْره أن هذه 
القَضمّة ينها الأصولي, وَمِنه يَأحُذ القّقِيه جَْئياتها. 

وَأَمّا من العغربية» فَلأَنَّ الكتاب والسّنة عَربِيَانَء فلا يُذَّ منْ مُعرفة ما فيهما مِنّ 
الأَلقَاظ الأغوية» كَالأَمْر والنّهي والعَامٌ والخاصٌء وإنَا يُعرف ذلك مِنْ قُنونٍ العٌربية. 

وأمًا مِنّ الأحكام الشّرعية؛ كَالوّجوب والنَدْبٍ مثَلاًه فلن الْودَ مِنَ الفنإْبائها 
كَؤْنا الم لؤجوب أو لِلندبء والنّهِيْ تّرم أو الكرّاهة» فلا بد مِنْ تصرّرمَا 
وذ لأنَّ لحك بالشَّيء ء فرح تصوّره. 

قد َان لَّكَ من هذّاء أن مسَائل العلم ما هي أَجرّاءابَادئ أَوْ زئياتهاء تحمل 
على أجرّاءالموضوع أَوْ حرئياته كفنا هنا : «الأه نْوُ للؤحوب»» فإنَّ الوؤحوب مِنّ 
المبادئ التي هي الأخكام» والأَمرُ من الّوضوع الذي مُو الكتاب وَالسّنةء قلهذًا 
اختيج إلى معرقة الَوضُوع وَالمبادئ وَل أن السب نما تق بد د حصول الطرفين» 
وما حرج عنْ هذًا ال]حى' من الَسَائِل فَهُو دخيل7 ف في العلم. 

(حَدُ عَم أضول الففه) 

وأا حدٌ هذا العلم فَاعلّم' أن أصولٌ الففه مُركبٌ مِن مُفْردَينِ : أ حدذهما 
«الأصولٌ» والآخر «الفقة»» 3 ثم قل إلى العَلّمِية» فَلا بد مِنْ مغرفة مُفْردَاته أولأء ثم 
معرفة المركَبء ثُمّ متعرفة العلّم» وعلّى مَاذًا وُضع. 

ا رات فَهِي «الأصول والفقُ) كما ذَكََْاه وَ«جُزء تلت صُورٍي» يه حصّل 
الث كيب فَأمَا الفقة قَسَيَ: تي في كلام المولّف. 


1-وردت في نسخة ج : المعنى. 
2-وردت في نسخة ج : داخل. 
3-وردت في نسخة ج : فعلى. 
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[تَعْريفٌ الأصول باغتباره مُرَكباً إضَافِيا) 


وَأَمَا الأُصولُ فُجممٌ أصل» والأصلُ في اللّغة أسفلن الشَّيءِ؛ كاصلٍ الجدّار مثلاً» 
24 ولِلنّاسٍ فيه عِبارَاتٌ ذكرمًا الإسنوي ١‏ / في شَرح المنهّاج؛ فقيل : «الأصلٌ مَا 
ينبني َيِه غير 2 وقيل «الْحمَاجإيه» 3 وهي عِبارّة الإمّام في الّحصولٍ ٠‏ وقيل : 
ما يَسْتد تحقّق الشّيء إلنه)* وهو لفظ الآتبدي. وقيل : (امَا مِنّه الشّيء))5 وو لفط 
الأَرْموي» ؛ وقيل «منشاً الشّيء)7) وقال بَعْضُهِم : «الأضلٌ مَا يَتفرَح عَنهُ غيره)8. 
وَعَلَى هذه العبارات مُناقشَّات لا حابحة إِلّ التُطويل بها مع وُصُوح المقصد. 


(الأضلٌ في اضطلاج الأصْر لين 

وَأَمًا في الاضطلاًح فَقَانُوا : يُطلقُ على : 

٠‏ الرّاجح : تَقُولُ الأضل الخَقيقة". 

مو للتسكصحي فول اه ض الأصلٌ وَالظاهر19. 

٠‏ وللقاعدة الكلية يُقَالُ : لهذه المسألة أَصْيْل أَيْ قاعدة كذًاك!. 


1 محمد بن الحسن بن علي بن عمر الإسنوي أو الإسنائي عماد الدين (695 / 764 ه)» فاضل من الشافعية. 
تفقه بإسناو وبالقاهرة والشام» من كتبه الكثيرة : «شرح المنهاج للبيضاوي» لم يتمه؛ و «المعتبر في علم النظر». 
الأعلام /319:6. 

2 راجع المعتمد /5:1. شرح العضد على ابن الحاجب / 25:1. إرشاد الفحول : 3. 

3-راجع الفصل الأول المعقود لتفسير أصول الفقه في المحصول / 91:1. التحصيل / 167:1. 

4 انظر الإحكام /7:1 حيث وردت كلمة تحقيق يدل تحقق. المصباح الخير /21:1. 

5انظر الحاصل / 20:1, شرح نتقيح الفصول : 15. 

6 محمود بن أبي بكر بن أحمدء أبو الثناء سراج الدين الأرموي (594 / 682 ه)» عالم بالمنطق والأصول» شافعي 
المذهب. له تصانيف منها 109 [أ*10[1 
و«شرح الوجيز» للغزالي» و«لطائف الحكمة». الأعلام / 41:8. 

7 نهاية السؤل / 14:1 البحر المحيط /15:1. 

8 وهو للإمام السبكي في الإيهاج /20:1. 

و- والأحسن أن يقال الأصل في الكلام الحقيقة أي : الراججح عند السامع هو الحقيقة لا المجاز. 

0. ورد في شرح العضد على المختصر /25:1 : الطارئ بدل الظاهر. يقال لمن كان متيقنا من الطهارة وداخله 
شك في الحدث : الأصل الطهارة حتى يثبت نقيضها 

1 كقاعدة لااضرر ولا ضرار أصل من أصول الشريعة. 
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« وَللدلِيل يقال : أضل هذه المّشألة الكتّاب وَالسّنة! مَمّلاً. 

« وَللصُورَة امقيس عَلَّيها كُمَا سَيَأنِي2) مع ما فيه مِن الخلاف. 

فِنْ أَرَادُوا ذكْرَ مَا يَقَعُ منَ الإطلاق في الفَنّء كائنًة مَا كان فَظاهرُه. وَإِنْ أرَادُوا 
أنَّهُ مُشتّرك بَيْن تلك المعاني ام ضصطلاحاً فلا ي يُسلّم» ولا دليل عليه [ لصحة أَنْ يُرَادَ مَعنَاةُ 
اللعْوي فيها حقيقة أو مجازا. 

نم المرادُ منهُ إذا أضيف إِلّ الفقّه هُو الدَّلِيلُ» وأمًا الجرْءُ الصُورِي فَهُو الإضّافة» أي 
نسبة الأصول إل الفقه ابيدة إلاختتصاص. 

قال الإمامُ في المحصّول : «وأمًا أصول الفقّهء فَاعْلَم أن إِضَافَة اشم لمعتى تُفِيدٌ 
الختصاص المضَاف إِلَيه في المعنّى» الذي عُيِتْ له لَفْظَةُ المضافء تقول هَذَا مكتُوبُ 
زَيْد وَالمفهُوم مَا ذكرناً)؟ انْتهَى. 

أي : فالأصول بسبب هذه الإضَافَة مُختصّة بكونها للفقه لا بغيره كَالنَخو 
ونحوه. 

(جَعْلٍ الأول عَلما عَلى الفن 

ثم نقل عَنْ هذا الاغتبار فججعل علما على هَذا الفَنّ وَهُو مُشْعِرٌ بالنّظرٍ إلى مُلاحظة 
أضله باثبناء الفقّه عَلَيْه. وناهيك بِهّذهِ الخضلة الموجبة لِعَايّة المُضيلّة وَالمذْح. 

وَالمَْق بَيْن الاغتبارين ظَاهرٌ فَإنهُ في الأوّل مُركبء لأنَّهُ يدل زوه على جُرْء 
مَعنّاه بخلاف الثاني فَإنَّه مُفْرّد. 
1 مثاله قول الفقهاء : الأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى : 8 أَقِيمُوا ألصَئَرْءَ » أي أدلة الفقه؛ وهو الذي 
اختاره كثير من أهل الأصول : كإمام الحرمين في البرهان /58:1» والآمدي في الإحكام /27:1 وأبي إسحاق 
الشيرازي في شرح اللمع /163:1» والغزالي في المستصفى /5:1) وغيرهم. 
2-مثل قولهم : الخمر أصل للنبيذ» فالنبيذ فرع في مقابلة أصله وهو الخمر. 
3 وردت في نسخة ج : كأننا. 


4 وردت في نسخة ج : نضاهي. 
5 نص منقول من المحصول /94:1. 
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(تعْريفٌ أُصُول الففه مَعناه اللَقبِي عِندَ المُصنّف) 

وَافتَصَرَ الولف عَلَى تُغريفه بالاغتبار الثَانيا لأنهُ ُو اللَقُصودء فَقَالٌ : 

1 أصوا لُ الففه» مِنْ حَيتٌ مَدنُوله هُو : «دَلآئلُ الففه الإجْمَالِيةُ» بالرّفع نَغتٌ ِدلئل, 
وَالقياس أَدلّة . وإنما يل دلائه أن لفق في الأول خلافه في النَانِء قن الأَوّل نما 
هو جز مِنَ العلّم» والنَان ُو العلمُ المعروف. 

وَاخْرَادُ ب «الإجمالية» غير المكئلةه كَقَوْلًا : «الأفك للؤّجحوب»» فَإِنّه كُلَي يَتنَاولٌ 
الأَمْر بالصّلاة والأَمْر بالرّكاة وهَكدًا. وقولنا : «النَهْيْ للتّخريم»» فَإنهُ يَتَاول النّْي 

د عن السَّرقة والنَهيَ عن الرّنًا وهكدًا. وكذًا قَوْلَنا : : «الإجمّاع حُجّة»» و«القياس 
حُجّة)» و«الاشتصحابٌ حُجّة»)» ونخو ذلك فإنْها إِجمَالية. 

ف «الدّلائل» جئْس في التّعريف» وَالإإضَافة ِل «الفقه» يُخر جٌ دلائل غَيْرهء من 
الخو وَالكلام وغَيْرِهمَا. 

و«الإجمالية» مرج للدّلائل التّفصيلية للفقه» نَخو أَقِيمُوأ الصكرة24 فإ فَإنَهُ أنه 
5 بالصّلاة عَلَى وبخه التّفصيل» / «( وَكَا َال 4 مَإِنهُ ني ء عن لز الى زليه 
انّعيون» وغْر هذًا مَِ الأَدلة التّفصِيلية للأخكام. 

(وَطِيفةُ الأصُولي وَوَطيفة الفقيم؛ 

وَاعْلّم أَنَّ هَذْه الأَدلّة ينْظر فيهًا الأصولي أيضاًء إلا أَنَهُ منْ حَيْئية ته وهي 
الإجمال المذكور» ملا لَقممُوا الككرة4» يَنظر فيه4 الأضرل مِنْ حَيِث حَيْث إِنهُ أمرٌ 
يدل عَلَى الؤجوب» وينْظر فيه الفَِيهُ منْ حَيْث إِنَّهُأَمْرٌ بالصّلاَة ادل نوراه 
مُستّمدا ذلك م الأصتوق: 
اع ف ا لاو ال 
2- البقرة : 43, النساء : 77, النور : 56) الروم : 31» المزمل : 20. 


3 الإسراء : 32. 
4 وردت في نسخة ج : إنها. 
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قَإِنْ قلت جيئتئذ : يجب أَنْ يقُولَ المصئّف : «دلائل الففّه من حَيْث الاجمَال» إِذْ 
َس نَم َِيلانِ بل دليل لهُ حييئيتان. 


لت : إن نا اغترا! <ذلِكَ >0 ون شنا اتنا َيِه إن الأصولي ينظو في 


الأئر مئّلا من حَيْث هُو غَيْر مُقَيّد بالصّلاة ولا غَئْرهاء وَهُو مَعنَى القَاعدة. 


َعَم القَاعدة إنما اسْتتبتثُ لَه مِنَ الجزئيات التي يَسْتقرئهَا كَمَا مَر. غَيْر أنه يح 


مُعانيها الكلية. وَالفُقيه يلوذ بصورهَاة الحزئية. ويَجُورُ أَنْ يُغْتبرَ الدّليل دَليلين 
بالاغتبارَين4) لأنّه مُمَصلاٌ غَيْره خملا قَافُهم. 
«وقيل»” أصول الفقّه «مَغْرفتها», أَيْ مَعرفة «دَلآئل الفقّه الإجمّالية»» قا معرفة جنس» 
وَالإضَافة إلى الدّلائل تحرج لمعرقّة غَيرِها » كمعرفة» الأحكام الفقّهية بنَفْسها ونَحخو 
وَتَضْدير المصنّف بالأوّل كأَنّهِ لكؤنه أَؤْفقَ7 عنده مِنْ حَيْث إِنَّ نُصديرٌ الحدٌ 
بالدّلائل؟ مُناسبٌ للمعتّى الذكُور قبل من أَنَّ الأضل مُو الدّليل": كَمَاعُرَفَ الفقة 
ب «العلم بالأخكام», لكؤن الفقه لعْة الفَهُم وَالعلى فُناسَبّه. 


1 وردت في نسخة ج : اعتيرناه. 

2 سقطت من نسخة ج. 

3- وردت في نسخة ج : بصوره. 

4 وردت في نسخة ج : باعتبارين. 

5 المقصود به الامام البيضاوي في كتابه منهاج الوصول : 4: حيث قال ما نصه : «معرفة دلائل الفقه إجمالاء 
وكيفية الامتفادة منها وحال المستفيد». 

6-وردت في نسخة ج : لمعرفة. 

7-وردت في نسخة ج : أولى. وكذا في نسخة د. 

8 وردت في نسخة - : بالأول. وكذا في نسخة د. 

9 قال الإمام الزركشي : «أعني أن الأصول نفس الادلة لا معرقتهاء لأن الأدلة إذا لم تعلم لا تخرج عن كونها 
أصولاء وهو الذي ذكره الحذاق : كالقاضي أبي بكرء وإمام الحرمين» والرازي والآمدي وغيرهم, واختاره 
الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد». تشنيف المسامع / 1 : 122-121. 
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(تحْقيق البوسي في التغريقن المُصطَلح عَلهِما في علّم الأصول) 

وَالنُُقيق أَنَّ لتُعريفَين نَاشئان عن اغتبارينٍ وَهْما : إطلاق العلّم عَلَى القَوَاعَد 
وَانّسائل» أَوْ على الملكة. 1 

وَإِنْ أَردْت تحصيل ذَّلِك فَاسْتَمع لما أقُول وَهُو : أن <إذا>: قُلْنا مَثلاً : علّم كَذَاء 
ملم الخو من للف َلى الأصول الْورةٍ وَالقواجد الّحورة. 

نْمّ إن الإنسانّ إِذّا امْتغلَ بتلك القّواعد وَالأُصولء وَتَبع مجزئياتها تَعلّما 
وَتفهُماء حبّى أحاط مُعظمهاء وعَلِم منْها الماك وَامَقَارقء وَاطْلعَ عَلَى ما لها 

مِنّ الخصوص والعٌموم وغَير ذَلكَ. قَإنّه تتكشف لَهُ تلك القواعد, وَتحصضْل <لّهُ>2 
ِنْ طُولٍ الهمارسَة ملك في نَفسه يقَِر بها َلَى استحضّارها عند الاليفاتٍ إليهاء 
وإدراك مَاعَرَضٌ لَهُ منهاء ومُعرفة ما يعرف يما عَرفٌ. 

وتُسَمَى هَذِه املكة علماً أيضء حتّى إن إذا قُلنا: لان تَحوي أَوْ عالم بالنّحو) 
شنا يريد أَنّ جمِيعَ مَسَائلِه حاضرة عندَة» بل تُريدُ أن لهُ هَذِهِ الملكة في التو 
بحت يقر بها على الاشتحطار وَالاْتحصّال عَلَى حسب الطاقة البرية. 

َم إذا لقنا عم النُحوِء م صَحٌ أَنْ ريد به نَفُس القواعد الْقَوّرة فَنَقُولُ : هُوَ علْمُ 

6 / بَاحتٌ عَنْ كذّاء <أَوْ يُعرَف>< به كدًا. 

وصَح أن ريد ب الملكة تقول : هُوَ العلمُ بكدًا وَلاَغنَى لأحد هَذَيْن الحنَيينِ عَنِ 
الآخر في اشتخراج المطالب» الذي هُو قَائدةُ العلمى نه لُولاً القواعد مَا حصّلت 
الفوائد: ولوْلاً الك م تستقل الواجد بالانيهاض إل ذلك وهدًا كما هم في 
السّيف القاطع, واليد التي ” تَضْرب <به>5 قَافْهمْ. 
2 سقطت من نسخة ج. 
3يقطص من تسد : 


4- وردت في نسخة ج : المد. 
5 سقطت من نسخة ج. 
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َعَم القيك عي شرك صُرِب <به>! ل وَلَكنٌ فَائدَنّه الي هي القَطع لا 
ل وكذا <العلّم>< هُوَ علمٌ سواه نُظرَ فيه أَوْ لم يُنظرء ولَكنٌّ القَائدة 


قَصَحّ حينئذ أَنْ نقُول : العلمٌ هُو الدّلائل؛ وأَنْ نقُولَ هُو المُغرفة بهاء أي الملكة 
كما دكَريا. 


وَلَّن شرف الأَوّل بالذّاتء فَقّد شَرْف الثاني <بالفغل. وَإِنْ شَيُف الأول بمناسبته 
للّغة مِنْ حَيْث إن لآل فَقّد شرف اللَاني>3 مُناسَبتِه للمعرفة من حَيْث إِنّهه عِلّم. 

(أَبْحاتٌ أَوْرّدها الأصوليونَ عَلَى مثل هَذا التُعريف) 

وهَاهُنا أنْحاتٌ أَوْردَهًا الأصُوليونَ عَلَى مئْل هذا التُغريف : 

منها أَنهُ كف يَصحُ أَنْ يكونَ أصولٌ الفقّه» هُو معرفة مَا ذُكرء وهُو شَيْ ء نابت 
في نّفسه سَواءٌ وجد العارف به أَمْ لا ؟ 

وجَوابَهُ : ما مرّ آنفاء وَهُو من المصَادّراتء لأنَّ الخضم لآ يُسلم أن ذَلِك الخاصل 
في نفسه هُو العلمٌ بل المعرفة. 

وَمنْهاء أن العلّم بأصُولٍ الففه نَابتٌ لله تَعالَء إِذْ هُو نَعَالَ عَالم بكلّ شَيْءٍء ومن 
هذا العلّم الخاص, فَوبَب إِدحَاله في الحدّ» لكنّه حارج عَنَهُ حيتٌ صُدَّر بالمعرقة» إِذْ 
ا 0 
الوف» وَمُو العم الُوجب للقارف به أن يقال :إل أصوي ولس ذلك في حقٌ ال 
1 سقطت من نسخة ج. 
2 سقطت من نسخة ج. 


3 ساقط من نسخة ج. 
4 وردت في نسخة ج : إنهما. 
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ل ولذلكَ أخرّجوهُ في حدّ الففْه فَمَيَدُوه! ب «المكتسب»» ليخرج علْم الله تَعالُ 
كما سَيَأتِي» إِذْ لَيُطلّق في علمه تَّعالٌ الفقّه ولا عَليْهِ فقِيه. 

وأيضاً امرك بالَعرفة امكة لانَفْسُ الإذراك» والملكةٌ كيفية رَاسِحٌَ في النفْس» وَلا 
تكو لق تعال» بل لم" الخيط د السّؤْالٍ أيضاً 

وهاه أن ١‏ ال يد ال ل ار 0 إن المعرفة وَالعلّم يَشْمَل 

وجحواه : أن تقْييدَة ذلكَ بالإجمالء يُفيدُ أَنَّ المرادَ الكليات» وهي القَضَايا كما 
مَهٌ لا النّصَورَاتء علّى أَنَا لَو سَلمنَا دحُولها ل ير كُمَا مت م من أن العُلومَ مَشْحونَة 
بالنّصورات. 

7 ومنهاء أَنَّقَو َوْلّه : «أصولُ الففه دَلائلُ الففه. لما ليق أن يكونَ تُعريفاً للإضّافي/ 
ا اللقِي» إن اقبي مُصد فيه إلى بحفل< الَف علماً على العم من حَيِتُ حَيْتٌ هُو ول 
ُقصَّد فيه الأدلّةء 5 تقال هُو الأدلّه. 

وجوه أله نقل إل عِلْم هو أَدلّكذاء متك الأدلّة بنفْسهاه هي العلم انول إِليهه 
وَل يُقصّد مَا كان ولا من الإضّافة ولا التركيب» كما عُرِف في سَائِر المتضَايفات 
اعون إِذَا 5 تْ أعلاما لامع 0 


العلّم» فَكف يُعرّف بها ؟ فَإِنّ مَوضُوع العلّم خَارِجٌ عَنهُ وهُو سوال قَوِي, 


1-وردت في نسخة ج : فقيده. 
2 وردت في نسخة ج : نفيد. 
3-وردت في نسخة ج: 

4 راجع تشنيف المسامع /1 : 123. 
5.وردت في نسخة ج : و. 
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وَيُكنٌ أَنْ يُجاب عَنَُ أن الأَدلّة لهًا اْتبَاران : أحدهُما مَا ذّكرَ من الإضَافَة وَهيَ 
أَنّهَا أدلّة الفه. والَاني التُجريدُ عَنهَاء وَإِنْ كانت بالذّات مُضاقَة» وبالاغتبار انان 
كانت موضوعاً. 

وَالخَنُ أن الأصولٌ هُو العلم الباحتُ عن اَل أ تعرف َلِكُ» وأا الببحث بأنّها 
َو كانَ العم ُو العرقة لم إذا2 قيل :فُلانَ َعم الأصولٌ [َِم] نّيعم المحرقة» ولا 
مَعنَى لهُ فَغلطٌ فَاحشٌء لأَنَّ العلمَ كما مب يُطلقُ على الملكة وعَلَى المسائل. 

ذا قَيلَ : يَعلّم الأصو لَأو النّخو أو الفقّه فَاخُراد النَانيِ <لآ>* الأَوّل5 ولا إشكال. 

(بَحْتٌ طَريفٌ : الُزئيات لآ تحَد ولا يرهن عَليها) 

وَهامُنا بَحتٌ لم أَرَ مَنْ تَعوّض لَهُ بحال» وهُو عِنْدي م مِنَ المخوصّات» غَيْر أنَُّ لا 
يَخْمّص بهذا الكتاب ولا بهذًا العلم» وهو أَنَه بم َرَر في اميكمة» أن النيات ل 
جد ولا يرهن عَليهاء وَمَعلوم أن الأصولَ وَغيره من القُونِ بحزئيات؛ لأنها أغادَ 
علّى قُنون بعَينهاء فكيِف اسْتقَامَ نَحَدِيدَهَا ؟ 

فَِنْ قل : إِنَّ القُنونَ أنوا عَنْ] مُطلّق العلّم كالإنسَان وَالفَرَسِ مِنْ الحِيوانٍ وقَدْ 


2 


خدث. 


0 


: الإنسان وَنْحوه اشم جنس وسو لمفهُوم كُلي* فَهُو صَادِقٌ على 
0 الدَّاخْلّة فيه صدّق الكلّي عَلَّى جُزئياته» و 31 كان الفنٌ كذلك؟ لصدّق 


1 وردت في نسخة ج : لأنه. 

2. ردت في نسخة ج:إذ. 

4 سقطت من نسخة ج. 

5وردت في نسخة ج : كالأول. 

6-وردت في نسخة ج : الحكم. 

7.وردت في نسخة ج : من. وكذا في نسخة د. 

8- الكلي : هو اللفظ الذي لا يمنع صدقه على أكثر من واحدء لأنه يشترك في معناه أفرادا كثراء لوجوده صفة 
مشتركة أو أكثر في هؤلاء الأفراد» بحيث يصح حمله على كل فرد منهم. 

9 وردت في نسخة ج : كذا. 
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سس سا مِنَ الأصول مثلاة أئها أصول الففه 


فَِنْ كلْت : إِنْ لمْيَصدّق صدق الكلي, فَليَصدُق صدق الكلّ علّى أجرّائه» كالبدن 
علق أعضّائه» والبَدّن مُثلا يُحَد. 


قُلْتُّ :نهم لو كانَ اسم جْس» لكنه عَم وَالعَلم لأَيْحَدُه أن انريف يُوحَذ فيه 
أعم كَالجنس* وَأخِضن كالفط لك وذلك إِما يتَأنَى في المَفهُومات الكلّية وَالأعلام 
ها فت عَلَى صُور شخصية» ارجا ذهنا. لأيْتصوَر فِهَامِنْ حَيتُ هي عُموم؛ 
لايَنَى تَعريفُهاء إذْ َو عرفت لكان مضمودُة التغريف غَيرهَاء إذ الخزئي» خلآفُ 
الكنّيه والخارجي خلاف الذّهني. والسَّيءُ لأ يُعرف ما يُاينُه. 

28 إن قلت : إِنَّ الحرئي / قَدْ يُعرفٌ برسم تُذكَرُ فيه حَواصُهء كما إِذّا قبل : 
جبريل هُوَ ملّك يُتزل بالوّحي» وحّاتم رَججْلٌ جوادٌ من طيّء. 

قلت : <دَاكَ>” لو لم يَفُولُوا إِنَّ تُعريفٌ العم يكون حداً حقيقياًء إِذْ <لَوْ>؛ 
أَخدّت فيه أحوال الّوضوع, عَلَى أن تَعريفَ الحزئي لا معد مَعنّى لهُ مُطلقاً ولَوْ كان 
َسْماًء ولكن قَدْ مُسمع لَفظ الحزئي فلا يُدْرَى مَدثُوله أصلاًء وهو بهذا الاغتبار 
يس بجزئاً عد الشامع ولا كُليا يأل عَنة طلبا مفو م" اللْْظِ كما إِذَا سْمع لَفْظ 
جبريل ول يُدْر مَا هُو فَيُقَالُ : هُو ملك أَيْ المسَمّى بهذًا الل مُو مِنْ هذًا الجس» 


1 ساقط من نسخة ج. وكذا من نسخة د. 

2.وردت في نسخة ج : مثلها. 

3 الجنس در اللاي على حلي تع #كاقة كار لوقه راطلةاإحينة سطاعة زتره ارط 
بقوله : «هو المحمول على كثيرين مختلفين بالنو ع من طريق ما هو». التعريفات : 78. 

4 الفصل : كلي يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره؛ كالناطق والحساس. التعريفات : 167. 
5وردت في نسخة ج : مصبوع. 

6 الجزئي : هو الذي يشير إلى شيء واحد معين غير قابل للانقسام. 

7. سقطت من نسخة ج. ووردت في نسخة د : ذلك. 

8 سقطت من نسخة ج. 

9 وردث في نسخةأ : المفهوم. 
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وهَذَا كلامٌ في الكلّيء لؤْ عُرفَ كونُه شَخصاًء كان مَا يُذْكَر مِنْ قبيل الأوصّاف لا 


التُعريفات. 
وَقَدْ ملم أنَا إِذَا قُلنَا الإنسَانَ هُوَ الحِيوانُ النَاطُِء فَلَيسَ الثاني وَصفاً للأوّل إذا كَانَ 
تُعريفاً. 


#6 لل 


فَإِنْ قُلتَ : رم كَؤن الَن' جنساً وتنغ كوه حزئياءوَسَندُ الدع ألو كان حزئيا 
مراداً به شَيءٌ بغينه» لا صَدقَ عَلَى مَا عَسَى أَنْ يُتولّد م مِنَ الُسائل عَلَى الدّوامء إذ 
دزي لأببل التي وهذا تعلة. 
قُلْتُ : هذهة د شُبهةٌ تخي لّك» وبحوابها أن اسم العم موضوعٌ لمسائل وقواعد 
مُصَلَت أَولاً وَء ُينّتء فَوْضع الاسم بإزائهاء وما تدده غَيْر حارج عَنها فلا يَقدّح 
في اليين» كما يتجدّد؛ على ذَاتِ الطَفل ا ص بريد مِنْ شَعرٍ وَظفرٍ وكلآم وحم 
وَعَظم وغير ذلِك. 
قد جَعلَ وَالدُامُصنّف أصولٌ الففه اشم جنس لأَعَلمًك غَيْر أنه عل ذلك بن 
زان مدن شك لت لوأب يخي لوال كر قرط واد 
في الأعلام» الواهليا أنه غَيْر زَائدة في هذاء لقلنا : إِنَ العلّم من أصيول الفقه 
بالإضاقة» وم تَدْحل عَلئِهِ [أل]7. 


(تغريفٌ الأصوي) 

«والأصُوي» أي الشخض النشوت ِل الأصولء أَيْ : المنُصِف بذلك «العارف 
بها» أَيْ : بدلائل الفقه الإجمّالية» «وَبطرّق استفادتها» أَيْ : الطاءة ق التي تُسبَفَادُ بها 
الدّلائلٌ المذكورة» أَيْ : تنوف تعرقة نان ركييها أحد الأحكام عنها. 


2-وردت في نسخة أ : هذا. 

3 وردت في نسخة ج : العلوم. 

4 وردت في نسخة أ : تجرد. 

5 وردت في نسخة أ : يتجرد. 

6 انظر الاربهاج في شرح المنهاج /20:1. 
7 سقطت من نسخة أ. 


2 لبوق البدور اللوامع بإ شرح جمع الجوامع جم ٠‏ 


وهذه الطدق هي : 
<طوق>! التّغديل وَالتّرْجِيح بَيْن الأدلة عند تَعارُضْهاء المذكورّة في الكتاب 


وَبطرّق «مُشتفيدهًا» أَيْ : مُستفيد تلك الأدلّة الذي هُوَ الجكين؛ وَطرقٌه هي 
صفاتٌ اُجتّهد الَذَكُورة2 في الكتاب السّابع. 

وخاضل أن الأصوق هُو العَارِفُ بِأَدلّ الفقّه مَْ المعرفَة بتغديلهاء وترجيح ما 
بجح منهاء وَِسْفَاط ما يُسقَط د تَعارْضِهاء ومغرفة صفات الُجتهد الذي يَستفِيد 
منها الأحكام. 

وَيَجُورٌ أن 01 تفظ «مُشتفيد» عَطفاة على «طرق» 5 أَيْ العاف ,مُستفيدها. 

اصن جعَل أو ل الفقه هُو : الأدلّة الخمة الدكورة في الأبو اب الخمسة. 


29 وبعل ماكر في الكتاب الشادس بن / العائل والأراجيح. وما يُذْكرُ في 
الكتاب السّابع مِنْ صفاتٍ المجتهد وَاخُفِي يس من الأصول. ا بذكو لِك في 
كته لتَوقُف مَغْرقة الأصول عَلئِه. 


وجَعَلَ «الأصُولي» هُو العَارفُ بالأصول» مع ما يُونّف عَلِه الأصول با ذكر 
في الكتَابّين الأخير يْن وقال : (إهُ لا مَصّرة في أَنْ ياد في تُعريف الْأُصُولي» فيد 
رَائْد عَلَى ما هُو الأصول كما زَادُوهُ في الفقيدة, فَإِنَّ إنَّ الفقّه هُو العلم بالأحكام 


1 سقطت من نسخة ج. 

2 وردت في نسخة ج : التي تذكر. وكذا وردت في نسخة د. 
3 وردت في نسخة د : علما. 

4- يعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال. 

5 وردت في نسخة ب : الفقه. 
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َم قَانُوا : القَقيهُ هو المجتّهده وهُو دُو الدّرَجَة الوْسطَى لُك وعَرّبية وأصولاً» دإِل 
آخره>! ول يَقُولُوا : المَِيهُ هُو العَالم بالأخكام؛ بّل اعَْيرُوا لهُ الالجتهادة وشرائطه» 
إذ لمكن بدُونها العم بالأحكام الذي هو الفقة» ققد رطا في اميه مالس 
مُعتير في الفقّهء فكدًا نُْترِط في الأصولي ما لس مُعتَرا ف في الأُصُولٍ)*. 

واغبُرض على الْصَئْفء بن ماوع في الكمَابنِ الأخيرئن» مِنْ طرق الاشتفاقة» 
وطدق اُستّفيد ليتوف عليه الأول فَإِنَّ معرة اد الإبحمالية لا يتوقف علّى 
ذلك <أصلاً»>؟ وَإنا يَتوقّف عَليْهِ اسْتفَادَة الأحكام منهّاء مِنْ حيتُ إِنّها مُفَصَّلة 
وذلك راجمٌ إلى الفقّه. ْ 


عَلَى أن صفات المجتّهد 5 تُوفقَت في الاشتفادّة عَلَى الانّضَاف بها ل على 
مَعرٍ فتهاء فَإِنَ المنُصف بها هُو الْجتهد ل الغارف <بهًا>» فَقَط وبين الحصول 
الانَصَافي والحصول الّصوري عَمومٌ وخصُوصٌ مِنْ وه كما تقَررَ في لهب 


وَبِأَنَ دما امل <به>* عَنِ السُؤَالٍ مِنْ اشْترَاطهم في الفقيه مَا ليس فقهاً بَاطلٌ؛ 
لأَنّهُم غيك قالر |: «الفقهُ مُو العلم بالأحكام» امتسَثُ من ع أَدلتها التّفصيليّة»» 
َذَلِكِ صَريحٌ في اغتبار الاجتهاد في القفهه لأَن العلم المكتسب لآ تكون إلا 
بالاشتتجاط وذلِكٌ مواق لقولهم  :‏ 


1 ساقط من نسخة ج. 

2 من شروط المجتهد المطلق : الفقه والعلم بالأدلة السمعية على وجه التفصيل»؛ والعلم بالناسخ والمنسوخ. 
والعلم بصحة الحديث وضعفه, والعلم بالنحو واللغةء» والعلم بالمجمع عليه من الأحكام, والعلم بأسباب 
التزول» والعلم .,معرفة الله تعالى. راجع شروط المجتهد في رسالة الإمام الشافعي :221. والمستصفى للغزالي 
/350:2. والمحصول للإمام الرازي 5 :6.. والابهاج لابن السبكي / 272:3. 

3 وردت في نسخة ج : معتبرا. 

4 قارن .ما ورد عند المحلي في شرح جمع الجوامع /39:1) والزركشي في تشنيف المسامع /128:1. 

5 سقطت من نسخة ج. 

6 سقطت من نسخة ج. 

7 يعني المصنف ابن السبكي. 

8 سقطت من نسخة ج. وكذا من نسخة د. 
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«القَقِيهُ ُو المُجتهد <5 َم يَشترطوا في الققبه ما ليس طرطاً في الففه»' على أَنّ 
اراد بقَوْلهِم القّقيه هُو الممجتهد>< إِنا هُو بَيانُ الماصدقء أَيْ : أن ما يَصدّق عليه 
هذاه قُوما يَصدٌق عَلِ هذا لآبياَ لَهُوم بن هَذا مو هَذَاة. 


وَبأَنّ مَا ذُكر مق نوم : «مَا قَالُوا الققيه : هُو العالم بالأحكام تمنُوع ققد قال 
المَّئِحُ أب بُو إشحاق الشَّيرَازِي4 في كتابه الحدُود وَالخَقَائق : «القَّقِيهُ من لَهُ الففه» فَكلّ 

منْ لَهُ فقة فهو فَقِيكٌ ومَنْ لا ففّه لهُ فُلئِسَ بفقيه. وقيل : القَقِيهُ هُوَ : العالم بأحكام 
أفعال المكلّفين الي يَسوحٌ فيهًا الاجتهادٌُ)ة التَهَى. 

قُلْتُ : وَحَاصلٌ الاغتراض على الْصنّفٍ شَيئَانَ : <أحدُهمَا>. إشقاط ما ذُكر 
مِنْ طق الاشتقادة وَامُستّفيد من تُعريف الأصُول. والثَاني» زِيَادَة ذلك في تُعريفٍ 
الأُصُول. 


ما الأول فَمبنِي علّى ما اسشْتهرَ مِنْ إِدحَالِ الأمرينٍ في تُعريٍ الأصول. 


قَال الإمامٌ في « الحصّول» : «أصولٌ الفقه [عبارّة عن دو طرق الفقه 
0 على سَهِيلٍ الإجمّال» وكيفية الاشتدلال بهاء / وكيفية حال المستدلٌ بها" 


انتهى. 


1 قارن.ما ورد في تشنيف المسامع / 1 : 129:128. 

2 ساقط من نسخة ج. 

3-قارنيما ورد في شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع /41:1. 

4 إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز ابادي الشيرازي أبو إسحاق (476393 ه)» العلامة المناظر» كان مرجع 
الطلاب ومفتي الأمة في زمنه. من تصانيفه الكثيرة : «اللمع وشرحه»» و«التنبيه») و«التبصرة» في أصول الفقه» 
و«المهذب» في الفقه. شذرات الذهب /349:3. طبقات الشافعية /88:3. 

5 هذا النص الاعتراضي بطوله؛ نقله اليوسي عن الزركشي المعترض المشار إليه في المئن» مع التصرف فيه تقديما 
وتأخيرا وصياغة. انظر تشنيف المسامع /1 : 129-128. 

6 سقطت من نسخة ج. 

7.ما بين المعقوفتين ساقط من النسختين الخطيتين والزيادة من أصل كتاب المحصول المحقق. 

8 نص منقول بتمامه من كتاب المحصول /94:1. 
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وال في المنهاج نول الفقه مَعْرفَةٌ دَلائل الفقه إجمال» وَكيفية الاستفادة 
منهّاء وَحال المستفيد» الْتهى. وهُو تُعريف القاضي الأرموي!: 

وَوجَهُ <كؤن>2 هذه الجُملّة أصولاً» أَنّ أصولّ الففّه إنا هو ما يُْى عَليه الفقُّ 
وهو اشتخراج الأخكام الشّرْعيّة. ولا ضَكَ أنه يبِي علّى الأدلة تفسهاء ولآ يكن 
الاستخراج بها إلا بتعديلهاء وتقدمٍمَايْقدم منهاء ليكو ذلك إِلألمنْصفٍ بصفات 
الاجتهاد. فاختيج في الأأصو 3 إلى كر الأَدلّق و كر مَا يَعتّرِيها منّ التّعَادل» وذكر 
أَؤْضَاف المحتهد واوضات المفتي» وهذا هو تجحموع ما وفع في الأبوابٍ السّبعَة. 

وذَهبَ جَماعَةٌ من أَهلٍ لضو ل3 إلى أن الأضول نا هو «الأدلّة ع 
الاشتدلآل بها» وأا صفَاتٌُ المُستَدلِ4 بها فَلِيسَتَ من مُسماه حنّى قَال تعض 
العلمّاء : (إنّهُ لو فصر على ما ذْكرَ بن سوَى صِفَات السنَدلِ وَبعلت هي من بَابٍ 
التوابع والتّحمات كان أخحسن. لكنْ بحرت العَادَةٌ بذكرها <فيه>5 وَضعاً فأدخلت 
فيه حَدً)9. قُلْتُ : وَهَذا أَتْبُ إلى التُحقيق. 

(اختلافُ الأصول بينَ في مَاهيّة الأَدلّة4 

وَقَد اختلفوا ذ في الأدلّة أيضاً مَا هي ؟ فَالمَسهُورُ أنه : الكتّاب وَالسَّنة وَالإِجمَاع 
وَالقيّاس وَالاسْتدلآل. . ونُقل عن إمام احر مين7 والغْز الي*أَنّهُما قَالاً : ه هي القّلاثة الأو] لى 
1 انظر الاوبهاج في شرح المنهاج /19:1. 


2 سقطت من نسخة 
3- المقصود , بهم لديم أب التاق الفبراز يق اللتم : 4؛ وابن برهان في كتابه الوصول إلى الأصول /51:1. 
وغيرهما. 


4 ورت في نسخة ج : المجتهد. وكذا وردت في نسخة د. 

5 سقطت من نسخة ج. ووردت في نسخة د : فيها. 

6 كلام منسوب للشب نقي الدين كما ورد في تشنيف المسامع /1 :129 

7 عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني أبو المعالي الملقب بإمام الحرمين (478419 ه) أعلم 
المتأخرين من أصحاب الشافعي. له تصانيف عديدة منها : «البرهان»؛ و«الورقات» في أصول الفقهء و«نهاية 
المطلب ف دراية المذهب» في فقه الشافعية. طبقات الشافعية /249:3. 

8- محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد (505450 ه) حجة الإسلام» فيلسوف متصوف. من كتبه 
العديدة : «المستصفى من علم الأصول»» «إحياء علوم الدين») «الاقتصاد في الاعتقاد», «المنقذ من الضلال») 
«فضائح الباطنية». وفيات الأعيان /216:4. الأعلام /7: 248:47. 
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<فمَط >1 غَيْرَأَنَّ الامام بناهُعلى أَنَّ الدّليل إِنَاهُو القَطعي فُخرجٌ القياسٌ» غَيْرَأنهُاعْتذّرَ 
عَنْ إدَخَاله فيه» لقيّام القَاطع عَلَى ووب العمل بالظنٌة فَهُو قَطعي بهذا الاغتبار. 

وَالعغرالي بناهُ عَلَى أَنَّ الدَلِيلَ نا هُو الُقتضي للحكم, والقيّاس إنما هُو طَرِيقٌ إِلّ 
اشتخرا ج الحكية. 

وَأمّا الثاني فَمبنِي على أن الأأصُول عند الصتف 551 مِنْ «ذَّلائلٍ الفقه»» 
فكيف يكن أَنْ يكونَ الأصُول مُو العَارفٌ بالأصولٍ وشَّيء آخَرَ ؟ 

ول شك أن هذا يحسب القلٍ أت إِذ لس بوَصفٍ مُشئقُ مِنْ معن حبّى 
يَدلَ عَليِه ونا هُو نسبة» والَّيءُ يسبُ إِلى | شَّىءِ بأذنى مُلايّسة» ولَكنٌ الغرفٌ 
جَرَى في نحو هذا بخلآفِ مَاأَراد الْصنفُ. 


إن ذا قي : تَخوي أَوْ فلسفي أو لُعَويء فَائادُ ألُّ َارفٌ بالنّحْو أو بالفَلسَقة 


- 


أو ب الله بلا زِيَادٌة. 


وكذَا الأصول يَجبٌ أَنْ يكُونَ هُو صَاحِبِ الأصول بلا زيَادة, هذه مُوْاخْدَة 
لمُصئف عَلَى أيه 4 ولأ كن الأصول ُو تججموع ما كر الَاُء حتّى تكون 
الأدلّة ءا م 00 ل» لصح أَنْ تقول 4 : الأأصو لي هُو العَارف بالدّلائل الإجمّالية» 
ويطرق التفاديها ونسينها. 


قَإِنَ هذا هُو معن قُولنَا : الأصولي هُو العَارفُ بالأصولء وإنْ كُنا نَسَخنِي عَنْ 
تُعريفٍ الأصولي بتعريف الأصول» كما <أناه>5 إذا عَرَفنا النّحو اسْتغتينا <به>6 


31 عَنْ تَعرِيفٍ التُخوي. لَك قَصَدَ الُولّف / بتعريفه التّه عَلَى الكتة» الي زعم 


1 سقطت من نسخة ج. 

2 انظر البرهان في أصول الفقه /1 : 7978. 
3-انظر المستصفى للغزالي /1: 18. 

4 وردت في نسخة ج : رأي. 

5 سقطت من نسخة ج. 

6 سقطت من نسخة ج. 
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نّهُ لم يسبقه! أحدّ إليهًا من تُحَالقَة الأصوليينة. «إوَآّ يَبَدِى مَن يمَآهُ إِك رط 


ونا عدف الأضْر ل ب «دلائل الفقّه الإجمّالية» , اسْتملّ هذًا النَعرِيفٌ عَلّى لَفْظ ال 
«دلآئل»» وهُو جَمْعٌ دَليل» وقد مَرّ لنا بّياه» وَسيّلم به المصنّف بَعدَ هَذًا. 

.على َفْظ «الففه»» ولايد مِنْ بيَانه إِذ مَعرِفةٌ المخدود مَوقوفَةٌ على معرقة الح 

0 الففّه لْغةَ رَاضْطلاحاً) 


«والفقة» بكسر القَاِ وهو لَه العم بالّيء والقّهم له. تقو ل ههه يكسر القَافِ 
00 وقَقّه فُلاناً بفتحها أَيْ يْ عَلَبهُ في المَّهمء وق بالضّم وَالكشر ضار ققيهاً. 


َ دَتُوَل الآمَدي : «الفَهُمُ مُعَايدٌ للعلم,» فإنَّ إن الهم بجَودةٌ الذَهن)؟ وهم إذ إذ الهم 
الذي مُو رديفٌ العلّم هُوا مَهُمُ بالفغل أَيْ : الإدرّاك؛ وَالجَودة !ء هي الفَهِمُ بالقرّة 
وَليْس كراة: 

وفي الاضطلاح هو «العلمُ بالأحكام» أَيْ : النَسَب الثّامة «الشّرْعيّة» أَيْ : لمق بَة 
ل الشّْع المبعوث به النِي صَإلَاعكِدوسل. 

«العَملية» أَيْ : المتَعلقَة بكيفية عَمَل» إِمّا بدني كَالصّلاَةء أَوْقَلبِي كَالئّة في الؤْضوءٍ 
ونحوه. 1 

«المكتسبُ» اوفع نعتاً للعلم» ' أَيْ : المكتسب ذلك العلم» ((منْ أدليها» أَيْ : 
الأحكام الشّرعية المذكورّة . «التفصيلية» ية» بالجر وَصفٌ للأدلّة. 


1 وفيها قال ما نصه لي ا و ا د 
إليه أحد». 

2 ارات كال كرد كي في بين لاسرع 128:1 

3- البقرة : 2213 النور : 

4 ا 


158 وي البدور اللوامع 2 شرح جمع الجوامع هم ل 
ف «العلم» جنسٌ. وَقيدٌ «الأخكام» يُخرجٌ العلم بغيرها مِنَ الذوات, كالعلم بالجوهّر 
والعرضء والصّفَات غَيْر النَسَب» كتصوٌر البياض والسّواد مثّلا. 
وقَيدُ «الشّرعية» يُخرج العلم بغيْرها مِنّ الأحكام العقلية وَالعَادِية. 
وَقَدُ «العملية» يُخرج الاعتقادية الّحضّةء كَالعلّم بوجود الله تعَالى وقُدْرَتها. 


وميد «المكتسب» يُخرج علّم الله تعال» وما د يُقذفه في قُلوب ملائكته وأنبيائه منّ 


الأحكام الشّرعية. 
وقول : « من أَدلْتها» يُخرِج علّم جبريل وَعِلْم الي عَنا ]2,5 بذلكَ الخاصل 
بالسماع ب بل الجتهاد. 


وقد «التفُصيلية» يُخرج عِلْم الْقلّد, بذلك المكسسب مِنْ دليلٍ إجمالي؛ وهو أَنْ 
ول : هذّامَا أن به اليه وحُلُ ما ني به المتي» فهوَ محكمْ الله في ئ جعي 


(أَبْحاتٌ أ أَزْردَها اليُوسِي عَلّى التُعريف الاضطلآحي للفقه) 


- 


م 
1 م2 ع 
١‏ 


ويردُ عَلى التّعْرِيفٍ أبحاتٌ : أَحدُهاء أن نُصديره ب «العلم» يَقنَضي أَنَّ 
الفقه هُوّ : أدلّة العلم بالأحكام؛ والفَوْضٌ أَنّهُة أَدلّةُ الأحكام. 

وَيُجابُ بما مرٌ من إطلاق العلم عَلَى الملكة وَعَلَى الّسائل» فَحيتُ قُلنَا : أدلة الفقه 
أردنًا الاي والنُريفُ هُنا وَقَعَ باغتبار الأوّل» عَلَى أَنّ الملكة أيضاً مُبنيّة عَلَى الْأَدلّةء 
فلا مَانع من إرادتها. 

ثَانِيهَاء أن الفقة مَظُونٌ كله أَوْ جُلّه له <فكيف يال فيه هُوَ الم ؟ وَالعلمُ هُو الجزمٌ 
المطابق عن ضَرُورة تأو بُرْهانَ>4 ؛ وَهذا سُوَالُ مَشهور رْ أورَده 5 المحصول؟. 
م 7 


3-.وردت في نسخة ج : أنها. 
4 ساقط من نسخة ج. 


5.راجع المحصول /92:1. 


صول 
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22 وأَجابَ بِأَنَ «اللُجتَهِدَ / إذا [غلب عَلَى ظنّه مُشَا ركة موز لضووة في كار 
الحكم]ء “قط يونت العمل با أَدّى َيه ظَنهُء فالحكمُ مَعلومٌ قطعاًء والظن واقعٌ 
في طريقه)2. وَبعَهُ البتيضاوي في منهاجهة وغيرُه. 


وَتفْرِيدة + أن لهذ : يَقولٌ في الحكم الذي ظَنّه كاتتقاض الوؤضوء بالنُوم معلا : 
نفاص الوؤضوء بالنّوم مظنون» وكلّ مَظنونٍ يجب العمل به» تج : العمل بالظن 

من الإجماع» َو العَقْل الدّال عَلى اتباع التاجحء فين أَنَّ الحكم مقطو بهذا 
الاغتار والطن نا تان ف الدُليل لآ في التييجة» ولس هو أيضً في دمن من 
حيث النُسبة» لأَنّالّسبَة في الأول - وَهي وود الظن قَطعيّة» وَكذًا في الثَانيَةه 
وهِي وُجوبٌ العمل بالّظنُون - قطعيةان ونا وَعْ ان في الأطرافٍ وَهُو الخد 
الوسطء وَدَّلكَ لا يَفْدح في قطعية النَنيجَة ومُو اللَطلُوبُ. 


اهدض أن ذلك إن يَستّقيم عدد المصوّبة؛ َبأه َس كل قطع علما بن 
القَطعَ هنا نما هُو” في العَملٍ. والَطلُوب [ إِنا]ك هُو الم م بالححكم ولا يَلرَمُ من 
القَطع بالعمل بالحُكم الم ُ باحكمء الذي هو العلمٌ به الواقعٌ في التعرريٍ. 


وَأَحَاب غير بأنّ الظن القَوِي القَرِيب مِنّ العلم كالعلم7 فَعيّر عَنْه. وَيَرد عَليْه 
أنّه بحارٌ لا قريئة عَليْه. 


وَقَد يُجَابُ عن السّوَالء بأنَّ المرادَ ُ هُو العلم الَِْيء الذي هُو وُصُولُ نفس إلى 
الشّيْء مُطلقاً <الشّامل>* لليقين وَغَيْره فَهِوَ شَاملٌ. 


1 ما بين معقوفتين ساقط من النسخ الخطية الثلاث» ما أخل بالمعنى» فعملنا على نقل الزيادة من أصل كناب 
المحصول المحقق /92:1. 

2-راجع المحصول / 92:1. 

3 انظر الإبهاج في شرح المنهاج /38:1 وما بعدها. 

4 وردت في نسخة ج : يقدم. 

5 و من. 

7 براجع الكتاب الصايع في الأجتهاة فى لمان وخروسَه: وقارن بها ورد عند الحلى فى زيح جا 
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وير عَلئِ نالا نُسلّم كَونَ العم في الل كدَِكَ. إن اله تعال يَقُولُ : «إمَا لم 

بون عل إِلَا َم لقن 4' . والاشتثناء ء مَنَقَطعٌ) » سَلْمنَا ذلك ولكنٌّ التَعربيف نا 
يَجُورُ أَنْ يكونّ بما هو المُصطَلحٌ عَليِِ <إذْ2 مْ حو الفهوة» وإلاً كان احزيفا مجهول 
بالّسبة إلى أهل الاضطلاج. 

(تَحَِيقُ الُسألة من وجَْة نَظَر اليُوسي] 

هذاء وَالتَحقيق عندي, أَنَّ هَذَا الشّوْال <من>ة3 أصلهء نا وَرَد عَنِ الذُهول عن 
الُحقي» قافن قبن الم كله مَل ناراك به قواعده ومسائلة لدوئة» أو الّكة 
الحاصلة للشَّخصِ في ذلك» بي هي مبدأ الإدر اكات الجزئية. ولئْسَ العلم نفس الإدرّاك. 

إن تَقررَ هَذاء َالفقة هُوَ : «إماأُصول وَقَواعِدٌ مُقرَرة وق فيها البَخخثٌ عن فغْل 
المكلفا عق حيتُ تعلق المخطاب" <به>6. وما «ملكة حاصلة لِلنّفْسء تَكونُ مَبِدَأ 
لإدراكات7 تلك الأصول وَالقَواعد»» وٌهذه ال ملكة هي كيفية رَاسخة في النفس» 
ليست هي نَفْس العلّم بالشَّيء بالفغل حبّى يُعتبر فيها يَقينَ أَوْ طنء ونا هي* مبداً 
للإدرّاكات الي يُعثَر فيها ذلكَ. 

هذه الملكة هي العُني بقولنا : العلمم بالأحكام» إذ لاو يُسَمّى [فيهًا]" ققيهاً إل 

ين ملت لا عد لكك وس ققد وين نار مسال | أل مسا و 
3 اعْتيرنًا املكة / ليك عندّناعلم وَلاَطنٌ» وإ هوك ره يَكونٌ مَعهًا إدراكُ الشَّيْء 
عند التُوجُه ليه أَعَم مِنْ أَنْ يكونٌ بيقين أَوْ ظى فَليتأئل. 


1 النساء : 157. 

2 سقطت من نسخة ج. 

3. سقطت من نسخة ج. 

4 وردت في نسخة ج : و. 

5-راجع تعريف اليوسي الأصيل للفقه في كتاب القانون يتحقيقنا : 180 وما يعدها. 
6 سقطت من نسخة ج. 

7وردت في نسخة | : إدراك. 

8 وردت في نسخة حدهو. 

9 سقطت من نسخة أ. 
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فَإِنَقُلْتَ : عَلَى هذا يكونٌ قَيدُ «المكتسب» وما بَعدَهُ مستدركاء إِذيَكفي أن يُقَالَ : 
العلم بالأحكام الشّرعِيّة» أي : املكة يهَا. 

قُلْنا : لأ مِْ ذكره» إذ اماد اللكة في الأحكام الذرعيّة يه عَلَى هذًا الوّجه وَهُو 
أَنْ تُدرك! بالاشتدلال لآ أن تُدرَكُ إلهاماًء أَوّ فور أو تقليداً ا إلا 9 


2 


لَفظ التّعرِيٍ كَنهُ مبنِي عَلى إطلاقٍ العلم على الإدراك» إِذْ هُوَ المعتر كونةٌ مُكتّسباً 
من الأدلة لصيل لا الملكة» وفي ذلِكَ ما لا يَحفَى عَلَى الأبيب المتأئل. 0101 
الوّصفٌ بذّلكء نُوحِظ فيه ما يَنضَأ من العلّم بالفغل؛ لأَنَّ الملكة مَنضّأ لذلك قطعاً. 


َالتّهاء أَنَّ «الباء» الوّاقعةٌ فيه الدَّاخْلةَ عَلَى الأحكامة مُشْترك بلا قَرِيئَة» وَجَمِيعُ 
معانيه لاَتُصلّح هُنَا إِذْ منها السّببيّة» ولَوْأُرِيدَت لكانَ لحن العم يسبب الأحكام, 
يرم أنْ يَختصٌ الحدٌ بشيء قَلِيلٍ مِنّ الفه وَهُو الأسبَاب. 


وَجُوايُه أن الى المرا <دبه>: هنا وهو برد لثقوية» إذ المدْعِلمْ الأحكام, 
وهَذًا سوال ركيك جذَأيَنْسَأعَمْْ؛ يُولّع قات الوّاهية» وما ذُكرَ في الشيبي علط 
فاجشٌء إِذْ لَوْ كانَتُ لِلسَّببيّة يكن اللأزم ُو العم يسبب الأحكام» بعت أَنْ يون 
ام للد وم أذ تكزة الأحكام ميا لحل ( بذكو ) يعرف كرون 
الكلامُ لا مَعنَى 


رَابِعْهَاء 9 «الأحكام» ! إِنْ أَرِيدَ جَميعهَاك » ل يسم من فَاَهُ شَيءٌ منهًا فقيهاً وهو 
َاطلُء بوت «لا أذري» عَمْن هُو قَقِيهة بالإيجماعء وإنْ يد َعضّها لم أن يكون 
كل مَنْ عرف شَيئاً مها يها وهُو باطلٌء إذ أكثّر العوامٌ لم يَْلُواة عَنْ ذلكَ. 


1-وردت في نسخة أ : ندرك. 

2 انظر تفصيل القول فيها في الاإبهاج في شرح المنهاج /31:1. 

3 سقطت من نسخة ج. 

4 وردت في نسخة ج : جمعها. 

5 ينسب القول إلى إمام دار الهجرة مالك بن أنس تعن الذي قال في ست وثلاثين مسألة من أصل أربعين 
حين سئل عنها : لا أدري. 

6- وردت في نسخة ج : لم يخل. 


2 لبوق البدور اللوامع ب3 شرح جمع الجوامع ذم ١"‏ 


وَأْحِيبٌ : بِأَنَّ اراد الكل ولا يَقدّح لا أدريء لأَنَ المْراَ التّهيرُ وهُو حَاصلً!. 

فَاغبُرض ثانا بأنَ اَي البعيد حاصلْ لكل أحد وَالقَرِيبَ لا ضَابط لَه والقة 
كَذلِك إِمَا أن يُرا به يعض معلوم كَالئْصفٍ ملا ولا يتضَبط» وأمًا ما يَضْدقٌ عَلِ 
الْبَعْض» فَمَن عَرفٌ مَيئاً <ما>: فُهُو فَقيةٌ ذلك يَاطلّ. 

اعت : أن تَختارٌ الكل وَاخرَادُ التهِيوُ القَرِيتُ. 

ل : لآ يتضبط. قلا : تمنو إذ الرادُ به الملكة كما مرّ وإطلاقٌ العلم عَلَى 
الملكة شَائعٌّ مه مَسْهورٌ َو نُختارٌ الَعضٌ مِنْ غَيْر تّعبِينِ. 

فلكم : فَمِنْ عَرف َّيئاً منها فَهُو فقيه. كُلنَا : نعم إذا كَانَتْ لَهُ تلك الملكة وَل 

4 حَحَامِسهَاء أَنّ الحَدّ فَاسِدُ الطردء لِدّحُولٍ العلم بأحكام الشَّرائع المّاضية / 
المنسوححة بشَرعناء فَإِنْها أحكامٌ شَرعِيةٌ عند أريابها. 

نا : اين وَاللاُم لله لتو اررق أ عله الأحكاء العا درس 

سَادسُها : أن نَّ «الأحكام الشرعِية» بحمعٌ الحكم الشّرعي الاتي المعف : ب «خطاب 
له المَعلّق بفغل المكلف». فُيكونٌ قَيدُ العملية مُستَغْئّى عَنهُ. 

وَجوابه : أنامنع لِك و 3 ارا الأحكام الشرعية» أي :المنسويّة بة إلى الشّرع» 


كَمَا فنا أولاً منْ أنّها النسب لتَامةٌ. 
سَابِعْها :أ قلي ا نيراد بها عَملُ الججوارح» فتخرج النيةٌ أو مَا هُو أَعَم 
فَتدّخلٌ الاغتقاداتٌ كلها. 


1 قارن يما ورد في شرح جمع الجوامع للمحلي /1 : 4645. 
ررد في خدج اليم 

3 سقطت من نسخة ج. 

4 وردت في نسخة ج : ندرك. 
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رايت : بن اراد مَا يرح جع إلى كيفية عَملٍء فُتخرّج الاغتقادات المحضّة ! كما 
مر في الثقربر» وتّدُل الثياث لأنها منوطةٌ بالقمي. 

وهَذا يَصِحُ إن كَانَّ الاخترازٌ عن أصول الدّينة . وأمًا ِنْ كان الاخترازٌ عنٍ العلّم؛ 
يكون الإحتاج أو القّاس حُجّة وتخو ذلِكَ تنا يك في الأصول» فَإِنّها أحكامٌ 
شَرعِيةٌ لئست فقهأ وبه قر الإمامُ في المحصّولة . 

ير َي أن ذِكَ كُلّهنَمرَة العمل فهُوَ يَرجع إلى العمل يوه من الوجووء فلا 
يَخْرُج كما أشارَ إِليّْهِ تفي الدّين ابْنُ دَقيق العيد؛ رَِمَدَانَة. 

فَكانَّ التعبير ب «الفرعية» أولى؟ كتعبير» الآمَدي7 . وَظاهر كلام الإسنوي في شرح 
امنهاج» أن العلم يكو الماع حجحة تلا بعدُ بن الفف» كَالهلم أن انا ُو جب 
الحد وَهُو صَعيفٌ» إذ الإحمالي خلافٌ التفصيلي. 

<وأَمًا الاغتراض” بأَنّ أُصولَ الدّين لا مَعنَى لإخراجها من قيد «العمّلية»» لأَنَّ 
منها ما يبت ت بالعقلي المْحضٍ» ؛ كوبجود الباري تعالى وَنُخوه>0 فُهُو خَارجٌ مِنْ قد 
را إذ الشَّرْعي ما يَتَوقفٌ عَلَى الشّزع. 

فد أن مع كَْنه قَاصِرا على”' البغض م مِنْ أُصُولٍ الدينِء لا يُسلَمُ أنه خَارٍحٌ مِنْ 

د «الشزعية»» إِذ لا نُسلّم أن الشّرعِي مَا تَوقّف عَلى الشَّرع» بَلِ الشّرعي ما مل 


0 


ام 


1-انظر الابهاج في شرح المنهاج /36:1. 

2 كما ذهب إلى ذلك الإمام القرافي في شرح تنقيح الفصول : 17. 

3انظر المحصول /92:1. 

4 محمد بن علي بن وهب بن مطيع أبو الفتح تقي الدين القشيري؛ المعروف كأبيه وجده بابن دقيق العيد (526/ 
3 وقيل 706 ه) قاض من أكابر علماء الأصولء اشتغل ذهب مالك ثم ذهب الشافعي. من تاليفه : 
«إحكام الأحكام في الحديث» و«كتاب أصول الدين». الأعلام /173:7. 

5-وردت في نسخة! : أولا. 

6-وردت في نسخة أ : كعبارة. 

7-عبر الآمدي ب «الفروعية» في كتابه الإحكام /6:1. 

8 المعترض هو الشيخ الإمام السبكي» انظر كلامه في الإبهاج في شرح المنهاج /36:1. 

9 ساقط من نسخة د. 

0 وردت في نسختي ج ود : عن. 
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الشّرع وَاسُِْيدَ منة» وَلآ ّم منه يعم من غيره أيضا كَاَقلِء وَالعقائد كلها 
مُعلومةٌ مِنَ الشّ» وِنْ لم بَعضّها من العقل أيضاً. 

تقول : الّعي في بَابٍ الأحكام ما نْصِبٌ دينايُدانُ به إِذ الشّرح مُوَ ذَلِك. 
ولاسَكٌ أَنَ أصولَ الدّين كلها سَرعِية تعُ ويّدانٌ بها الله تَعال كما يُدانُ بالُروع. 


امتهاء أن قد «القملية»'» يَسْدة به كس التُعريف بشُروج شيقين : أحدهما : 
الروك إذْ هي سيم الأعمالء يُقالُ عمل وترك: النَانٍ : مَاهُو فل كله فَإِنَّ الفعل 
خلاف العمل. 

0 الغمل مَا فيه طرف وَتُعظيم. 0 لمم عمِلَتْ أَيِييَآ 44 وَقَالَ : 
< <زة يكو 84 وجيف كبر اليل 4". 

ا 0 َعَلَ ريك يصب 
74 ٍأم يق كماو" وك يكل عبل» لأ عقات. 

فعلّى هذًا يُخرّجء فَبَخْوْجٍ جَمِيعَ الأحكام المتعلّقة بالحدود والتُعزيرات» وما فيه 
دم وعتابٌ وذّلكَ كثيرٌ. 

وبوابُه : أولأ أن لَك فعلء إِذْ هُوَالكفٌ عَلَى مَا يجي يم عند المصنّف» ونَانياك» 
أن ل نُسلّم التّايْر الَدكورء وقد قَالَ تَعالى : وما تَمْعَدُوا من حَيْر كمه ه19 
وَقالَ تَعَالّ : واد هم لِلرَكُووَ َعِلُونَ 114. 

1 وردت في نسخة أ : العلمية. 
زرك او ححا ع بنفية» 


3 سقطت من نسخة أ. 

4-يس : [7. 

5 الواقعة : 26. 

6 العتكبوت : 58 

7 الفيل : 1. 

8 الفجر : 6. 

9 وردت في نسخة ج : وثانيها. 
0 البقرة : 197. 

1 المؤمنون : 4. 
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وََال الشَّاءه! : ١م‏ يَعَلٍ الحسنات الله يَشْكرُها)ة . ولَوْسُلُم ذلِكَ في الغ فلا 
يَسلّم في العُرفٍ أصلاًء وهو مناطً النّريفٍ. 

تامنقها : أن التُعرريق فَاسدٌ الككس ايض بدحُول تُصوّرات الأحكام 
الذكُورَة لصذق العلّم على النصور وَالتصديق. لأنَّ3 الفقة نا هُو التُصديقَات لآ 
ا 
لي بوكر ل عدا كلا شافط مث تقر 57-9 


وَاعْلّم أنّ الاكتساب علّى ما قَرّنًا ألا لتُعيفء أَردْنًا به مُطلّق محصول العلّم 
بسبب مَاء بأَنْ لآ يَكُونَ ضَرُوريًء ومَنْ أَرادَ به الامتساب التُظرِي بالاْتدلآل 
[عَلئِه] <مإنه>” يرج به عِلّم جبريل يواكع وعِلْم لني مليوس ولكن 
مَا كان منهُ وَحيأًء وأَنًامَا كانَ من امجتهادياً إن جوّزَاةُ في حفّه عو صَكهوالسَكف 
فيختمل أن يدل في الفقه كما نبَه عَليْه اللإسنوي. وعَلى هذا ف «الأَدلّة التفصيلية» 
َيدٌ واحدّء يتدج به علْم المقلّد كما مة. ْ 

وَقَدِ ابرض بن ما يَحضْل لِلمْقلَد لأَيُسمَى علماة» وَهُو مَبنِي عَلى ما مر من أن 
العم في الاضطلاّح ما يكونُ لموجب هُو الُرمَانء ولذا قِيلَ: (إِنَهِيَرْج به عِلم 


1 الشاعر هو عبد الرحمن حسان بن ثابت وََيَهعَنهُ وقيل كعب بن مالك. 

2- وتمام البيت : والشر بالشر عند الله مئلان. «شرح شواهد المغني للسيوطي 178/1. 

3 وردت في نسخة ج : لكن. وكذا في نسخة د. 

4 سقطت من نسخة ج. 

5 ورد في نسخة : ب : على مامر. 

6 سقطت من نسخة أ. 

7 سقطت من نسخة ب. 

8. المعترض هو الأصفهاني كما ورد في الكاشف على المحصول : 146 حيث ورد ما نصه : «المقلد لا علم له 
.عا قلد فيه. فإن اعتقاده الحاصل من التقليد لا يسمى علما». 
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الخلاف لِأَنَّ صَاحبٌ الخلاف قَذْ يه يقُول مَثلاً : قَدْ نت المقتضي فَيثئت الحكم» أو 
وُحَدٌ د امام َي فينتفي2 الحكمٌ. وهَذَا دَليل ِجمَالي لآ تفصِيلي)3. 

وَاعترضن بأله ودناية َ ينعي ين المقتضي وَالَافي <لا يُفيدٌ >5 فإذا عَيّن أو 53 
<به> مُقعَض أ ناف مَعهودٌ خَرجَ عن الإجمالٍ وَصَارَ تفصيلياً» قَإِنْ كانَ أهلاً 
للاسْتفادّة منه فَهُو فقية) ولذلك قيل إنَّ قَيدَ «التّفصيليّة» لئس لإخرّاج شَيءِ ولا هُو 
يان إِذْ يكن الاكتسابُ إلا <منها>8)7. 


وفيه نَظرء إِذْ لآ مَعنَى لِزيادة ما لآ حابحة ة إِلئِه في التُعارِيف: فَإِنَّ الحشو فيها 
00 

والطَّاهر أنه لإخرّاج عِلْم الأصول وما فيه من الأدلّة الكلية» فَإنّ العلم بالأحكام 
الشّرعية يَحصلّ منهّاء وَلَكنْ بحسب الإجمّال لآ التمصِيل. 

6 وَزَادَ في الحصولٍ قدا آرَ : في التُعرِيضٍء «وَمُو : أَنْ لا نكُونَ تعلومة 

مق الذين مروزقه- واخترز بدَّلك؟ - كما قال : عن نحو العلّم بوجوب 


الصَّلاة والصّوم مَثلاً» فإنّه لَِسَ فقهاًء إِذْ مَعلومٌ بالصَّرُورَة كؤنه م مِنْ دين محمد 
صَََلمعلَنوِوسَر)11. 


1 عرف ابن بدران علم الخلاف ققال : «أما فن الخلاف فهو : علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية؛ 
ودفع الشبه؛ وقوادح الأدلة الخلافية» بإيراد البراهين القطعية؛ وهو الجدل؛ الذي هو قسم من أقسام المنطق» إلا 
أنه خص بالمقاصد الدينية». ار المدخل إلى مذهب الإمام أحمد : 231. 

2 وردت في نسخة ب : 

3 قار ها ورد في تشتيف المسامع 1 :134 . وحاشية التفتازاني على العضد /1 :23. 
4 سقطت من نسخة ب. 

5 ساقط من نسخة ج. وكذا من نسخة ب. 

6 سقطت من نسخة ب. 

7 سقطت من نسخة ج. 

8- نص منقول بتصرف من تشنيف المسامع /135:1. 

9 وردت في نسخة ج : به. 

0 نص منقول من المحصول بتصرف /93:1. 
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وَاغبرض أن أكثرَعِلْم الصّحابة ب نه وأيك ةر ةن عا حصّل بالسماع من الي مم1 
ل نشوا قيال 

وَهُو2 بَاطلٌ. فَانْظْر إلى هذًا التِط هَل حصَلَ إلا مِنْ اعْتبارٍ العم بالفغل» وَلَوْ فم 
ما ذكؤنا مِنّ الملّكة ل يَبِقَ إشكال. 


فائدةٌ 0 مَعنَى الففه مُطلقاً وتَطوّره الزمني) : 


هُو القَهمْ مُطلقأ كما مَرٌ واتصٌ بعلم الدّين» وإِنْ كان كل لم كذَّلِكَ 

0 ويَظهرٌ مِنْ كلآم القَاموسٍ أنه عَلمْ عليه بالعَلبَةة. 

وَيُحتمل أنه سمي به لأنَّفَهمَ الشّريعة <مُو>" الَذِي ينبي أن يُسّى هما كما 
قيل بذك في عِلّم الكلام» نه مي به لأنّهُ هو الذي يتبغِي أَنْ يَسمّى كلاماً. 

وَاعْلَم أن [اشم]” الفقّه كان ألا جاشباءة َاقعاً عَلَى الشَِيَة مِنْ حَيتٌ هيّ) 
والَقَهاء هُمْ الِّين قَامُوا بالشّريعة وَقَهِمُوا عن الله أمرّه وَنهِيَه. وك الح سَعة 
لين في أَوّل شرح الَْاصِدء « أن الأحكام المدشوبة إلى اشع منها ما تعلق بالعمل 
وَنُسمّى فرعية وَعَملية» ومئْها مَا يَتعلّق بالاغتقّاده وتُسَمّى أصلية وَاغُتقادية. 


- قَالّ - : وكان الأوائل من العُلماءِ ببركة طلعّة امُصطفَى صَإَْعيووسَة؛ ورب 
العَهْد منة» وسُهولّة المرابجحعة» قَدِ اسْتغْنّوا عَنْ دوين الأحكام وَتَبِويبِهَاء فلمًا ظهررت 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 وردت في نسخة ب : وهذا. وكذا في نسخة د. 

3- سقطت من نسخة أ : وكذا من نسخة ب. 

4 وهو اختيار الباجي في الحدود : 36 والآمدي في الإحكام /6:1» والإسنوي في نهاية السول /8:1) 
والشوكاني في الإرشاد : 3) وغيرهم. 

5 انظر القاموس المحيط /289:4. 

6 سقطت من نسخة ب. 

7 سقطت من نسخة أ. 
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الآراءٌ وَكثّرت النقداء أحد ارنات التّظر وَالاستدلآل في اسُتنبتاط الأحكام» وتحقيق 
عَقائد الإسلام؛ وأَِبلُوا على تّدوينهًا وتمهيد أصولهاء وسَمّوا العلم بها فقّهاء وَحَصّوا 
الاغتقاديات باشم الفقه الأكير : 

قال الاك وو خمها العَمليات باشم الفقْه» والاغتقاديات بعلم التّوحيد 
وَالضّفَات. نم قل عن <بُعض»< العُلمَاء أنّه قال : الفقةُ مُعرقة النّفس مَا لها وما 
عَليْهاء ونم يَتعلّق منها بالاغتقاديّات هُو الفقه الأكبث)3 انتهى. 

(الكلام في الادئ الفقهية للأُصو ل ل وهي الأحكام ) 

وََاذَكرَ الصف حَدٌ الأصول د في مَبَادئَى ف بالمبادئ الفقهية وَهيّ الأحكام؛ 
وَجعلها في َمِسّة مباجث : بخ الحكم وبحت الخحاكمء وبخث الحكوم عَليِه 
وَبحث الحكوم , به وبَخث الكو قن وَرَتبها على هذا العّرتّيب» وإِنْ كان في 
خلالها مَُباحث أخرى. 


7 وَقَديَدأ ابن الحاجبٌ بالحاكمك» كما فَعلَ الآمدي / في كتاب الإحكام؟ أنه 
منْه استمداد الأحكام وَوحودها. 


ود الف بالحكم كما فعل الاسام ف في الملحصول", أنه الأصل بحسب 
الاشتقاق الُفطي. 

(تَعْرِيفٌ الحكمُ الشّرْعي) 

فقَال : وَ«اخُكم» المعدوف في هذًا الفنِّ وهو الشّرعي «خطابٌ الله تَعالى» أ 
كلامه «الممحلّق)) بالرّفع وَصفٌ لخطاب» أَيْ : الخطاب «المتعلق بفغل المكلف»» 
1-وردت في نسخة ج : الشيعة. 
2 سقطت من نسخة ج. 
3- النص منقول بتصرف من شرح المقاصد /1 : 165-164. 
4 انظر شرح المختصر /199:1. 


5 انظر الإحكام / 79:1: حيث عقد الأصل الأول للحاكم: لأنه لا حاكم سوى الله تعالى. 
6.راجع المحصول /107:1 وما بعدها. 
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أَيْ : التالغ العاقل ذكراً أو أثقى تَعلْقاً مَعنوياء قبل وُجودهء وتنجيزيا بَعْد ؤُجوده؛ 
<وَوبُحود>7 البعّة وَالخطاب كما سَيأتِي كُلَّ ذلك «من حيث إِنْه مكلف» أَيْ : مُلْمٌ 
مَا فيه كلْفَةُ. 

(حَدُ الخطاب وبَيانُ تراه 

قالخطاب جنس» وهو «ما وجح من الكلآم نَخو العَيْر لإقادته)؟) هكدًا عَفَةُ 
بَعضْهم " ويظهر مِنَ اليه أن الخطاب لأ يكُونُ في حقٌّ الْحَاضر» ولس كذلِك بل 
و أو بذّلك. وَيصحٌ أن يُرادَ بالتُوجيه مَطلّق الإلقَاء"! فَيكُم, 

وقَالَ الآمدي : «والحَنٌ أَنهُ ‏ أي الخطاب - اللّفظ النواضمُ عَلي اممقصودٌ به 
ِفْهَامَ منْ هُو مُتهيّ ْم لفّهمه)!!. وَاحجُررٌ كما قال باللّفظ عن نحو الإِشَارَة المُهمة 
وَبالواضّع عَلئِِ عنٍ الألفاظ المهملة. وبالقصد”! عن كلام النَائْم ونّحوه. وبِالنّهَتٌي 
عنْ خطاب من لا يَفَهّم كَالّمَى عَليْه. 

ارين يأن <هذً>13 التَعريف لأَيَصلّحٌ هئاء إذ المرادٌ خطاب الله وهُو كلآمه 
ولس بلفظ» ولو عبّر بالكلام الّقصُود به <الإفهّام>*! الخ لكان أَؤلى15 إذ المَضصُود 
الْحَدَ الصّامِل للحكم كلّهء سواء دُلَّ عليه بلفظ أو لاً. 


7 سقطت من نسخة ب 

8 انظر الإحكام للآمدي /136:1» حاشية الجرجاني على شرح العضد /22:1: والإيهاج في شرح المنهاج 
44:1 

9 المقصود به الإمام الزركشي في تشنيف المسامع /136:1. كما عرفه إضافة إلى من ذكر السيد الجرجاني في 
حاشيته على شرح العضد /22:1. والزركشي في البحر المحيط /126:1. 

0 وردت في نسخة ج : الإلغاء. 

1 نص منقول بتمامه من الإحكام /1 :05 وما بين العارضتين هو من كلام اليوسي 

12 ورد في الإحكام /95:1 ما نصه : «والمقصود به الإفهام لكر از عباور و عر لاله 

3 سقطت من نسخة ج. 

14 سقطت من نسخة ج. وكذا نسخة ب. 

5 انظر الإبهاج في شرح المنهاج /43:1) لأن المصنف تابع في هذا للإمام الرازي في المحصول /107:1) ونفس 
الصنبع أتاه الإمام البيضاوي في المنهاج» وكذا القرافي في التنقيح وشرحه : 67. 


وق البدور اللوامع 3 شرح جمع الجوامع جم ٠٠١‏ 


وقَال الإستوي : «يُقال خَاطبّه إِذَاوَ حّه اللفظ المفيد إليه» رخو بحييث يتسمّعه) 
فالخطابٌ هُو التَّوحِيهُ وخطابٌُ الله 0 توجية مَا أَفادَ إلى المسشمع 5 0 
حكمه. لكنّ مُرادهم مُنا بخطاب الله تَعال هُو ما أَفاد: وهو الكلامٌ النَمَسَان لأله 
الحكم الشّرعِي لا تُوجيه ما أفاد» لأَنّالتُوجية لئس بحكم» فَأطلق الّصدرٌ وَأَرِيدَ ما 
ُحوطب به علّى سَبِيلٍ الَجازِ» مِنْ باب إطلاق الَْدر عَلى اشم العُولٍ» انْتهى. 

وَهُو مُواِقٌ لا مَرَ أَوْلاً من أن ما وبح الخ. 

وَبالإضائة إلى «الله تَعَالى» يحرج خطاب غَيْره. 

وَ ب «التعلّق بفغل المكلّف» يَخْرّج أَرْبعَة أشيّاء : ما تعلّق بذاته تعال» نَخو 9 أيه 57 

0 0-0 ا 

عطاس مود ع م ده لم ع 55 م ا 

وَبقِيْد «الخينية)5, 6 ما تعلق بفغل «المكلف», لا من ىع 0 نخو 
وما تَْمَلونَ 4 في نّحوٍ قله تَعالى : «ا وَهَهُ حَلَفَروَمَاتَكمَْونَ 54. فَإِن إخبارٌ بأنَّ 
م ل . 


(أبحَاثٌ تَتعلقٌ بتعريف ب الحكم الشرعي) 
ويتعلق قريب أنْحاتٌ : 


أحدهاء أنّه لم يُقيد الحكم المخدود بكونه شَرعياً لا عَقلياً ولا غَيْره ولا بُدّ منْ 
ذلك. 


البقرة : 2255 آل عمران : 2؛ النساء : 87) التوبة : 129» طه : 8: النمل : 26» القصص : 70, التغابن : 13. 
الأنعام : 2102 الرعد : 16» الزمر : 59) غافر : 62. 

الكهف : 47. 

الأعراف : 11. 

يعني قول المصنف : «من حيث إنه مكلف». 

الصافات : 96. 

راجع شرح العضد على مختصر ابن الحاجب /222:1. 


: 
- 0 2 1 دك اك ك5 


171 ومو الكلام في الحكم الشرعي م‎ ١ 


8 وأجابٌ الشّارِح / : «بأنّ الإمَارة وَقَعت إلى الحكم الواقع في تَعريف الففْه» 
قالألف وَاللّام للعهد. فَاسْبَعْنَى بذلك عن القّيد)! » وهَذا علّى <ما>2 مَجَ <منْ»< أن 
اراد بالأحكام الشّرعِية بجمعٌ الحكم الشَّرعِي. 

وعَلَى هذا التقَدِيرٍ : َافُصنّف لا وَهَ < لَهُ>* لَفظ الففه في تعريفٍ الأُصول عَرقهء 
ونا وَقعَ لَفظ الحكم في تعريف الفقّه <عَرّفه هُنا>5. 2 نّم ذكرَ الحاكم6 به وهَكدًا. 
وَأخحسن مِنْ هذا ما قَدمناُ من أنه ذكرَ مببحث الحكم لأنَهُ من المباو. 

وما الأحكام التّرعية في حدّ الفقّهء قالظاهر كما مر أله راد يها + جَمْع المحكم: 
الْذِي مُ إِنْبِاتُ أَر أَوْتَيهُ علَى الإطلاق. وَلِذلِك يدها بالشّرعِية ليخرّج غَرَها كما 
مر وبهذًا القَِد يُرادُ بها مَا نت بالخطاب؛ مِنْ وُجوب وَجِرْمة وَنحوهمّاء لأَنفُس 
الخطاب احرف به الححكم آخرأء وفي هذا الأخبر مزيد بَخثء سَْقْرة قربا إن شاء 
الله تَعالى . 

انيهاء أن الُطلوب هُو تُعريفٌ الحكم التعَارَفء وَهُو ليس نفس الخطاب بَلْ 
مَدُوله. ألا يَرَى أنَّ نخو : ا أَيِوِ آلصّكَرة 74 لئس هُو ووب الصّلاة بَلْ دليله 
وِذَا ُو : الأمد دَالَ على الوؤجوب» وَالدالٌ خلاف الَدتُول. 

وَأجيب عَنهُ بأحوبة : أحذّهاء أنَ لاد بالحكمء ما محكم به وكدًا اراد بالمخطاب 
ما ُوطب به. الثاني أن الحكم هو الخطاب» وَإطلآق ذَلِكَ عَلَى الؤُجوب مُثلاً 
نُسامح. الثَالث» أن الحكمَ إيجابٌ وَتحريم مئَلاًه والوبحوب وَالجرمة أَثْرة فَالحكم 
الذي هُو الخطاب إذا نسب إلى الكلآم سمي إيجاباء وإذا نسب إلى فغل المكلّف 
سمي وحور أمُثلا فالإيجابُ والوؤجوبٌ مُتَّحِدَان يالذات مُتغاي ران بالاغتبار. 

2 سقطت من نسخة ج. 
3 سقطت من نسخة ب. 
4- سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 
5 ساقط من نسخة ب. 


6-وردت في نسخة ب : الحكم 
7-هود : 114. الإسراء : 78 طه : 14, العنكبوت : 45» لقمان : 18 


12 بوي البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع م يفنل 


وعَلَى هذَاء فَمنَى عُيْرَ با حكمءفَالْراد به الإيجابُ والنّحرِيُ < مَثلاً> 1 ومَتَى عير 
بالّحكوم به فَاكْراكُ الؤجوب وَالحرمة. 

تَالتُهاء أن لحك خطابٌ الله تَعال» وَخطابّه كَلامُه القَدِم» فَيلْزم أَنْ يَكونَ الحكمُ 
قَدبماً ضرورةٌ» وذّلِك بَاطِلٌ. 

نا نقُولٌ : الؤجوبُ وَالحرمةٌ والحليةُ ونّخو ذلك صفاتٌ مِنْ صفات فغل العَبدِ؛ 
وفعلٌ العبد حادثٌ فَصفُه حادئةٌ 

انا مول : حَلّت قُلدنّة تعدا [كانث ]2 حرمت وَهَذَامَنُ الحَادث وقول لت 
بِالعَقّد وَالعَقِلُ حادثٌ؛ فَمَا توققف عَليْهِ حادثٌ, وهّذا بَحتٌ الإمَام فى المحصول3. 


وَالْجَوابُ عَنهُ هُو مِنْ مَعنَى مَا قبله. فَالحَادث هُو أَثّر الحكم لا المكم نَفْسهء 
فَالإيجابٌ مثلاً أزلي وهو <الحكم>*؛ والؤبحوب حادتٌ وَهُو غَيْر الحكم. وأما 
تَوقف الحلية مُثلاً عَلَى العَفّْد فَلاَيُوجب 5 حدوثا لأنَّ العَقَدَ وُنَحوّه مُعدّف لآ مُوثّر 
كُمَا سَيْيّن ذلك 5 العلة إن شَاءَ الله تَعالُ. 

39 ل 
منّ الصَفَات الحقيقية» يل [هوّ]؟ من نّ الإضَافيات» فاع 7أَنْ 10 الحكم عبارّة عن 
الكلام القديم, » بطل قُولُهم : «الحكم خطاب الله تَعالى») وَهَذَا بحث الأصبهانية 

1 سقطت من ن: -- دا واج. 
2 سقطت من نسخة أ. 
3-راجع المحصول /108:1. 
4 سقطت من نسخة ج. 
5وردت في نسخة ب : يجب 
6 سقطت من نسخة أ. وكذا من نسخة د. 
7 -وردت في نسخة ج ج : فأشعر. 
-الأصفهان وليس الأصبهاني كما ورد في النسختين الخطيتين. . وهو محمد بن محمود بن محمد بن عياد السلماني 


أبو عبد الله (. ../ 688 ه) قاض من فقهاء الشافعية بأصبهان. من كتبه : «شرح المحصول» في أصول الفقه» 
و«القواعد» في الأصول والدين والجدل. الأعلام /308:7. 


نفل موق الكلام في الحكم الشرعي جم 1/3 


وَأَورَدةُ الإسنوي <وَأَقرٌه>' وَهُو قَوِيء وَالانْفصَالة عَنْه يَجعل الَعاني نسباً ل 
سَبِيلَ يِه لأنّهُ مَذْهبُ الحكمَاءء وَالصّفات عندنًا معان ذّوَات نسب لا نَسَبٌ. 
وَقَد وَعٌ نحو ذَلِك في كلام الفَخْر في العا فأنكرٌ عليه ابْنُ نُ النلمساني4 غَايّةة 
الإأخار» وفوا سق بالا لكا .0 لصن ” لق 
50 عا جاب 1 ف كال بن فاق رد ل لا 
رضت مع أنّهَا أخكامٌ شَرعيةٌ. 


0 


وَأَجِيبَ بشيئين : أَحَدَّهمًا أَنَّ الصّنةَ وَنَحُوها مُعرّفات لا مُمْبتاتٌ. الَان أنَّ المراد 
خطاتٌ سه ا ؤْ بواسطة, فإِنَّ خطاب البّي صَرَاتَعدِيوسَةَ هُو خطابٌ الله تَعال 
وَهَذًَا أبين. 


سَادِسُهاء أن لتعرريف فيه الدورث لأنّ المكلّف هُو م مَنْ تعلق به به كم الشّْع» 
وحكم الشّرع هُو الخطاب المتعلق يفغل المكلّف» َلاَ يُعَف أحدهمًا إلا بَعدٌ مُعرفة 
الآخر. وَأّجيبَ : بأنَّ لكلف هُو البَالعُ العاقلٌ قلا يتَوقّف. 


وَاعْمض بأنّهِ عنايةٌ في الحَدَه أن المكلّف مَنْ قا به التكليفٌ وهو الإلرامُة؛ وَبأنه 
د يَلعُ وَيعقل ولا يكونٌ مكلفا لعدّم وُصولٍ الحكم إليِه. 


1 سقطت من نسخ : ب وج ود. 

2 جاء في طرة نسخة أ : كلام هذا الفاضل يقضي بأن إطلاق الحكم.معنى الكلام لي س,متعارف عند الأصوليين» 
وهو خلاف ما صرح به المصنف فيما تقدم والدسوقي عند قول القزويني أما الحكم أو كوه عالما به. 

3 . انظر المعالم في أصول الدين : 58 

4 عبد الله بن محمد بن علي شرف الدين ن أبو محمد الفهري المعروف بابن التلمساني (ت 658 ه). كان أصويا 
متكلما دينا خيراء أخذ عن تقي الدين المقترح. من تصانيفه : «إرشاد السالك إلى أبين المسالك». «شرح المعالم» 
طبقات الشافعية /60:5. 

5 إلى حد هناتمت المقابلة مع ما ورد في نسخة الأستاذ حسن الزهراوي رمَهأَك التي اعتمدها الدكتور عبد الكبير 
العلوي المدغري في التعريف بكتاب البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع في كتابه الفقيه الحسن اليوسي. 

6 الدور هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه. والدور الفاسد عند المناطقة هو الخطأ الناشئ عن تعريف الشيء 
أو البرهنة عليه بشيء آخر لايمكن تعريفه. التعريفات : 105. 

7 وردت في نسحخة ب : الالتزام. 


1/04 موقي اليدور اللوامع ل نشرح جمع الجوامع مع تين 


قُلْتُ : ويُجابٌ بِأَنَ اماد با مكلّف مَنْ شَأنه أن يُكلّفء أي : من قَامَتْ به الصّفات 
لمُصسْمحة للنُكليف مِنَ البلوغ والعقلء ولا ييكونُ عناية' ذا عُلم تُرفاً وَشرعأء ولا 
يُنقض يمن ل تبلق الدّعوَة» لأَنّ شَأنه أَنْ يُكلّف. 

َعَم الخطابُ لا يتعّق يكل َالغ عاقلي كما يأِي» من انتتاع تُكليف الغَافلٍ وَالَْجأ 
وَاْكرَه وَلايَضْرُذَلِك في التعريف» إذا شتغرّاق المكلّف لْيَتعلّق به عرض في التّرِيفٍ 
إذ مَاهيّة الححكم تُعرّف: بغثر ذَلِكء مع أَنَّ ذلك راحم في الحنَى إل كونٍ البَالغ 
العاقل لا يُكلّْف <* في بَعض الأخوال» بالأفرادة عَامُة ولا يَجب عسوم الأحوّال. 

سَابِعْهاء إن لتَفْيدَ ب «المكلف» يُفُسد كس الحَدٌ بخروج الأخكام المتعلّقة 
بالصّبيّانَ كَصَلاة الصّبِي وَصَؤْمه مَثلاً» فَإنَهُ عبَادة صَحيحة يَترنّب القَّوابُ عَليهَاء ولا 
مَعنى لل الشَّرْعي إلآ ذَلك. 

وجيت : بن الخطاب ل يَتعلّق بهمء وَِنَا تَعلّق بأوليائهم فَهُم الَأمورون وَهُمْ 
المتَايُون». 

40 وقّال بعص الشيوخ : «هذا إن قُلنا إن الأ ْرُ بالأمر / بالشّيءِ <لييس>7 أثراً 
به ون فنا نأ على ما سَيأِي فيه فَالأََربُ أن الصبيانَ مُكلمُون بمثل هذا الأثر 
من جهّة الذّرعء وإذا كا اذب أي في حَق البَالغ تكليفاً مع أنه لآيتستجق تاركُه 
عُقوبَةٌ في الذّيَا وَالآخرَة» فأْره الصّبيّان بالصّلاة أَقرَب إلى أَنْ يَكُونَ تكليفاء إِذ 
يَستَحقونٌ عَلئِهِالغقوّة في الدَنَا هَذا فِيمن بلمٌ مِنْهم عَشْر سنِينَ وأَمَام عق ١‏ اذه 
َالأمر في حَقّه كاندوب في حَقٌ البالغ» وهو تكليفٌ عَلى أحد ما قيلَ فهء اللّهُم إل 
أنْ يُوجَدَ إجماعٌ على أَنَّ البلوعٌ شَرط التُكليف» انْتهَى. 


بدلها وردت في نسخة د : غاية. 

-وردت في نسخة د : تعريف 

وردت في نسختي ب ود : نعم. 

من هنا وقع سقط .كقدار ثلاث لوحات من نسخة ب. 

وردت في نسخة د : الأفراد. 

قارن.ما ورد في نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي (/8:1 ب). 
سقطت من نسخة د. 


ا ”| فك م :3 
ا لك لد لك دكت د 
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وَعَلَّى هذًا الاشتظهَار يُمَسَّر التكليف : بتفُسي رآخَرء وَإِلاَ فسدّ التُعريف. 
نَامنّهاء إِنّهِ يَخدْج أيضاً مَا بجَعله الشَّرحُ سَبباً للضَّمان من أفعَالٍ الصّبيانِ» كإتلةف 
الصَّبِي للمّال وَنَحخوهء وكذا الْجَانِين إِذْ َئِسَت من أَفْعالٍ المكلّفين» فَلّو قَالّ : فعل 
العَبِد بَدَل فغل المكلّف لسلم. 

وَأَجِيبٍ عَنُ أيضاً : بن تلك الأفعال بعلها ارح سَباء لأن يجب عَلَّى الول 
إخرّاج ذَّلِك مِنْ مَالِ الصّبِي وَالَجِنُون وَالوَلي مُكلفء وَهذًا البخث يَرجع إلى التبحث 
: في الوّضع'. 

تاسعهاء أورة على الْصئّف أَنّهِ لم ل يقل : «من حَيتٌ إِنّهِ مكلف به»ة وَل 
عدف الخاز والمجوون 

«فَأَجِابَ بان َْزَاده لافْتضَى أن المكلّف لآمُخاطب إِلأََ هُوَ مُكلّف به» وَلئِس 
امون اومان َو ُوطب بها كُلقت بد الأمّةه بمعلى يقبليغهم؛ وَكذا 

بيع املّفِينَ بفَرض الكفايّة» وإِنّْ كان المكلّف به بَعضهُم لا الكل علّى المخمَار)3. 

٠‏ وَاتضه الشارح يك لا سكم شتاع كؤن لكلف لآبمحاطب إلأجا لف به 
إن بجميع الُكاليف كذللك» وَلاَيَِد عليه تَكليف البّبِي صَِئئطوسك ليغ ون 
العمل, فَإنه لم يكلف إلا بشليغ» وَل يَضْيٌ تَعلّق التُكليف بخيره من جهة أخرىء 
فُصدق قَوْلّنا : إِنَّهُ لْيُخاطب إِلأما كلف به : 

- كال : وتنظيره بفرض ب الكفايّة عَجيبء فَإِنَّ كن الجميع يُخاطبون م مَع الول 
بن امكف بَعضّهم با لآبمكن. -قَال ‏ والأكل أناثقال : لَوْ قال بهء لافتضى أَنَّ 
المكلّف لا يُخاطب إِلأّبما كلف به وَلَيسَ كذلِكء فَإنَ الحدُوب والمكروة وَامُباح 
تُخاطبٌ بها مع أنْها غَدْر مُكلفٍ بها على ما المّاره المصئّف فيما سَياتي» ولا تُكليف 


1 قارن.ما ورد في الاوبهاج في شرح المنهاج /43:1. 
2- قارن بتشنيف المسامع /138:1. 


3- راجع منع الموانع لا بن السبكي : 100 


16 لوق البدور اللوامع #7 شرح جمع الجوامع هم هن 


في الحقيقّة إلا بالوّاجب والبعطووة فَوجَبَ حَذّف ((به) اول جميع الأخكام 
امُخاطب بها مُكلّفاً به وَغيْر مُكلّفٍ به)2. اننهى. 

1 قُلتٌ : وما اعُْرضُ به عَلَى المصنّف أَوّلاً ظَاهرٌ وَأمّامَا فصل به آخراً / فَهُو 
جوابٌ بَحْث أخَرَ وَهُو : 

عَاشرُهاء أَنْ يقال : إنَّ َيدَ التُكليف وَهُو التزام مَا فيه كلقَة, يُخرج الإباحة وَكدًا 
الدب والكرامَة إذ الإلزام فيها مع أنها أحكامٌ شَرعِية على الأَصح الآني في الإباحة. 

والحوات : مَامٌَ في كلام الشّارِح وقَرره الْحلّي أنه «لّؤْلا التتكليف نُوجَد 
0 رن امراك اخمة تينو لاي 

تارب عل لاضن لت يغبي ا شعرٌ بعأيتهاء كما تقُولُ : يُكرم 

العام مِنْ حَيْث إِنَهُ عَالم أَيْ لأخل علمه؛ ولا تيلم اذ تعلق اليدب والكراقا 
والاوباحة بخص كَانَ لأخل: أن وجباعلية ني [أَْ حرم عَلَْهِ شَيْء]4 حنّى 
يَصدّق أَنّه علقت تَعلّقت به لأخل أَنَّهُ مُكلّف» 0 
ها عَيْر تُكليفية» وَيحرّد الثقازن في الوجود لا يقتضي .د ذَلِك. 

وَالإمامُ العَرالي نَاعَوَف الحكع بأنّهُ «خطابٌ الله المتعلّق بأفعال الْمكلفِينَ)5: أَوْردَ 
عله دُخول نخو وما »تعاب م منْياضِل عَلْهكالعضّد في زح المخقصرب : 

«إِنَ الحيئيات تُراعَى في الخدود د)6؛ فكأن المْصنّف اغتنّم هذا الجوّاب فصرّح 
بالحيثية لتغنِي عن الزَ يادّة» وَالأَفصَلٌ م هُو زِيادّة «بالاقتضّاء أو التَخيير» كما فَعل النَّاسُ 


95 
- - 
5 


أنه انين ز اوضع وَذكر دأو التَنُويعيّة فيه لأَيصُرُ. 


نص منقول من تشنيف المسامع /1 : 139.138. 
كلام منقول بتصرف من شرح المحلي على جمع الجوامع /1 : 5049. 
وردت في نسخة د : كان الفعل أوجحب... 
ساقط من نسخة أ. 
نص منقول من كتاب المستصفى /1 : 177. 
3 راجع شرح العضد على مختصر ابن الحاجب /1 222 


بسر زرحم اننا حير هنا 66 


يف لوقي الكلام في الحكم الشرعي مجم 17 


َعَم قَدْ يقال : الحيئية صَادقة بالتُكليف إِما توت أو الْتََاك وَالأَشِياء الذكورةٌ إنْ 

ل بوموع الم فهها بافكليفء فقدَقع ع الحكم فيها بنفي الُكليف في الى ؛ 
حَنّى إن الإباحة متلا رَاجعةٌ إلى مَعنَى كَوْن الشّيء ليس مَطلُوب الفغل وَلَِسَ مَطلُوب 

الك أؤَْيّس بواجب ولا حرام وكما كفنا باغتقاد بوت الوؤجوب وَالرمة كلا 
باغتقاد انتفائهماء فَكوْنُ امباح مُكلّفا به منْ هذا الوّجه ظَاهِرٌ. 

ليس هُوَ مَذهبُ الكعبي' كما لأَيَحْفَى َتام وَلِِسَ أيضاً مذهب الأسماذة وَإِنْ 
كَانَ قرياًمنهُ » وتضعيف مدهب الأستاذ فيما أي لأَيَِدُ ُناء إذ القَضْد مُنا كؤن 
المباح هنا مَثلاً تعلّق به التُكليف بوبه مَا لا كونه مُكلّفا به بالذّات عَلَى مَا مُالِك 
فافهم. 

حادي عَشْرهَاء أنه يَخْرْجٍ مِنّ الخَدٌ ما تَعلّق بعمّل المكلّف لا بفغله» كما مر في 
تَعْرِيفٍ الفقه. 

والجوابٌ ؛ مَا م فيه وأَمًا الَرْكُ فَداخلٌ لأنّهِ فعلٌ كمَامث وَكذًا القَؤْل لأَنّهُ فغل 

2 وأمًا إدحَال الاغتقّادات مُنا فيُخالِف ما / مر في تعريفٍ الفقهه وإِنْ كان 
لذلك وَجْه باغتبارها أفعالاً بيه لا كيفيات تفسانية» مع أنه ُو الح» وفي هذًا مِنّ 
الببحث ما يُخْرِ جنا عَنِ الغرض» وتحله علّم الكلام. 

ني عَشرهَاء يوج منْه الوم وهو : السّبْبيّة والشّرطية والمانعية والصّحة وَالمُساد. 

وَاعنك بِسَّيئَينِ : أَحَدهُماء أنّها دَاخْلةٌ في التتكليف بوبه لربجوع الأمر إلى 
المكلّف, نه لا مَعنّى لكؤن الدُلوك مَثلاً سببا للظهر الأو حو الور على المكلت 
لبعد الاين اسادس طن الس لاني العا سيور ه). من كبار المتكلمين. تنسب إليه 
طائفة من المعتزلة يقال لهم الكعبية. وفيات الأعيان /3 : 45. الشذرات /2: 281. 
2- يعني الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني (.../ 418 ه) أحد أئمة الدين كلاما وأصولا وفروعا. من تصانيفه : 


«مسائل الدور وتعليقه في أصول الفقه». طبقات الشافعية /3: 111. وفيات الأعيان / 1 : 28. 
3. وردت في نسخة د : مقويها. 


8 مووي البدور اللوامع 2 شرح جمع الجوامع جم ءا 


عنده» ولا مَعتّى لصمحة الع ملا إل إباحة ة الانتفَاع بالمبيع» ولهذًا يقال : «بالاقتضًاء 
أو التُخيير أو الوضع». 

الثاني أي خَارجَةٌ عَن المحدٌُود فلا تُرَادًا في الحدّ فَإِنَ الخطات خطابان» خطاب 
تكليف وَهُو اخّراد مُناه وخطاب الوّضع و سَيَّائِي. 

وَأَوْردَ السَعْدُ في الحواشي على الوَبَْه الأَوّل أَنَّ «من الأُسباب وَالشّروط ما لَيْس 
فل المكلّف, كرّوال الشّمس وَطهارَة المبيع وَنَحُو ذلك» فكثئف يسْتقيم الحَدٌ طرداً 
وعكيا ؟ 

فَأَحَابٌ ‏ : بن المرادَ تعلق الوشتي اغوي أن جحل فقل المكلن نيبا أن 
شَرطاً للشَّيءِ أصلاً أ يُجِعَلٌَ شَيءٌ شَرطأ أؤْ سبباً لَهُ)2 انْتهَى. 


عبض ( بن الروالَ مئلا سَببٌ لِلوّجوب الْتعلّق بفغل المكلّفء أ أَيْ مُعدفٌ لَهُ لا 
سَببٌ لفغل الْكلّف»). 

وَأَجيبَ «بأنهُ وان ل يَتَعلّق بالفغل نَفُسهء قَدْ تعلق بالوجُوب الَْعلّق به فَهُو مُتعلّق 
وي الحمازة 

عبض بِأنه «تقدير” تُسلِيم ذلِكٌ في الوا لابه يتمَشّى في فغل غَْر الكلّف» 
كإتلآف الصبِي وَالَجنُون الول سببا ِلضّمان» الْتهى. 


قُلْتُ : بل يد ع و عا رار اد ا لكي تر قر حا 
لوبجوب الإخراج الذي هُو فغل المكلّفء فَلا فرق بن الإتللافٍ مثلاً ور ين الزُوال. 

وَاعْلم أَنَّ الصف غدل من عاد ة الغزالي «أفْعالُ المكلفِينَ» ِل «فغل المكلف» 
بالإفرّاد ليتتاول ل المكلف الوّاحد كالئبي 0 في خصائصه. وَالأكثر من 
الوّاحدء وهدًا دَاخْل ل الأول أبضاء لان اذ اد الجنس َو الاسْتغرّاق. 
0 


3 وردت في د نسخة د : بتغاير. 
4 سم سقطت من ذ نسخة د. 
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نعم عبارّة الُصنّف أخص والإفراد أليق بالتُعريف. 

وَقُولّه : «منْ حَيثُ إِنَهُ مكلف» مُو بكشر «إِنَّ») وفَتحُها إِما يجورُ عَلَى اغتبار إضَافَة 
حَيْث إلى المفرّد'. كما في قَوْل الرّاجِر : 

أما ترى حَيِتُ سُهَيل طَالعاً ‏ بحماً يُضيءٌ كَالشُّهابٍ لأمعاً 

وَهذًا تمنوع عِنْد البصّريينَ إلا في الضَّرُورة» وَالكسائي< يُجيرُهُ قياساً. 

(الكلامٌ في مَبْحث الخاكم) 

15 / نامضل الحكم أخدّ يتكلم في الحاكم. ومُو الله تعالُ» فقا : 
«وَمنْ ثم»2 أي مِنْ أجل مَا َقَدَّم منْ أن «الحكم + خطابٌ الله»» تقول : «لأخكم إلا ط» أي 
له تال هُو الحاكمء فالحكم السَرعي كله لله تعال ولا كم لغثره» خلافاً للمُعتّرلة 
امُحكمين للَفلة كما سيأتي. 

«وكم» بمنْح النّاء المخلثة اشم للإشارّة إلى المكان البتعيد» قال تَعالى : : لات ًّ 
نت نهم 4* وهي ظوفء وَمِنْ ثم أخطأ من أيه في هذه ال تقولاه ف 
الْصنّف اشتعملها للمكانٍ اللّجازِي» وهُو ما تدم م تعريف الحم وَأَدحَلعَلها 
«من إمَا تَعليليَة كما قَوّرنا أَوّلاً وإِمّا انتدائية»,معنّى أَنَّ مَعرفتنا بكون الحكم مَقصوراً 
عَلَى الله تَعالَ تَابتة بسبب أَنَّ الحكم هو خطابٌ الله أو نَاشْئّة عنْ ذلك. وَظاهِبُ عبارّة 
المصئّف أنَّ كن الحكم مَقصورا عَلَى الله تعَالى هُو النَابت أو النَّاشَئٌ عن ما تَقَدّم. 


1 وهذا على مذهب الكسائي كما نص على ذلك البدر الزركشي في تشنيف المسامع /1 :139 

2- علي بن حمزة أبو الحسن (119 ه/189 ه) نحوي على المذهب الكوفي, تعلم في البصرة على الخليل بن 
أحمد الفراهيدي؛ عهد إليه الرشيد بتأديب ولديه الأمين والمأمون. وفيات الأعيان /2 : 248244. 

3 راجع المعتمد للبصري /335:1. 

4 الانسان : 20. 

5 المقصود به الراغب الإصفهاني. انظر مفردات غريب القرآن : 82. قال الرركشي : «وقوله إنها في الاية 
مفعول» مردود, لأنه ظرف لا ينصرف». التشنيف /1 : 140. 
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والصَّوابُ : أَنَّ الابت هُوَ القَْل به أَوَلاَ أو المعرفة عن مَعرِفة ما تَقدُم لأَنّ 
الحاصل هُو الاستدلال. 

رَاعْلَّم أن في استنتاج المُصنّف هذًا الحكم من الحُكم الأَوّل نْظراً من وَجَهِين : 

أَحدُهماء أَنْ يقال : إِنَّ امُترّلة لم يَجعلُوا الحُكمَ لِغثر الله تَعالّ» على مَعتى أن 
ُسندوا المكاليف وَالقريقة إلى الققل» د لؤ ادْعوا ذِك تخربجوا عن الله رأ 
وَصارُوا كفارا قَوْلاً وَاحداً 1 ذلك مُو إنكار رُ الثبوءة وَالشّريعة ليله ولا خلاف 
في أكفر م من تقد هذاء فَافحترل يَعتَدُون أَنّ اله حاكم وَشارٍج. وَأَنَهُ هَ الذي يعد 
يبع ولكن يَرعُمون أَنَّ ‏ حكم الله تَعال تَابِعٌ لِلعَفْلء فَمَا حَسُنه العَقْل حسنه الث 5 
وَمَا قَبحهُ العَفْل كذلِكء ويَقُولون : إن الَفْل طرِيقٌ إلى معرقّة الأحكام وَالشّرعَ 
موك با عضا العقْلء وَجينئذ َهُم يَعتّقدونَ أن الحكم خطابٌ الله على مَا تدم 
ومّع ذل يشبة يُلبتون الحشن وَالقُبْح العفْليين. 

لاني أَنْ يقال نهم إن ادعوا أن العََلَ حاكم لا يَحْسُن الرّد عَلِيْهم بالتتعريف 
السّابق» فَإن التُعريفات تابعة للتّصورَاتء فكلّ يُعردف بحسب ما اغتقد. 

وَيُجَابُ عن الأَوّل : أن مَعنّى قَوْل المُصنّف «لأَحكُم إلأشى. أنه لأيُدرَك خكم 
شرعي إلا منَ الله تعال» وإلا فلاًنرّاع بيدا وَبيهُم أن المكلّف لَنا وَالآمر وَالنّاهي هو الله 
تعالَ لأَغئرء وهُو البُود بحل وَعرَّ وإذا كَانَ اراد أنه لأَيْدرَك حكمٌ شَرعِي وَلايُعلّم 
لمن اللهتَعالَ فَالُستِلة يُالهُون في هَذاء لأَنّهم يَعتَقِدُون أن الأحكام مُدرَكة بالعقل. 

فإنْ قِيل : حينئذ يُقال : إذا كان التتبحتُ إنها هُوَ في الإدراك َأَيْ مَانع من أن 
4 يكون الحكم بالمعتى / الشابق يُدركه القل» وَمِنْ أي شَيءِ يُعلّم أنه ! إذا كان 
الحكمٌُ هو مَا تَقدّم» أنه لا يكونٌ إلا لله ولاً يدرك إل من الشّرع ؟ 

قُلنَا : إذَا كان الحكمٌ هُو خطاب الله تعالل» وخطابه كَلامُه» فلا يَصل إِليْنا إل 
بالتُؤقيف عَلَى أَنْدي الرْسُْلء وهذه عَادَة الله الجارية, فَعُلم أَنْ الحكم لا يُتلقَى 
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إل منَ الشّرع, ولا ينبت بلا بعنّة وأن العَفْل لا يقُوم بذلك وهذا هُوّ المطلوب. 
وَأيضاًء المعتزلة يَرَعمُون أَنَّ العقلّ مُستبدٌ بإدرَاك ذلك لَوْ ل يرد ارح أصلاً» وَلِذا 
بجعلوه مُوكدا>!. 

وَيُجابُ عن الثاني : أن الاشتئتاج إِنا هُو بالنّسبَة إيناء عَلَى طريق البَيّان وَالنُوجِيه» 
الذي تَطمَين به نَفْس الموافق» لا بُرهَان قائم على الخضم. 

وَنَاكَانَ من الأحكام مَا يُضافٌ إِلّ العَقْل وقَاقاء والُصمّف قد حكم بِأنّهِ «لآ كم 
إلألله» تعالى» أراد أَنْ يُحررَ نحل الرَاع ليتّضح تحط الحضر المذَكُور. 

(مَافْرَعَه الأئمة عَنْ مسألة «لا كم إلا »1 

وَقَدْ قَدّع الأئمة عَلَى مَا مر مِنْ أنه «لآ كم إلا لله» تعالى : أن العَقْل لآ يُحسّن وَل 
يُقبّح» وأن شكرٌ المنعم ليجب إلا بالشزعء وأنَهُ لآحكم قَبْل رود الشّرْعء كما وَقَع 
ذلك في عبارّة الآمدي عَلى هذًا الثّرتيب2: فذكرّها المصئّف كذلك, وصَدّر بذكر 
الحشن وال مُفسحاً لهُما هُوَ المتّمقُ عَليْه بَينّنا وَيَيْنَ المعتزلة. 

(تعريف الحسن وَالقبحُ وَمَعَانْهِمَا في اغتبارٍ النظار) 

فققال : «والحشن وَالقَبْح» وَهُما في اللغة ١‏ لمعنيئن3 مُتَضادينِ مَعروفَينِ» تقول حش 
الشَّيِءُ بالضَّم حسناء فَهُو حسن وحاسن وَحَسِين وَحُسَان أي : بجميل. وَقَبْح بالضَّم 

وَأَمّا في اغتبار التُظار* فيكونان لعّلائة معان : 
1- إلى هنا ماقط من نسخة : ب. 
2- انظر الاحكام /1 : 79. 
3- لمزيد التفصيل في معنى الحسن والقبح انظر تقريرات العلماء له في الإرشاد للجويني : 258 الإحكام في 
أصول الأحكام /113:1» شرح العضد على ابن الحاجب /200:1, الوصول إلى الأصول لابن برهان /256:1 
الإبهاج في شرح المنهاج /62:1) حاشية البناني على شرح ججمع الجوامع /33:1» نهاية السول للإسنوي /2115:1 


وإرشاد الفحول : 7. 
4 كماهو الشأن عند الفهري في شرح المعالم : 273 وغيره. 
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أَحَدُهاء أَنْ يكو ,معتى «مُلاءَمَة م الطبيع»» أَيْ : <في>! الحشنء ؟ كشن الشيء 
اللو <مثْل>2 العَسَلء وعَعنى «مُنافرَئُه» أي : في المح كفئح الشَّيءِ الل مثل 

«والاءمة» الموافقة وَهي مفاعلة من الم يقال : لآم الشّيء بالهمز يَدَمُه كمنعه 
حنعُه>3 إذا أُصْلحه. وَيُقَالُ : لآمَمهُ يُلائمُه مُلاءمةٌ إذا وَافَمَّه. وَالْتَأم الأمْران اتّفَقَا. 

«وَالطيع» بممح الطاء وَسُكون البّاء» والطبيعة ما بُبل عَلئِهِ من الأؤْصاف الَنِي لا 
تُفارقه؛ كالاختياج إلى الأكل وَالسُرب وَنحُو ذلك. 

ا د : كيك : رت عن الي الما إذا ا 
رك لني فرعتل صواث الازةأننُولة : بحب 

مَا وفع إينا / من اللّفة معنى مُلاممّة الطَبع؛ والتقار عله ركفو ذلك رلك 

الل عير بعبّارة الأصولين: 

فَإِنْ قُلْت : الَصدّر أعني اخُلائمة <مَثلاً>» مُضافٌ مَامِنًا إلى القاعل أَوٍ 
المفعول ؟ 

قُلْتُ : كلاهُما صَحيتٌ فَإِنَّ التاعُل إذا كان ينآ انين كانت المفاعلَةٌ منسوبةٌ 
نسبتّها هنا <إلى> الأشياء أؤلم» لأنّك تقول : هذه الشَّهوةُ وَافمَت طبعي؛ ولا 
2 سقطت من نسخة ب. 
4 وردت في نسخة ب : نفرته من الشيء. 
5 وردت في نسخة ب : يقال. 


7 وردت من نسخة ب : من. 
8 سقطت من نسخة ب. 
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تحن أن تقول : وَاقَقَها, وإِنْ كان لهُ وَجةٌ بتكلّف» وعلّى هذا فَالَصدرٌ في كلام 
انُصنّف مُضافٌ إل المفعول. 


هذا في املائمة و ك2 <في>! المنافر ة فَالعَكدٌُ فصل و إِنْ 5 حظ في الأوّل مَعنّى 
اميل فَهُو كَالنَان قافهم. 

وَنَايها2 » أَنْ يَكونا بمعتّى 2 : «صفّة الكَمَال» أَيْ : : في الحشن كشن العلم: وكعتى 
صفّة «النقص» أي : في القبح كبح الجهل مثلاً. 

(«وَالكمَالٌ» في اللغة التّمَامُ تقول : كُمْل الشَّيءٌ مُلّث الميم كمالاً وَكُمولاً فَهُو 
كَامل. 

«َالفْصُ» بمح التون ضِدُه» وَنّقص بِفَمْح القاف لازم وَمُتعدٌ أيضاء ويُقال لقص 
أيضاً للقَدْر السّاقط منّ الشَّيء* النقُوصء وَاخْرادُ هّنا الأَوّل. 

َكل مِنَ الُشن وَالقبح كل من الحنٍ السَابقن «عَفلِي» أَيْ : يُدرِكه العقل 
و به فاق كما يَحكم بالتّضادٍ بن التياض وَالسّواد وَالتاقْضِ بَيْن ابتياض 
وَاللأبتياض» وَالتّمائُل , بين ين البَياضين» وَغْيْرُ ذلك من المعاني وَالحقائق التي جعل ني 
فطرّة لع المع وار كرد وخر ع أز ل يَردُ. 

َإِنْ قلت : هذا القِسْمٌ داخل في الأَوّلء لأَنَّ العم مثلاً يُلائم الطَبعَ وَالجَهْل 
2 

سو او 


2-0 

وردت في نسخة أ : ثانيهما. 

- وردت في نسخة )أ : يكون. 

وردت في نسخة ب : للشيء. 

5 إذ العقل مستقل بإدراك ذلك. انظر المحصول /1 : 159» شرح تنقيح الفصول : 89) نهاية السول /1 : 115» 
وفواتح الرحموت /1 : 25. 


مس ارح لما لثم 
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وَالقبحُ (ابمعتى : آ ُبُ الذّم» للفاعل «عاجلاً وَالعقاب» له «آجلا», كقح الكفران 
وَسائر المحاصي فَهُو «شَرْعي» أَيْ : يتحكم , به الشّؤْع» ولا يُتلقَى إل منه وَلآ يخال 
لعفل في المكم به «خلافاً للمختزلة» ني أنه عقي كَالأوَلينَاء بمعّى أن العَفْل يُدرِكه 
وَيستَبدٌ بالحكم به» وإنّ ل يرد الشّوحُ. 

(تَلّ التراع بين امنزلة أل السسنة في الُحسين وَالتُقبيح العقليين 

َهذًا نسم الثَالث هُو تحط الترّاع ينا نلعتل هوا إلى أن الأفعال يُدرك 
6 العَة محستها عِنْد الله تال وَبحهاء و أن القاعل يَستَحقٌ ادح / من الله 
تَعالٌ وَالقُوابَء وَيَستَحقٌ الذَّم وَالعقابٌ. 


وَقالوا : إِنَ للفغل <في>< نفسه مَعْ قَطع النّظرٍ عَنٍ الشَّرْع جهّة تُقتضي حُسْته أؤ 


غَيرِ أن ذلك <قَذْ>3 يكونٌ ضَرورياً عند العَفْلء كشن الصّدْق الثّافع وَُبْح 
الكذب الضّار, 


ا ا 0 
خَفِي عَلى العَقْل <كالعبادَات مِثْل : محشن صَوْم يَوْم عرقة وَفُبْح صَوْمِ يَْم العيد 
ار جي؛ موكدا يما شهد التفل به معي هما حفن خئه>* مشيرا أن أ 
سنا أو قُبحاً حاصلين. وَإِنْ كانا حَفيين. 


م اللهُوا : فَذَهبَ القُدمَاء منهُم إلى <أَنّ>6 الحشن وَالقْحَ و في الفغل لذاته لا 
لصفة نو جبة. 


1 انظر المعتمد /336:1) الإرشاد : 258, الإحكام /114.1) شرح تنقيح الفصول : 89) شرح العضد على ابن 
الحاجب/198:1» الاربهاج /63:1) وإرشاد الفحول : 7. 

2 سقطت من نسخة ب. 

سقطت من نسخة ب. 

- ساقط من نسخة ب . وكذا من نسخة د. 

- وردت في نسخة أ : خافين. 

سقطت من نسخة ب. 
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وَذْهَب بَعضٌ مَنْ بَعدَهُم إلى أَنّهُما ْنا يكونان لِصِفة حقيقية تُوجِبهُما. 

وذَّهبَ أَبُو الحسين! من المتأخرينَ <منهُم»< إلى أن القّبح لصفّة دُونَ الحشن. 
قَالَ : «فالحشن يكفي في خصوله انْتفاكٌ <مُوجب»< القبْح)4. 

وَذَهب الجبائية* منهُم إل أن ذلك ليس لصفة حقيقية لآفي الحُسن وَلاً في المح 
بل لوبحوه 6 وَاعْتبارَات» بمعتى أن الفغل يَحْسُّن باغتبارٍ وَيقبح باغتبار» كضّرب 
اليتيم تَأديياً وَظلما7. 


وَشجر بيهم الحتلافٌ في ذلك وَنَا» وَمَذَاهبهُم في ذلِكَ كلها يَاطلة لا مُعولَ 

مَا بُطلانُ غَيْر <مَذَهَب>* الجبائية فيكفي فيه َيل الجبائية» من أن الفعلّ قَدْ 
تكونٌُ فيه مصلّحة باغتبار, وَمَفُسدة باعتبار كما مُثلناء وَفِي مَعاه قَالَ أو العّيب9 : 
«مَصائبٌ قَوْم عند قوم فُوائدٌ». ١‏ 


فيجب كؤن الفغل الوّاحد يَحسُّن تارة: وَيَمَبحُ أخرّىء فبطل كؤن حشنه لذاته أو 
لصفًة لازمة له وَإلاالما فارقة ولا اختلف وكذا <قبحه>0!. 


2 


1 محمد بن علي بن الطيب البصري (.../ 436 ه) شيخ المعتزلة كان بارعا في العلوم. من تصانيفه : «المعدمد في 
أصول الفقه»» و«شرح الاصول الخمسة». وفيات الأعيان /401:3. الشذرات /259:3. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 قارن بالمعتمد /337:1. 

5 فرقة من المعتزلة أتباع أبي علي الجبائي شيخهم (.../ 303 ه) من أهل البصرة» انتقلوا بعده إلى مذهب ابنه 
أبي هاشم. الفرق بين الفرق : 49. 

6 وردت بدلها في نسخة ب : لوجه. 

7 قارن ما ورد في شرح المختصر /202:1. 

8 سقطت من نسخة ب. 

9 أبو الطيب المتنبي (303/ 354 ه) من كبار شعراء العرب؛ كان شجاعا طموحا. أفضل شعره في الحكمة 
وفلسفة الحياة والفخر. وفيات الأعيان /36:1. الأعلام / 115:1. 

0 سقطت من نسخة ب. 
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وَلأئمتنا وَتَْيَدعنه أَدلّة كثيرة ذ في الزد علو ضوطة لي للطؤلات انون ورا 
<أَن >2 تقول : فعلُ العئد لئس بالتياري» وَكُل ما لس بالحتياري فلا يُوصّف 
بحسن ولا قُبج. 

نا الكبرى فَمُسلّمة» لأنْهم وَافقُونَا عَلَى أَنَّ الأفعالٌ الالختيارية هي الَنِي تَحَسْنٌ 
وَتَمْبْحْ دَونَ غَيرهًا. 

وََمَا الصّعرَى قَبيَانّها أَنْ نَقُولُ : فعلُ العبد إِمّا اشطراري أو انّفاقيء وَلاَّ شَيْء 
منهُما الحتياريء وَالثّانية وَاضحة. 

وَنيانُ الأول أن اعد ما أن يتَأنّى نه الك ما يفل َو لأ َِنْ كان الثاني فَهُو 
مُضطر بحبورٌ» وإنْ كَانَ الأول بأَنْينّى من الفعل وَالدكُ َل ْدُ أن كوت جيه 
الفعل عَنٍ الك لربحح 7 أؤلاً. نْ كان الثاني فُهُو انُفاتي» وَإنْ كان الأول فَذلِك 
رجح ما منه أَوْمِنْ عه فَإِنْ كَانَ منهُ تنا الكلام إل إيجاده لذّلك البح فإما 
47 جُرجح أو لأ وََِمالنّسلْسلء وَإن كَانَمِنْغَْره» /فإِمَا مُوجب لِلْفِعل َو لآ إن 
كان ان الول ُو ُضطء تجبورء وَإِنْ كان الثاني َالْربجمح رز لفقل » ليوز لَك 

يفتقر إلى مرجع حر يرم التُسلْسْلء وَإِنْ <240 يف يُفتقر كان اتثفاقياًء قَانضَح 

5 ابعل ليحار أ يكو اضطرّارياً أو امايأ وَهُو الاريك ولاخئ عء منهُما 
الختياري» َفعلٌ العبد ل يون الختيارياً فلا يُوصفٌ بحسن وَلاَ قبح عَقلاء وَهُو 
المطلوب. 

وَاعْمرِض عليه بأؤْجه : الأَوّلء أن العبدَيْحس مِنْ نَفسه القُدرَة وَالاحتيَار في أفعاله 
ضَرُورةٌ» فالاستدلالٌ على تفي ذَلِك إقَامَة لديل في مُقابّلة الضَّرُورة وَهُو يَاطلّ. 
1 المطولات من كتب علم الكلام كما نبه عليه الآمدي في الإحكام /81:1. 
2-سقطت من نسخة ب 
3.وردت في نسخة ب/ أرجح. 


4 سقطت من نسخة ب. 
5 وردت في نسخة ب : يخلو. 
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الثاني» نلو صَحٌ هذا دلي لود في فغل الباري تُعال» قلا ييكون تختارا تَعالٌ 
عَنْ هذا عُلواً كبيراً. 

الَلِثُ» أنه َوْ صَحٌ مَا كرتم من اتتفاء الاختيار» لَبطل! اكليف شرعاء لألكم 
وَِنَ بجوت التَكليف بما لا يُطاق فلم يَقَع. 

الاب أن تَختار أن العبدَ مُفتقر إلى مُربحح للفغل وَمُو الالختيا فلا يكون فعله 
اضطرارياً سَواءٌ وَحَبَ الفعل به أؤْ لاّ. 

ا عَنِ الأَوّل : بن الَّرُورٍي إِنَا هُوَ وُجودٌ قُدرة العِد لا كؤن الفغل 
صَادراً عَنهًا. وَالكلام في الثاني لا الأوّل. 

وََن الثّالث : بأَنَّ يمرّد الاختيار في الظاهِر, كافٍ عِندّنا في صِعَْة التُكليف, 
وَحسْن الفغل وَقُبحه شَرعاًء وَإِنْ يَكنِ العبدُ مُوثر أ بخلاف مذّهبكم, فَإِنَّ <العَيد 
إِن>2 لم يكن مُستقلا قبح التُكليف عندكم. 

وَعن الرّابع : بأنَّ الاختيار الذي يرجح به فغْلُ العند مِنْ غَيْرِه فيكونٌ العَبِدُ 
جبُورأء ولا كَذَلِكَ اختيار الباري في أَفْعَالِه فَنهُ َس مِنْ غَيرِء قظَهَرَ القَرقُ وهو 
واصح: 

وَالدَلِيلُ الوَادُ <عَلى>3 الجميع» » هُو <أَنّه>؛ لَوْ كان الحشن وَالهُ: عَقليين؛ لرِم 
تَعذيب يع الوَاجب وَمُرتَكب الَرَام» سَواءٌ وَردَ الشُرعٌ ل وَالثَالي بطل 
فَالمْقدّم مثله. 


1 وردت في نسخة ب ؛ بطل. 
2 ساقط من نسخة ب. 
3 سفقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 
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وَبيانُ الملازمّة : التاق علّى أَنَّ مُرتكبّ ذَلكُ يَسَبَحقٌ العغذابَ» وَأصلهم أَنهُ لا 
يَجورُ الَف عَنَهُ إذا مَاتَ عَلى ذَلِك غَيْرنَائْب»ء وَبِيانُ بُطلان التالي قَولهُتَعالى : وما 
كامْعَدينَ حَقّ بسك رَسْولًا 1#. 

تبيهات: [مَزِيدُ تفرير إطلاقَات الحُشن والقّبح) : 

0 لمات وى وي قار ذو ارك في الحماوا 1 : بع 
وَمُخالفته» ونا أمرنا بل التناء ع عَلئِه وَالذّم َال حرج فيه ومُقابله؛؟ انْتهَى» وَسيِشيك 
المُصنّف إلى شَيءِ منه بَعدَ هذَّاء وَهُنالِك تُحرّرهُ إِنْ شَاءَ الله تُعال. 


الثاني : اقْتصّر الُصدّف على ذكر الذَّم وَالعقاب. لاسْتلرّامهما مُقابلَيهما من ّدح 
َلقُوابء لِلتقارٌن الي بها في اليا كَالَْْر وَالشٌ في وله : ْ 

وَمَا أَدري إِذَا منت انيرا 'أريعيد الخير أَيُهِمَا يَلينيك 

َافِْصَر عَلَى ما ذُكرٌ لأّهُ نسب بأصول الحتِلّة» إذْ لا يُجوّزونَ العَفُو 7‏ قفيه 
الما إلى الرّد عَليِهم كما قَررنَا في الدَليلٍ أوّلاً. 


الثالتُ : أرادٌ ب «الترئب» التُرنّب الشّرعي ل العقلي» قلا يُنافي جود العَفُو يعد 
ذلك عندنًا. 


1 -الإسراء : 15. 

2. من هنا يشرع اليوسي في تقرير التنبيهات الطويلة الذيل. 

3 راجع المحصول /159:1. حيث ورد : «التقسيم الثاني : الفعل إما أن يكون حسنا أو قبيحا». 

4 راجع شرح تنقيح الفصول : الفصل السابع عشر : في الحسن والقبح. 

5 -قارنهما ورد في شرح المختصر /198:1. 

6 ينسب البيت للشاعر المثقب العبدي (3671 قبل الهجرة) الشاعر الجاهلي من أهل البحرين اتصل بالملك 
عمرو ابن هند وله فيه مدائح. وتمامه :2 الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هر يبتغيني. 

7-قارن بما ورد في التشنيف /1 : 144-143. 
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الوَابع َذ مر نا تيه عَلى أن المتزلة لأ يُكرُونَ أن الله تال هو الاك الشّارٍع 
ره إن اقل طَريقٌ إلى معرة الحكم! #معتى أله بعد رإذراك أذ 
لله َال قَضَى بذّلكء وَِنْ ثم يَْمعة مِنَ الوّخيء وَالقَرقُ تنا وَِينهُم أنْهُم يَفُو ن: 
الشّرحٌ مُقرٌ مُق ر للخكم القابت في الفغل» التابع للمتصلّحة َو الْفْسَدة الخاصلة فيه . 

وَنحيُ تقول : اشر مُنشئٌ للحكم؛ وَدْلِك هُو مَعنّى ترع. . وَهُم يَقولُون أيضاً : 

خسن الشية فطلبه الشْع وَقَبح فَتهى عَنْه. وَنحنُ تقول : طلبه الشّرحٌ فُحَسْنء 

وَنَهَى عَنْهِ فَقبح. 

الخامس : نا يبي أن يُعلّم في هذا المقام» نون شيا يتشتحين ن العَقْل طلبٌ 
الب تَبَارَكَ وتّعالى مِنْ بيده فعلها أو الانضَّاف بهاء كالانقياد لأثره وَالامَان به 
وَتعظيمه با يلق بجلاله2» وَأَشْياء يتشتحسن الم عَنْها كَأضدَاد ما دُكرء أَثر تُدركه 
الفقول وَتشهد يه الفطرة» ولا بغي لعا أن نازع فيه وأله ينا جده العاقل في 
نُفسه مَعْ قُطع النَظر عَنِ الع 1 

إلا نا تقول : <إِنّا>* يَغد تغد أن نُدرِك حشن ذَلِك» تقول : إذائ وَردٌ اشر كان لَه 
أن يَحكم بما تست خسنء كان له أن يُخالِف فَيَنهى عَم نُنتحسنه وَيأمْر بغيره» ولك 
حجر عليه في ذَلِكء إذْ ُو القَاعلَ الْمُختارٌ ١‏ 


فَإِنْ راد أهلٌ الاغتزال القّدر م عَليهِم؛ ؛ كيف <َوَذلِكَ>7 


49 م الوّاقع» وقَدْ قال نبي صَإل: تَدُعَتووسَل بُعنْتُ لأَنْ أَُمَ مكارم الألحلاق)8. وَقَال/ 
1 ا 1 58 : «ولأن العقل عندهم يكشف عن 
حسن الحسن وقبح القبيح؛ لا أنه يوجب ذلك». 


2 وردت في نسخة ب انه 

3.وردت في نسخة ب : البصر. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5-وردت في نسخة ب : أنا. 

6 ورد في نسخة ب ! إذ لا. 

8 أخرجه مالك في كتاب الجامع باب : ما جاء في حسن الخلق. وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
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هرقل لأبي سُفيَان : «هم يَأْمْركُمْ ؟ قال + يدانا بالصّدق وَالعَفافٍ)1, إلى آخر ما 
قَال؛ فكانَ ذلك آي للشبوءة عنّده. 

وَقال الآحَوُ : (إِنْهِ بجا دلني عَلى هذا الثبي» أنه ل يكن يأثرعزهود فيه وَلاَ ينهي 
عن مُرغوب فيه)» إلى غَيْر ذلك من أقوال العَرّب وَغَيرهم. 

و إن أَرادَ أهلٌ لامر ال الأمرَ الثاني وَهُو الإيجاب, مَنعْناهُم بالبّر اهين الدَّالة عَلى 
أنه تال الفاعل المختار. 

نّم بس في تْكه تُعال شَرْع ما ُشتحسنه لَوْ وَ فَع بُطلآن الحكمته تَعالٌ» لأَنَّ 

جكمّه تَعالُ و ايل ركم أن رج وا عرض درل لتَعبُده لمخض 
ألوهيته» كما نَفْهِم ذلك في الأخكام التَعبّدية. 


وَِعَاقََرنَاهَذا للَتَىء لأا شَّاهذناة كثيرامِنْعَوامٌ المتعاطين لهذا العلّم مِنْ أصحابناء 
يَوَهُمونَ أن العَقلَ لاَيَستَحْسِن شَيئاً في هذا البَاب وَلاَ يَستَقبحه رَأسأ وَيَروْن أَنَّ 
ذَلِك تَرُه عَنْ مَذَمَب الاغترّال في رَعمهم, وَإِنَا هُوَ مود قَبِيحٌَ وَجَهِلٌ صَريحٌ. 

َقَد تل عَنْ بجماعة مِن أئمّة الحنفية وَغَيْرِ هم أَنّهُم قَانُوا : «إنَ قبح الأشيّاء نابت 
بالعقل» وَالعقَاب عَلئِها مُتوقف عَلّى الشَّرْع». 

وَهذًا مُذْهِبٌ صَحِيحٌ4) وَهُو يَرجع إلى معن مَا قَررْنا أَؤلاء لأَنَّ تَوقْف العقاب 
عَلَى اشع وَكذا التُوَاب ا مُو لكؤن الشّارع مُختارأ» ِنْ شَاء حَكمَ به وَإِنَْ شَاءَ 
حكمْ مُخالفه أ لم يحكم بشيء أصلاً. 


1-انظر صحيح البخاري؛ كتاب الشهادات» باب : من أمر بإنحار الوعد. 

2 ورد في نسخة ب : لأن أشاهده. 

3 انظر شرح العضد على ابن الحاجب /201:1) فواتح الرحموت /25:1. 

4 هذا المذهب توسط القولين المشهورين اللذين اقتصر عليهما ابن السبكي في جمع الجرامع» وقد شهد له 
العلماء بالقوة والسلامة من الوهن» وتمن ذكره سعد بن علي الزنحاني الشافعي (ت 471 ه), أبو الخطاب 
البغدادي الحنبلي (ت 510 ه)» والإمام أبو حنيفة كما حكاه عنه البزدوي في كشف الأسرار» وهو ما اختاره 
الإمام ابن تيمية في الفتاوى /676:11 وما بعدها ونسبه إلى السلف. 
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(َفريرُ تسألة شُكر الحم 

وجرت عَادَة الأصولين أن يَذكرُوا بَعدَ القراغ مِنَ الحشن وَالمح مسألتين عَلَى 
التزل . فَأشَادَ لع إلى أولآهمًا وّهي الثّانية من مُسائله التّلاث؛ فقا : 

«وَشْكرَ المنعم»؟ وَهُو الله تَعَالى أيْ : الشَّاء عَليْهِ بالأسان وَالجنان» وَخدمتة بسائر 
الأزكان. 

«وَاجبٌ بالشّزع لا بالعفل» فَمن ل تبلغ دعوةٌ نبي أصلاً لم يلرّمهُ شكر» الله تَعال» 
وَل حرج عليه في عَدمٍ الشّكرِء «خلافاً للمُصَرلة» في أنه جب بالعفْل وَإِنْ ره 
الشَّرَحُ وَحُحجّتهم النَّحْسِينٌ العقلي كسّائر ما تَقدّم. 

َِنّ هذه الَسألة هي من مجملّة ما وَقَع فيه 7 التّرائ» إل أن الأئمة بحرث عَادئُهم 
بإقرادها بالذكرء وَيَقولُونَ ا ا 
ال + اتسيف 1 التقَبيِخْ 

نع نا لو تَنزلّنا مَعهُم إلى َضل التّحسين وَالتّقييح, بِأَنْ سَلَمنَاة هذه القَاعدَة 
الاسقة» لسلا حوب خُكر الم بالتقل» <زل قو إن اكق>"لآبقنضي فا 
وُجوباً أصلاً ولو اغتبرنا محكم العَقل. 

50 وَبَيائه : أنه أو وَحبٌ / لَوجَب لفائدة أو لام وَالثَانٍ بَاطلٌ لأَنّه عَبث في 
أصلهم, فهو قَبِيحٌ لأَيَصحٌ الحكم به م من الله تعالى أصلا. 

وَعلَى الأول إِمَا أنْتَكون تلك القائدة تَرْجِعُ إلى الله تعال» أو إلى العبد الشّاكرٍ أو 
إلى عَبِد آخَرَ وَانْحصَار القشمة ظَاهِرٌء والكلّ بَاطلٌ. 
5 مسألة شكر المنعم متفرعة عن مسألة الحسن والقبح؛ لمزيد التفصيل بشأنها انظر : البرهان /84:1) المستصفى 
/611. المحصول /40:1) اللإحكام /124:1» شرح العضد على ابن الحاجب /216:1؛ شرح جمع الجوامع مع 
حاشية البناني /34:1: والإبهاج في شرح المنهاج /139:1. 
6 وردت في نسخة ب 00 
7-وردت في نسخة ب في. 


8 وردت في نسخة ب ؛ فإن علمنا. 
9 ساقط من نسخة ب. 
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ما رُجوعَها إلى الله تَعالَ بال لتعاليه عن الأغراض وَاسْتغنائه عَنٍ التّفع. 


وأَمّا رُجوعهًا إلى الغئد الشّاكرِء فلا َحلُو ما أكون في العاجل أز ة في الآجل؛ 
يَاطل لول إِذ ل فائدة <في>! العاجل ! إلا التّعَب. 


قَالَ سَيْفُ الدّينِ الآمدي : «قَإِنَّ شكرٌ الله تَعالّ عِنْد الخُصوم لَيْس هُو معرِفة 
الله تَعالٌ : لأَنَّ الشّكرَ فرع المعرقةء وَإِهُا مُو عبارَة عَنْ تعاب النّفْس وَإلرَام الَشقة 
<لّها >2 بتكليفهًا تب , الْمستقبحات العَقّلية» وَفغل الُستّحسئات العَقّْلِية» وَهُو فَرعٌ 
التّحسين وَالتَفيح العقلي» وَقَدْ أنطلناة» فَلمْ يَبِنَ سوى التُعب وَالعَناء الّخض» الذي 
لظ للنّمس فيه)ة انتهَى. 

وبَاطلَ الثاني أبضأء أن وائد الآجل أي يي : الآخرة لأبحالَ لِلعَفلٍ فيهاء إِْ ليس المراد 
بالآخرة ُحرّد اللّؤت امد يل مَا ورّاة ذَلِك مِنَ <الببغث»* وَالحَطْره وَالّواب» 
والعتابء والْجنّة» والنّان وَلئِس لِلعقلٍ بحَالُ في <إثبات>؟ هَذِه الأمور بَلْ غَاه 
أن يُجِوّزها إِنْ خَطرّتء وَالْأَقرَب بِالتّظر إلى العادات إنْكارهاء ولذا كَثُر مُذكروهًا 
غد * بحيء الشّرْع بهاء مكيف قَبْلهُ ؟ 

وَأمًاالنَّالتُء وَهُو أَنْ تَعودَ إلى عَبْد آخرٌ فَباطلٌ أيضاً با قَبْلهه مَعَ أن السّعيَ في 
منافع لغ لضي القفل ؤجوته ضرورة. ْ 

وَاعَْرِض مِنْ جهة الخصوم بِوَجَهين : أحدُهماء أن نَجُتار أنه لا لفائدة فَؤلكم أَنّه 
قَبِيجٌ» قُلنا أَمُم لا بون البح العقلي» » كيف اشتدللتم به عَليْنا في هذًا الَوْضِع؟ 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 نص منقول بتمامه من الإحكام ذ في أصول الأحكام /1 887 
4 سقطت من نسخة ب. 

5 سقطت من نسخة ب, 

6 وردت في نسخة ب : إذاء وكذا في نسخة د. 

7.وردت في نسخة ب : في النظر. 

8.وردت في نسخة ب : عند,. 
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الانيء أن تُختار أنه لفائدة تَرجع إلى العَبْد الشّاكرِ» وذَّلك الأمْن مِنّ الخوفء إِذْ على 

دير كَوْن الشّكر وَاجباً في نَفْس الأمرء يَكونٌ تَاركه مُتعوّْضاً للعقاب» وَإِذا شَكرَ 
حرج عَنْ هذا الخطر قيجب اختياطاً. 

وَالجوابُ عَنٍ الأَوّل : أنا <إئما>! اشتدثّلنا بالقنح على أصلكم وَلذا سَمّينَاهًا 
سأله# اكزل ولو عرينا عق أضفا [ تسم مَج إلى هذا كله. 

وَعن الثاني : أن اروف مدر لا 11 الؤُجوبٌ» .مُعارضته بخوف آخحر 
فنع حزمة الشكرة وذلك دق وجهرق : أحد هماء أَنَّ الشّاكر هُو مَلُوك لله تَعال» 
51 وَبحوارحة كلها مالك فكئف سر نَْسَه وجوارحه في هَذا الأمر» بغير / إن 

من امالك ؟ فَإِنَّ ذلك يُوحبٌ العقّاب. لان أن شُكرّه على القَدْر الذي وَصَل إليه 

من النعمء فد يكونُ اشتهراء بالملك العظيم مُوجباً للعقاب . 

َمثاله في ذلك : مثا قير أتى ملكا عَظِيما تلك شرق وَغرباء فاو لُقمة 
وَاجدة مِنْ ماده فحرَج يدشر ذلك في المحافل» وقول إن الك تُفضّل علي بْقمة 
مِنْ طعامه فَهذّا استهزاء» وَكلٌ مَا يَصل إلى الغبد أل م ِنْ بلك اللّقمّة بالنّسبّة إلى مُلك 
الله تَعالى. 


1١ 


3 


واثر» 


فإن قلت : يُعارَض3 هذا أن الّقمَة مَثلاً يتستحقرها أَهْلُ الغزف عَادم وَلئِس 
كذلك ما أنْعمَ الله به عَلى اعد إذا شَكر عَئِه. 


قُلْتُ : قَدْ يُوجد مَنْ <لآ>* يَستّحقر اللقَمّة لاغتياده الإملآق وَالجَهْدء وَإِعَا يَكونُ 
ذكرمًا استهرّاء. بالنّسبّة إلى مَنْ لَّهُ مَدخَل في ا معاش, فكدَّلِك ما يَدحُل يد العَِد 


2. وردت في نسخة ب : منزلة. وكذافي نسخة د. 
3.وردت في نسخة ب : فارض. 
4 سقطت من نسخة ب. 
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من الدُنيَالاَيستحقره أل القفلةه وَلكن يُستّحقره أَهْل البصائر العَارِقُون! يالدّنياء 
وأَنها لآنْسَاوِي متها بجناح بَعُوضة» فَكيْف بالقَدْر الَاصل إلى إِنْسانٍ وَاحَدٍ منهاء 
فيكون ذكر ذَّلِك اشتهرّاء بالنّسبَة إلى هؤلاء قَافُهم. 

رَاد الإمامٌ في الّحصولٍ («أَنَّ العَبدٌ إذا حاول بُحارَّاة المؤلى على ! إنُعامه عَليِه اسْتَحقَّ 
التأديب. َالامتغال بالشّكر اشتغال بامُجاراة)2 ؛وَقَد ذكر وُجوهاً لآ حاجّة بة بنا إلى 
التُطويل بها مّع وُضوح المقام. 

تهات : (مَزِيد تير مشألة شكر العم وَمُتعلقاتها 

الأول : اراد من الشّكرٍ في هَذا الّحل» هُو <العُرفي» وَهُو>* صَرْف العَبْد بحَمِيعَ 
مَا أنعم الله تَعالُ عليه من الجوارح إلى مَا خَلق» صرف العين إلى النْظرٍ اغتمارا» 
َالأعغضاء إلى الطاعة اللأئفّة ثقة وَمنْه كرف اللساة إلى القّناء» واكت هو اللدوي» وَلا 
المعرفة نفُسهاء وَنّقدّم ذلك في كلام الأمدي. / 

الاني : إَِا عبَرُوا بالمدع؛ أن المناسب للشّكرة, أي : شكر امُنعم لجل إنعامه. 

الثّالث : قل اشاح عَنٍ الشّخ أبي إسحاق" أنه رد على امعترلة مُناقضّة في 
ع اما ملا ار لال ل 1 

١‏ ينبب الْطيعين» فَإذا وبحب َيِه للك فلا معنى للشكرء إِذْ من قَصّى ينه لأََستَحق 
0 قفي الجمع ) بين بن الدُعوَييّن تناقض»7. 


1 وردت في نسخة ب : العارفين. 

2 نص منقول بأمانة من المحصول /197:1. 

3 ساقط من نسخة ب. 

4 وردت في نسخة ب : المانع. والصواب بالمنُعم. 

5 وردت في نسخة ب : لا الشكر. 

6 انظر ترحمته في ص 154 . والكلام المنقول ورد في كتابه «الحدود». 
7 نص منقول بتصرف من كتاب تشنيف المسامع /145:1. 
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(مَسألهُ ل كم قَبِلَ ورُود الع 

َ نَم أشارٌ إلى المسألة الثّانية!» فَقَال: «وّلاً ُكم» علينا «قبلّ» وُرود «الشزع» أي : 
قبل البعنّة «بْل الأنر» أي : الشّآن في تَعلّقه ياه «مؤقُوف إلى رُرُوده» أَيْ : الشّرْعء 
2 | وَِا عقن العو له هو التي قبل البعئة» لآ لمكم بنفسه على ما هر 
من عبارّة العف فَإِنَّ الحكم قَدِيمٌ لا انتقاء لَه إِذْ هُو خطابٌ3 الله الذي من شأنه 
أَنْ يَتَعلّق بفغل المكلْفِ, وهّذا الخطابُ أزلي وَتَعلّقه حادتٌ ايكون عندَنا إلا تغده 
تجيء الع به. 

«وَحَكُمَت الْعَرَلة القفْل» أي : بَعلُوه حاكماة في الأفعال»» عَلى ما مَدَ لهم من 
النُحْسينٍ وَالتَقْبي العقلى. ّْ 

م إن قَضَّى ف في الفثل بشي دروا فضا وفشبوه سجن “الأول ديكو 
ضَرُورياً ل تحيدَ عَنْهه كَالشسفُس ذ في الهّواءء فَهذًا مُباح ء عَلى القطع. لاني أن يكونَ 
الحتيارياء فيتفرٌع بحسب الأحكام الخمسّة نظراً إلى الضلخة والفشذة» نوتأ َو 
اتفا وذَّلِك أنه إِنَا أَنْ َكونٌ تزه مُشتملاً عَلَّى مَفُسدة, فهو وَاجِبٌ كالعذلء أَوْ 
فعله مُشتملاً عَلى مَفْسَدةٍ» فَهُو حرام كالبغي» أو فعله مُشتملاً عَلى مصلحة فَهُو 
مُندوبٌ كالإحسان وَالعفوء أَوْتَركُهمُشتملأعَلى مصلحة, كبعض الله فهو مكروة, 


1 وهي المسألة الثانية المتفرعة عن الحسن والقبح على سبيل التنزل لمناقشتها مع المعتزلة؛ انظر تقريرات العلماء 
بشانها في : المعتمد /868:2) الإحكام لابن حزم 47:1» البرهان لإمام 1 :86 المستصفى /56:1) 
المحصول /247:1 الإحكام /130:1؛ شرح العضد على ابن الحاجب /218:1: الإبهاج /142:1: نهاية السول 
/125:1. وفوات الرحموت /51:1. 

2 وردت في نسخة ب : اعتبر. وكذا وردت في نسخة د. 

3-ورد في نسخة ب : خطأ واضح. 

4 وردت في نسخة ب : عند. 

5-وردت في نسخة ب : حكما. وكذا وردت في نسخة د. 

6 وردت في نسخة ب : الأموال. 


1536 موق البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع جم عد 
أو لم يَشتمل عَلى مَصلحة وَلاً مَْسدَةٍ فَمُباح» كالاستناد؛ إلى جدار العَثِر أخياناً. 
«فإِن ل يَقَض» أَيْ : العفل في فغل من ع الأفعال بخصوصه بشئء * ما ا تَعدم فإ 1 
يُدرِك فيه دَليلاً ااه يعي فيه حكماً مِنَ الأحكام السّابقة» َلهُم في ذلِكَ اختلاف” 
را إلى الأدلّة العَامّة عَلى ثَّلائة أقوال» أَشارٌ إليها بقؤله « فَتَالكُهَا» أَيْ : الأقوال 
ا معهودّة «لْهُمُ الرقفْ عَن» القَول ب «الحظر»» وعنة القول ب «الإباحة»» وهُّما المَولان 
الَطويان4 ذكرُهما بالإشارة» فُحاصلها ثّلانّة أقوال : 
الأول : الحظر أَيْ : انم بمَعنَى أَنَّ الفعلّ لا يَجورُ الإقدّام عَليِه من وَجه أَنَّه 
تَصرُف في ملك الغَيْر بير إِذْنهء وَما كان كذلك قَلئْس بمباح. 
نا الأوّلى : فَاذَنَّ كُلّما في العَالم ملّك لله تَعال أعيانه وَمنافعه» لا شَريكٌ لَه وَل 
إِذْنَ مه إذ الَوْض أَنَّ العَقلّ لم يتقض بشيء ولا شرع يَتعين6. وَأما الثاني فَلأنه 
الثاني : الإياحة» بمعتى أَنَّ عبد لا يَأْسَ عَلئِه إِذْ تَصرّفء ولا يَتوقّى عُقَوبّة من 
ا وَدليله أَنَّ العبدَ <لّوْ>7 اضولة الانتتفاع > عا لق من الباق لكان حَلْقه 
أَوْ خَلقُها عَبثاً خَاليا عن الحكمّة والثالي َاطلٌ فَالمْقدّم مثله. وَدلِيل الوّقفٍ تَعارُض 
الدليلين. 
وَالاغتراض على الأَوّل بنع الكثرى, وَهُو أنَّ النَصرّف في ملك الغَيْر نا يُعلّمة 
3 كؤْنه تحظوراً بالسّمع؛ وَالمَوْضٌ أَنْ لا / سَمْع. سَلمنا أنه عَفْلِي» لُكن ذلك فين 
1 وردت في نسخة ب : كاستناد. 
2 وردت في نسخة ب : اختلافا. 
3-وردت في نسخة ب : على. 
4 وردت في النسختين : المطلوبان» والتصحيح من المحلي في شرحه على جمع الجوامع : المطويان. 
5 وردت في نسخة ب : المنعم. 
6 وردت في نسخة ب : ليستعين. وكذا وردت في نسخة د. 


7. سقطت من نسخة ب. 
8 وردت في نسخة ب : يصلح 
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لحف ضر ماء وَإلاَ فلا ولذلك لا بمتيع الاشتظلال بجدَارٍ القَثر أو شَجرِه مثلء 
أو الاسْمَضَاءَة بناره أو غَيْر ذَلِك» وَلَوْ سُلُم فمعَارَضٌ بما في , رك الُصرُف من الضّررٍ 
النَاجِزٍ وَالمَلاك بترك التَصرّف» يقد حفْظ النّفس على الحظر المنوقّ» وَفي هذا 
نظ لأَنَّ التتحتَ فيما راد عَلى الَّرورِيات. 

وَالاغتراضٌ عَلى الثاني» أَنْ يقال لهُ إِنْ ردت بالاإباحة ة أنَّ لآ حرج في الفغل 
البرك لعدم الحكم فَهذا مُسلّم وَمُو مَذهبًا مغشر أَهْل السّنة. 

وَِنْ أَردتَ تفي احرج بالشّرع فَالفَرْض أن لأ شَرْع. وَإنْ أَردْتَ بالق ُتناقُض» 
لأنّك سَلْت أَنْ لأحكم للعقلٍ في هذا القشم» َكيف اشتدللت به؟ وهذا الأخير ل 
يَخئّص بالبيح» كل يرد على :المخرع أيضاً. 

وَلهُم أن يُجيبوا أن نايا وُجوة الدَِيل الخَاصٌ» وَاسْتدلالتا في هذا القشم لا 
هُو بِأَدلّة عامة. 

وَالجواب : أن ل فزق بَْن الع وَالخَاصٌ في صِحْحة كؤنه مُسكدداً للعقلء كما 
تقول تحن : في المراسل» قَمتَى وجد الدَلِيلُ العَامُ م يّصح أَنْ يقال : نَّم يَقْضْ العَقلُ 
نا عو : «لولاً الإياحة حة لكان خَلْقُه عَبئأ»» فَُجوايُه بشيئين ئين» أحدهماء طريقٌ 
الحارَضة بأنه مأك العيئر» لِك يفضي الامتناع كما مر . الثاني» طريق الحل» وَهُو : 
نامع املارّمة» إِذ لاّيَستلزم عَدَم الإباحة الغبث ألو اْحصّرت القائدة فياه وهو 
شع لحواز أَنْ َخلّقها ليْتهيها وَيَكفٌ تَفسه عَنْهاء فَيِيهَا' عَلى ذَلِك كما وَقَع 

في المحرّماتٍ شرعاً. 


وَالاغتراض عَلى الثّالث أن لوقف إِنْ كان لِعدّم الحكم لتوقفه على الس فَهُو 
مَذهبنًاء وَإنْ كان لتغارض الأدلّة فُقد أَنْطلناهَاء فلا مَعنّى للوقف. 


1-وردت في نسخة د : فيشبها 


15 البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع مجح ةا 


4 ممه 2 


فَإِنْ قال : أريد أن نم محكماً في نّسِهء فَالبَعض مُباح وَالبَعضُ تحظورٌء ولاً أدري 
أَيّهُما م هُو في الفغل المعين. 

ُلنا : قذ يَينَا أ حم وَلاّ مُباح إلا بالشّرعء قلا وُجود لشيء منهُما حَتَّى يُشْكل. 

وَالاغتراضٌ عَلنِهم في القسمين معأ أعني مَا يأقضي فيه ' العقلُ وَما لاَيَّقضِي» مَا 
مر مِنْ أن َْ كان نَم محكمْ لبت مُوجبه <مِنَ>* العقاب وَالقُواب» لاشتححالة جود 
الَْرُوم بدُون لآزِمهء لكن وجو العقّاب أو النّوَابِ مُنالِك يَاطلٌء لِقَوْلهِ تَعالى : 
وما ني ع كا 41 أن ين 


تهات : (تفْريرُ أده الخلآف بَينَ مَذْهب أَهْل السّنة وَانسنزلة في كم الأفعال قَبْلَ وُرود 
الشرع) 1 

54 الأول : قَدُ ظهّرَ منْ حكايّة انمتن الخلاف عَنٍِ المعترلة / في الق: الثاني 
َعنِي ما لاَتقضي الَفْل فيه دون الأَوّلء <أَنْ >3 خلاف بَينهُم في الأول وَهُو 
الْذّكُور في المخقصره» وَقرّره العَضّد وَغْيِرُه علّى ما ذكرنًا 0 دكل 
ذلك في الإحكام للامدي» إلا أنه بعبئارة شرف وَهُوا أن لزنا خشيه العقا » إن 
انتؤى فعلة وتَركة في القع وَالصْررٍ سَمُوهُ مباحأء وإن ربح فعلة على تركه فإ 
لحن الذّم بتركه سَمّوه وَاجبأء وسَواءٌ كان مقصوداً لنفْسه كَالإِمانِ؛ أو لِغيْره كَالنَظر 
لضي إلى معرة الله تَعالَ» وَإِنْ يلق الذّم بتركه سَمُوه مندوباًء وما بح َبَحَهُ العقل 
إن لحق الذّم بفغله سَمُوهُ حراماء إلا َمكرُوة)؟ الَهَى. 


غير هَولاءٍ الخلآف مُطلقء وهُو الذي في الّحصولٍ وَنصّه : «انتفاع 


1.وردت في نسخة ب ؛ به. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 ساقط من نسخة ب. 

4 راجع شرح المختصر /1 :218. 

5 نص منقول عن الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام /1 : 92:19. 
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المكلْف با يسع بهء إمَا أَنْ يكونٌ اضطرارياً : كَالضّس في الهَواء وَغَورهء وَذلِك 
لبد من القَطع بأنّهِ عر تَنُوع عَنْهه إلا إذا جَوّزنا تَكليفٌ ما لا يُطاق. وَإِمَا أَنْ ل 
يكن اشطراريا : كأكل الفاكهّة وَعرعَاء فنْدالأحتزلة اببضرية!» وطائفةمِنّ الها 
الشّافعية والحنفية : أنها عَلى الإياحة حة» وعِنْد امُعترّلة التغدادية2» وطائفة من الإمامية» 
ؤائن أبي هُريرَة3 مِنْ قُقهاء الشّافعية : أنها عَلى الحَظرء وعند أبِي الحسن الأَشْعرٍي4 
أي بكر الضيرفية؛ وطائفة من القُقهاء : أَنّها على الوَقْف. 

نع هذا الوقفٌ نَارَةٌ يمسر أنه : لخكمء وهّذا لأ يكونُ وَقفأء بَلْ محكماً بعدم 
الحكم. وثَارةً بن لأَنَدْرِي مَلْ هُالكُ حكم أَمْ لا؟ وإِنْ كانه فلا ندري أنه إباحة أَمْ 
حظر) التهى الغرَضُ مِنْهُ. 

الَانن : فول المصتفك : «وّحكمت المختزلّة العفْل». 


ُوهم أَنّهِم أَسئدوا ليه ذَلِكء عَلى مَعتى أنه الّنْشَئ للأخكام وَالشَّارِع لَهَاه وَلئِس 
مُراد» فَإنّهم ل يَغنون إلا أن طرِيق ئها كما مر وكأنّهم أَقامُوا العَقلَقَْل البعئّة» مُقام 
ال سول الب عن الله تعال محكمه. 

الاالث : قَد يال إن في كلام انف شِئه النُكرّار أو التُطويل7) أنه قر أَوّلاً أنه 
«لأ كم إلأل تَعالى», وأنَ مَدْرك النُوابٍ والعقاب شَرْعِي لا عَقْلِي خلافاً للمُعتزلة» 
َهذًا يُغنِي عَنْ ذكر تحكيمهم العَه هَا هنا إِذْ هُو ذَاك بعئنه. 


متهم البو غلى امات وان ابورخاسمة وت وانشي أبز اسن ارخ كنا ب |3 315 

2- رئيس معتزلة البغدادية هو بشر بن المعتمر أبو سهل الهلالي. الفرق بين الفرق : 114. 

3 الحسن بن الحسين (.../ 345 ه) الإمام الجليل القاضي أبو علي بن أبي هريرة» أحد عظماء الأصحاب» كان 
أحد شيوخ الشافعيين. تفقه على ابن سريج والمروزي. طبقات الشافعية /206:2. 

4 أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (260/ 324 ه) إمام أهل السنة» كان من الأئمة المكلمين المجتهدين» 
ولد بالبصرة وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيه ثم رجع وجهر يخلافه. من تصائيفه : «الرد على المجسمة»» 
و«مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين». الأعلام / 69:2. 

5 محمد بن عبد الله الصيرفي أبو بكر (264/ 330 ه)» فقيه شافعي» يقال : إنه أعلم خلق الله تعالى يالأصول بعد 
الشافعي. . من تصانيفه : «اشرح الرسالة» و اكتاب الإجماع». طبقات الشافعية /169:2. 

6-راجع المحصول /1 : 211209 حيث ورد النص مع بعض التغيير البسيط في بعض الكلمات. 

7-وردت في نسخة ب : التهويل. 
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والعذة لهُ أنه نا ذَكر المُسألتيْن عَلَى المٌترل! اقتداء بالنّاس» وإن دحتا في تُحموم 
الم دروي ري لح الو ااا ا 
بالأشيّاخ حَيث حَيْث ذُكروهُماء وكانت الثانية منهُما <هي >4 أن لآ محكم قبل التّزع» 
أي عندناء را أذ يكل ملعب الحالف وها على عيض ليذكر ما فيه منّ 
التّفصيلء وَل اْتوفّاه فيما مَرٌ لَتشئّت الكلامُ. 


55 الرّابع 1 قَؤْل اميت : «لهم». هُو كعبّارة الحم إلا أ 1 يَقع فيهة ذكر 
المُعتزلة قله كما [مُو]؛ عند امُصنّف اتاج لي وَالْصئّف كانه سَاقهُ تنْبيهاً» على 
أن هَذا الَبط هَكذًا نا هُو عِندَهُم. 


در ا و ل عو ا ور 
0 مر 
الحُك؟عَما كذاقيل ‏ 

قُلْتُ : وَقَدْ مرٌ في كلام المَخْر الخلآف مَنسُوباً لطوائف من الشّافعية وَالخّنفية. 


1.وردت في نسخة ب : التنزيل. 

2.وردت في نسخة ب : وكذا. 

3. ساقط من نسخة ب. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5.وردت في نسخة ب : فيها. وكذا وردت في نسخة د. 

6 سقطت من نسخة أ. 

7 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 

8 قال الاإمام الزركشي في سلاسل الذهب : 101 وما بعدها : «واختلف أصحابنا وغيرهم في حكم الأشياء قبل 
ورود الشرع على ثلائة مذاهب : 

أحدها : إنها على الإباحة حتى يرد الشرع بحظرهاء وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي العباس بن سريج وأكثر 
الحنفية والبصريين من المعتزلة والظاهرية. 

الثاني : إنها على الحظر حتى يرد الشرع بإباحتهاء وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» وبعض الحنفية والبغدادين 
من المعتزلة. 

الثالث : إنها على الوقف؛, وهو قول أكثر أصحابناء منهم القاضي أبو الطيب الطبري» وهو قوا شيخنا أبي 
الحسن الأشعري). 

9 انظر الإبهاج في شرح المنهاج /144:1. 
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وَالضّواب أَنْ يقال : إن َل الشئة لَيسُوا في هذًا مع العتزلّة في وِرْدِ ولا صَدرِ 
لاختلاف الوَجْه وَالمُستّند. 

تَعارُض الأدلّة في تَحريم الأشياء وَتََليلها بعد وُرودِ م 

فنَّ مُستّند المعتزلة التّحسين العَقلي كما مَرَ) وما 
الأَدلّة السّمعية بَعْد وُرودهاء نحو قَؤْلهِ تال ا اذآ ثيلٌ ك5ا14 فل فإِنَّ 

مَفهُومه أن ادم قل الحل هُو التُحرم؛ فَنكُونُ الَشياه عَلى الحظر. وَقولهُ تَعالل : 

هْرَآلرِى حَلقَككُم مَانِ الْأرضِ بحِيعًا 0*4 نوه فَإِنّهِ يتقتضي الإذنء وَلِهِذَا 
احتلف أصحانا بَغد وُرود الشَّرْع أيضأء فيما هو الأضلء على ما سََأتِي بَيانه. 

وَرأَيثُ في بَعض الطرر بم ميد عَنِ الشبكي وِمَدلََهُ في هذا المعتى سُوَالاً وهُو 
أَنهُ «ما اجَمْع بَيْن هذًا وبين مَا يع في كلآم المُقَهاءء مِنْ قَولهم : هذا حرامٌ بلقل 
وهَذا بحائرٌ بالعقل» وَما شاب ذلك ؟». 1 

وَأَجَابٌ : «بأَنَ اماد إمّاالقياس» وما أَنَّ القَاعدّة الكلّية ناث مِنَ الشّرع 
ورَأَينَا الفرع الخرئي من بجملة أُسامهاء أَذْركَ العقل دُخولّهة في القَاعَدَة فقيل 
نت بالعقلٍ» كما ” تقول الوثر يُصلّى عَلَى الرّاجلة» وَكُل ما يُصلّى علّى الرّاحلة 
هو نه فَالوِْر سنة بالعقل بمَعتى أَنَّالعقلَأذركٌ التتيجة» لأأَنِّ حعلَ الوتر سُنّهُه 
م تكلم على أنّه وقّع في كلام ابن سنرج» وعره سنن يُوافق قواعد 
امُعتزلّة. 
1 المائدة : 4 
2 البقرة : 29 


3-وردت في نسخة ب : الصور. 

4 وردت في نسخة ب : إلا. 

5-وردت في نسخة ب : دخولها. 

6- أحمد بن عمر بن سريج البغدادي أبو العباس (239/ 302 ه) فقيه الشافعية في عصره, لقب بالباز الاشهب. له 
مساجلات ومناظرات مع محمد بن داود الظاهري. طبقات الشافعية /87:2. وفيات الأعيان /66:1 


2 وق البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع جم "٠.‏ 


نُمّ حاب عَنْه بِنَّ هَذه الطائفة ل يكن لَهُم قَدَمٌ رَاسحٌ في أصول الدّين فَطالعُوا 
على الكبر كب العتزلة» وَرأُوا فيها شُكر انعم وَما جَرَى يَحرَاه فَاسْتحسئُوه 
فَاختارُوه» ولد يَعلمُوا مَاذَا يتنب عَليْهِ منْ مفاسد المعتزّلة. 


- 
50 


نْعّ استشكل هذا بالقفال الشَّاشيك» فال : (إنّه أ الأصحاب بأصول الدّين 


م وَراءً التَّهرٍ». 

34 أبَعَات عَنْ ذلك : أن الحافظ أبا القَاسِم بْنّ تساكرة, ذكرٌ في «تَبيين كذب 
56 ممتي بها نُسب / إلى الإمام ب الح الأَشعَرٍي»» «أَنَّ القفال كان أَوَّلاً مَائلاً 
عن <الاغتدّال» قَائلاً>3 بالاغتزال ْ جع وناب فُما صَحٌ عَنْهِ مِنْ بَلْك اذاهب 
تحمول على ما قاله في حال اغتزاله)4 الْتَهَى ما وَجَدْت بنصّه وَاللهُ أغلم. 

وَنَسبَ القّرافي؟ في التنقيح6» «القَولَ بالحَظرٍ إلى الأُهري” مِنْ أضحابنا الَالكية, 
والقؤل <بالاباحة>* إلى أبِي الفرّج ملكي" وثَالَ في شَرجه : «أَنَهُما لم يَستيدا 
إلى مَذْرك المعنزلة» بَلْ إلى مَذْرك سَمعي»! الْتَهى. 7 


1 محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي (.../ 365 ه) إمام واسع في العلوم. كان معتزليا ثم رجع إلى 
المذهب الأشعري. له : «كتاب في أصول الفقه» و «شرح الرسالة» . طبقات الشافعية /176:2. 

2 علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم؛ (499/ 571 ه)» مؤرخ وحافظ ورحالة. كان محدثا بالديار الشافعية, 
وهو رفيق السمعاني في رحلاته. له تصانيف عديدة أشهرها : «تاريخ دمشق الكبير». و«تبيين كذب المفتري 
فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري». الأعلام /82:5. 

3 ساقط من نسخة ب. 

4 قارن.ما ورد في كتاب «تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري»» 183-182. 

5 شهاب الدين أبو العباس بن إدريس القرافي الصنهاجي المصري (.../ 684 ه) الإمام العلامة الحافظ» عمدة 
أهل التحقيق. من مصنفاته الشاهدة على براعته وفضله : «التنقيح في أصول الفقه» «العقد المنظوم في المخصوص 
والعموم»» «الفروق»» «القواعد»» و«شرح التهذيب». الديباج /236:1. 

6 انظر التنقيح وشرحه : 88. وكذا كتابه نفائس الأصول /375:1» وقبله الباجي في الإشارة : 43. 

7 أبو بكر بن علوية الأبهري» أخذ عنه أبو سعيد القزويني وتفقه به ونقل من كلامه كثيرا في كتبه. له «كتاب 
مسائل النلاف» وكان من الفقهاء والنظار المحققين وجلة أئمة المالكيين. الديياج /317:1. 

8. سقطت من نسخة ب. 

9 هو عمرو بن محمد بن عبد الله الليثي البغدادي (.../330 ه) كان من فقهاء المالكية عارفا باللغة » من كتبه : 
اللمع في أصول الفقه؛ والحاوي في مذهب مالك. الديباج 215. شجرة النور : 79. 

0 قارن هما ورد في شرح تنقيح الفصول : 93.92. 
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(الكلامٌ في الُخكوم عَله) 

وَنَاَحٌ من الببحث الَني» أَخدٌ في الثللثء وَهُو منِحتُ المحكوم َليِه. فال : 
«والصّوابُ امتاعٌ تَكليف القافل والملّجأ». 

(تَعرِيفٌ القافل وَشُروط تكليفه) 

ما الأوّل وهو «العافل)' فَالمْرادُ به : «من لآ يَفُهم الخطاب, كالنّائم وَالسّاهي 
حالة النّوْم وَالسَّهُو وكذا السّكرّان خالة سُكرْه». وَوجْه امتتاع تُكليف من ذُكِرَ) 
أن القَهِمَ شَرط التُكليف, واثتفاء الشّرط يُوجب التفاء المشروط. 

قَالّ الآمدي : «انَمْقَ العُقلآء عَلى أَنَّ شَرْط المكلّف, أَنْ يكونٌ عَاقلاً اهما 
للتُكليفء لأَنَّ التتكليق خطابٌ؛ وَخطابُ من لا عَقل لَه وَلاَ نهم تحال كالجَماد 
والبَهِيمَة. ومن وُبدَ من أضل الفَهُم لأضل الخطاب دُونَ ُفاصيله» من كونه أمرا 
ويا َو مُقتضياً لواب وَالعقاب» ومن كَوْن الآمر به ُو الله تَعالى» وَل وَاجِب 
الطاعةء وكَوْن المأمورُ به على صِقّة كذا وكذاء كَالَجنُونِ والصبي الذي لمي فهُو 
بالنْظر إلى فَهم التفاصيل كالجماد والبَهيمة» بالئَظر إلى فَهُم 2 أضل الخطاب» ويتعذر 
تكليفه أيضاء إلأَعَلى رَأي مَنْ يُجوّز التُكليفبما لايُطاقء لأَنّ الأقصود مِنَ اكليف 

قف على فَهُم أَضْل الخطاب فَهُو مُتوّف على فَهُم تفاصيله. 

قال : 0 وَإِنَ كان يَفْهَم مَا لا يَفْهِمُه غَيْر امير فَلئِس بكامل 
اهمه فيما يَرجع إلى مَفْصود اكليف مِنَّ التفاصيل» وَنشبئه إلى عَيْر المي نسبة 
ير امير إلى البهيمة» فيما علق يفواتٍ شط التكليفء وَإِنْ كان مُقارياً للبلوغ, 
بحيث / يَبقَ لَه يِه إلا لحظة, فَهُو وإن كان يَفْهِمة هم البالغ» إلا أنَ الهم وَالعقرَ ل 
كان حَفيا» ونا يَهرٌ عَلى التّذْريج» بعلث عَليه مظن هي البلوغ» فَأسقط التكليفٌ 


1 لمزيد التفصيل في المسألة يراجع : البرهان /91:1, المستصفى /84:1. المعتمد /165:1» الإحكام في أصول 
الأحكام /1 ار سول البزدوي /276:4: وغيرها. 
2 - وردت في نسخة ب : فهمه. 
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عَمَا دونه لانتفاء المظنّة. وَدِلِيلُه وله صَرَنَعيوسَرَ : «رُفع القلّمُ عَنْ نَلائةء عن 
الصّبِي حَتَّى يبع وعَن النّائم حَنَّى يَسْتَيِقظ» وعَن المجدون حنَّى يُفِيقَ)1. 

وَأَوْردَ أَنَّ الصّبِي وَالَجِنُونء يَجبُ عَليهما الرّكاةٌ والإنفاقٌ وَالضَّمانُ ويُوْمرُ 
7 | امير بالصَلاة» مكيف لآ يكوئانٍ لين ؟ 

وَأَحَاب بمَا م من أن المأمورَ الوَليء ” نم قال : «وعَلى هذًا فَالعَافلُ عَمّا كلف به» 
وَالسَكرانُ التبْط لأَيْمكنُ خطابه نه وتَكليقُه في خالة غَفلتِه وَسُكره أيضاًء إِذ هُو في 
تلك الحالة نوأ حالاً م الصّبِي المي فيما ترجع إلى فَهِم خطاب الشّارٍع؛ وما 
يَجِبُ عليه مِنَ الكّراماتِ وَالضَّمانات بفعله في تِلّك الحالة» فتخريججه عَلى مَا مَرّ في 
الصِّي وَالّجدونء وتُفودة طَلانٍ السّكران عند من أنْقَدَهُ كذّلِكء مِنْ باب اوضع 
لآ التُكليف» أن عل تلطه بالطلا عَلامَة ة عَائ كَالرّوالٍ على الظهرء وكذا 
ووب الخد عليه نم أؤرد قَْله تال ولا ل ترا التجكزة وأمم شك شكرئ 4 فَإِنَّه 
خطاب تُكليف: بتهي» السّكرّان» <أَيْ >7 والشكران لَفَهُمِ لَه 

وَأَجابٌ بِجوابِينِ وَهُما الَحْكيانٍ في المُحقّصرة» أَحَدهُما أن اراد من ن الآيّة النَهْي 

عَنٍ الشكرء وَالتَّديُ إذا أَردثم الصّلاةٌ فلا نَسْكرُواء كما يُقالُ ل أَراد جد ل 
تهجد وَأَنت شبغانء أي : لا تَشْبِعْ إذا أَردْتَ التّهجد. 

وَل يُعترَض" بِأَنَّ مََهُومٌ الآيْة عَدمُ انمي عَن السُكر في غَيْر وّقت الصّلاة أنه 


1 أخرجه البخاري في كتاب الحدود؛ باب لا يرجم المجنون. وابن ماجة في كتاب الطلاق» باب : طلاق المعتوه 
والصغير والنائم. 

2 وردت في نسخة ب : بأن. 

3 وردت في نسخة ب : نفاذ. 

و 

5 النسساء : 

ا : فنهى. وكذا وردت في نسححة د. 

7. سقطت من نسخة ب. 

8 انظر المختصر وشرح العضد عليه /1 : 15-14. 

9وردت في نسخة ب : يفترض. 
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لا مانع مِنْ ذلك إِنْ كان نزول الآبئة قبل تَحريم الشُربء وإِنْ كانَ الول بَعدَ 
التُحرم» وفي حالّة السكرٍ وَحبَ حمل لَفْظ السكرّان عَلى القّملء الذِي نبت عَفْلهُ 
و سمي سكرانا لأنُ كول إلنه ونه أن ذلك عه من التٍت» كما يُقَالُ للفُضْبَان 
ل : علْماً كاملاً»! الْتهَى مُلخصاًء وَهَذا ُو الجوابُ 
الثَّان. 

(الكلامُ في حكم تكليف القافل) 

وَاغلم أَنّ في , تكليف «العَافل)) ول : وَذِلِكَ أن كل من بتع الُكليف با لا يُطاق 
باأحزى أن تع تكليت العاف لوو له م في هذا قولان : أحدمُما أنه 
يجوز . الثاني <أنّه >2 َتنعٌ) ! إِذْ قائدة التكليف ب بالمُحالٍ مِنَ الاثتلاء» هَلْ يذ في 
المقدّمات ا سَيأنّي مَفْقَوَدَةَ في الغافلٍ. 


دلي لين نا ينان : الأول َو َحٌ تكليف الئل لاشتدقى ذلك محصول 
الفعلٍ منْه على وَبحه الامعال» والثَالي حال فَالدُم مثله. وَبِيانٌ امُلازّمة على مَا تعَررَ 
في التُكليف بِالمحال» نه لا مَعنَى لطلب الفغل إلا انتدعاء وُقوعه. 

وَبيان بُطلآن التالي أنه لَوْ اشتدعى الفعلٌ لوحب تَصوُّرهء أي : تَصُوُرُه تَابتاوَاقعاًء 
58 م ل ا 

مِنَ العَافلٍ على وه الامنثال تحال» وَنّصوّر وُقوع المحال تحال أن المحالٌ لا يق 
رفت ريا ركان قا روط ساود ان نر شر ول سود 
يان بُطلان التالي بالامتثال» لأنَبحرّد الفغل مِنْ غَوْر قَصد الامعفال لاع صْدورة 


منّ العافلٍ) ولكنْ لأَينفَعُ الحضم أَنْ يَتعلّق به إِذْ لاَيُجدِي ذلك في مُقَعَطَى التكلِيفٍ 
شَيئاً. 


1 انظر الإحكام في أصول الأحكام /1 : 152150. 
2 سقطت من نسخة ب. 
3 سقطت من نسخة ب., 
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وَاعُلم أن هذًا ادَلِيلُ مني عَلى أن المحال لأيْنصوّر لكؤنه لَصُورةٌ <لَه>' نَم 
ال 

يتين أَنَّ هَذا الدّليل لا يَنهِضُ عَلى المجوّزين للتّكليف بالمحال أصلاً. 

الثاني : أو صَحٌ تُكليفٌ الغَافْلِ أُصحٌ تُكليفٌ التهيمة. وَبيانُ املازمة أَنّهُما سوا 
في عدم الهم وَالتالي بَاطلٌ فَاخُقَدّم مثلة ولّك أَنْ يَبِحتٌ في هذًا أيضأء تار في 
اللارّمة» بأنّه لا يتستوي من وجد له الفَهمُ َالعَقلُ في نَفْسِه فَعرَض لَه عَارضُ مّع 
قا الَئّة» ومَنْ لأعَقلَ له أصلاً ولا مَظنَة» وَلأَجلٍ القَرقٍ كان القَضاءُ علّى العَاقِلٍ 
دُون البَهيمة» وإِنَ كان بأمر جحديد لحريّان السّبب» وثارةٌ ف الاستثنائية» أن انتفاءه 

في البهيمة على وج الاشتحالة العقلية لَيُسلُم إن الله َاعلٌمخَارٌ. 

فَإِنْ قيل : وجه هُ الاشتحالّة بُطلانُ الحقيقة الخطابيّة في غَْر العَاقل. 

اا د يي لل ا ل 

ومن أجل ما ذكزنا م من القّولّينِ عَبْرَ الْصنّكُ ب «الصّواب» إشارّة ِل الخلافة) 
وأَنَّ المقايل ياطل» 3 قَذْ عَلمت ما في الدَليليْن ف ففي التّصويب نظي إِنْ أَرادَ الامتناع 
العقلي» فَإِنَّ الصَّحِيحَ جوارٌ :كلب تجاه وغل كذ شكس لبالا . 

فَإِنْ أرادَ امْصنفٌ أَنَّ الفائدة» التي هي الابتلاة ف في الأخذٍ في المقدّمات» والتضرّع 
في طلب العُفران ملا مُنتفية هُنا. 

قُلنا : هذا لس عَلى أصولناء فإنا ل تَطلب القَوائد عملا فلل تعال تختار لإا 
محل ع 01 يفَعلٌ 3# فَإِنْ تَفضَّل بإظهار شَيءِ منهَا ا وَإلا وجب التََسِلِيمُ. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 قال الزركشي : «والخلاف ينبني على التكليف بالمحال» فمن أحاله منع تكليف الغافل» ومن جوزه اتلف 
قوله فيه. فمنهم من جوزه طردا لحقيقة البنا» ومنهم من منعه وهو المختار» إلا فائدة فيه» خلاف التكليف 
بالمحال». سلاسل الذهب : 140. 

3 الأنبياء : 23. 
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(الكلامٌ في تغريف الجأ وَتكليفه) 
وأما الثاني وَهُو «لُلْجأ» فَاخْرادُ به : «المكوه « عَلى فعل» لآ مُندوخة لَهُ عَنْ ركه 
بحيثُ لا يبقَى لَهُالحتيارٌ أصلاً»» كَاهْلقَى مِنْ شَاهقٍء فلا يصحٌ تكلِيفُه بذلك الفعل 
59 وَلَاَ بنقيضه. أمّا الأول فَلأَنهِ واجبٌ. / وما الثاني فَلاَنهمُتدٌ» وكلٌ مِنَ الوَاججبٍ 
وَالْمتّبع لأَيْصحٌ به الُكليفُء إِذْ شط التُكلي القّدرَة ولا تكون إلا حَيتُ يكونٌ 


له أن يَْعَلَ وَأَنْ لأَيََعَلَ» وَاخلجأ في هذه ا خَالّة ما هو آلّة ل كَالسّكين في يد القَاطع؛ 
فلا فعلّ لَهُ بحال» فلاً تكليف عَليه. ْ 

(الكلامُ في تعرريف ا مكرّه وتكليفه) 

«وكذا المكره» وَ(هُو مَنْلَهُ مندوحة» لَه مع الصّرِ عَلى ما أكره يه»» كما إذا 
قيل لَهُ : اقل ريدأ وَل تلك أؤ قَطعتٌ يدك أو رجلّك أَوْ نَحخْو ذَّلكء يتن أيضاً 
«على الصّحيح» تُكليقُه لا بالمكره عَليِهِ وَل بنقيضه. 

«ولّؤ» كَانَ الاكراهُ «علّى القفل» أيْ : َمل رَيْد مغلا أن يقول له : إن م تله 
ا ع ا ا ثيل؛ فَأَحرَى غَيْر ذّلك؛ كما لَّوْ قَال 

: إن نَشْرَبٍ الخمر أو إِنْ م تكذب كُلئك أ صَريئُك أو تخو ذلك كفي كُرُ 
ا 

ما بالمكرّه عليه فَلأَنَّ مُتَضَى التُكليفي الإتيانٌ بالشَّيءِ انتفالاً» ومَنْ أت بالشَّيءٍ 
مكرهاً فلاً نية <لَهُ>2 ولا امتقّال. 

وَأَمّا بنقيضهة» فَلأنه لا يَسَْطيمُ أن يَأتي به إلا بتحمل الأَدَّى وَالشَّرحٌ لا يُلزمُه 
ذلك لأَنه حرحٌ. 
1 انظر كلام الإسنوي في هذا المعنى في نهاية السؤل /138:1. 


2 سقطت من نسخة ب. 
3 وردت في نسخة ب : نقيضه. 
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وَنّا كان الإكراة في صُورة القَلِ لاّيُسقط الإِنّم» فَِنَ من أكرة عَلى قَتلٍ شخص 
قله فهو آنْمْ إحماعاً إن كان معصوم الدم» وذلك ينقضٌ ماتَقدّم؛ بن حيث إِه 
َو ا َقَعٌ التَكليفٌ لارْتفع الإثمُ. 

وَأَجَاب المُصئّف على ذلك بقوله : «وَإثمُ القَاتل»! يس لكؤنه م مُكلفاً بترك القَعلٍ 
بل «لإيكاره» أي : تُفضيله «نَفْسَه» بِالبقَاى وَكانَ حَقَة أَنْ لا يوئر نَمْسهُ بالحياة: حَيتٌ 
قيل لهُ اقل هذا وَإِلاّ قَتلدكَ, فقتل ليَسلمَ هُوَ. 

امنا همان : إحدامُما جهةٌ الإكراه ولا نّم فيهاء إِذْ لا تكليف. والأخرى 
جهةٌ الإيَارِ وَهُو اختيار الحيَاة لنفسه وَالقَمْل لصاحبه, وهَذه <لآ>< إكراة فيهّاء إِذْ 
م يُلْرِمُه في الحنَى قَتلُ الشّخصء بَلْ إِمًا أَنْ يَقتلّه وما أَنْ يوت هُوء فهو تحير في 
الحتَىء فَإذا الْحتارٌ الحياةً لنفسه وَالُوتَ3 لصاحبه. لَزِم الإِنّم في هذًا الالختيار إِذْ لا 
إكراة عليه فيه. 

فَإِنْ قُلتٌ : وَأَينَ نّمرَةٌ هَذا الاكرّاه إِذّن ؟ 

قُلْتُ : من ثّمرَاته أنه ل يلرَئه4 إِنْمْ في نفسه إِذَا صَيْرَ حتَّى قُتلَء وَلاَ يُقال : قَدْ 
عرّض نَفسّه للقتل» فيكونٌ كَمَنْ قتلهّاء هٌ فُحقّه أَنْ لا يَتَعَاطَى بيده قَتَلّ صَاحبه ولا 
قعل نّفسه بَلْ5 بُسكء فَنْ نحا وَقِلَ صَاحبه أَؤْ قل هو فَلا نم علي [مِْ تأخيره]؟ فلا 
0 يُوْخَد من تَأْيمه بِإِينَارٍ نتّفسه با حياة» أنه مَطلوبٌ / بتغاطي قَتلَ نّفسه, وإِنا 


ادا 


1 قال الإمام الزركشي : «وأما قوله : «وأثم القاتل» فهو جواب عن سرال تقديره : إذا كان المكره غير مكلف» 
فما بال المكره على القتل يأثم ؟». التشنيف /154:1. 

2 سقطت من نسخة ب. ووردت في نسخة د هكذا : وهذا لا إكراه فيه. 

3 وردت في نسخة ب : والقتل. 

4 وردت في نسخة ب : يلزم. 

5وردت في نسخة ب : فلا. 

6 ساقط من نسخة أ. 
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تنبيهاتٌ : (تَفريرُ الخلاف في تكليف القافل وَامُلجَأ والمكره) 

الأول : أَوْردَ الإمامُ ة في الحصول ' على اتناع تُكلي الغَافِلِ وُجوبٌ المعرئة, 
وتُقريرةُ <منْ>2 هين + أحنهما" أن الأمر باتع فق أي #معركه الله تَعالى وارق 
ما أَنْ يكونَ وُرودُه بَعدَ تححصيلهَائ فَيَرَم تححصيلُ الخخاصلء أَوْ ججمع المثلّين وذّلك 
بَاطلٌء وما قَبلَهُ َالمخاطب غَافلٌ أنه كته أنْ يَعرفَ الأمرَ قَبْلَ أن يعرف الأمر. 
الثاني : أَنّهُ لَيَعرفٌ وُجِوبهًا إِلأَبَعدَ حصولهاء فَيَستَحِيلُ قَصدُ الامتقال إلى تحصيلهاء 
إذ الفَرضٌ أنه لاَيَعرفٌ الؤجوبَء فُكيف يتثل» فَمَد حوطبَ وهُو غَافل. 

قَال الإمامٌ : «وّهذه الحجةٌ تنا يُوْيّد القَول بجواز تُكليفٍ ما لاَيُطاق)4. 

وذكرّها صاحبٌ المنهاج يبعا له فَأجَاب بِأنّها مُستئئّاة. وأجاب آخَرُون أنَّ الأمرّ 
باأعرقة الفصيلية ترك بعل ال يحطالية اقلق تلزم ىن لمن المخطوزين *. 

3 2 

قُلْتٌ : وَفِيه نظ لأنّك نَبحتُ في الإجمَالية» وقَالَ السَعدُ في الحواشي : «المرادُ 
من رط الُكلي إن هو في َهمْ امخطاب» لا التُصدِيق به مكلّف وَلَلم الور 
وَعدمٌ تُكلِيفٍ الكفار» ‏ قال : فقلى هذا لا حاجة إلى اشتثناء التُكليف» »أو فيد 
النٌظر وَامْتمّال ذَلك»7. 


قل : وفيه نر لأنَبحرّد الُصورٍ ليكو نٌ بَاعتاعَلى الامتفالٍ» والفُصديقُ يتحص 
لذ بَعدَ النَرِء ولا حامل عَلى النَظرء وقد قَرّرنا هَذا البخث في حواشي الكثرىة. 
1 -انظر المحصول /330:1 وما بعدها. 


2 سقطت من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة ]أ : حصولها. 

4 كلام منقول بتصرف من كتاب المحصول /332:1. 

5-وردت في نسخة أ : المحذورين. وكذا وردات في نسخة د. 

6-وردت في نسخة ب : لأنه. 

7 نص منقول بتصرف من حاشية العلامة السعد التفتازاني على شرح العضد على المختصر /14:2. 

8- انظر بحث اليوسي المسهب في المسألة في حواشيه على شرح كبرى السنوسي بحقيقنا في الجزء الأول. 
ص : 130 وما يغدها. 
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نعم بَعدَ تعرفة الله تال وَالنصديق بالشّرعء فالا بالكَافل من لم يهم هم التُكليف» 
لمن ل يُصدّق به وَمثلٌ التُصديق العناد مَعَ المعرفة» فلا يرد الكافر أنه مُعاندٌ قصحٌ 
تكليفة. 


- 


القاني : المكره عندهُم قسمّان <كما قَدَرنَا>! : لَأَنَّ الاإكراة إِمّا إِمَا أن يل إلى حدٌ 
الإلجاء أو وقال الإشنوي عَنٍ ابْن التلمساني؛ الآ خلاف في القئ الأول» 
وَالخلاف في الثاني». 

وَحَكى آحرُون الخلافٌ بحملاً عَلى ثّلاثة أقوال : 

الأول : أَنّ المكره مُكلْفٌ» أنَّ شَرطَ التُكليفٍ العقل والمّهمء وَسَماعٌ مَا كُلّن 
به» فون مُكلّما قباسأعَلى الُختارء وإِلى هذا نّحا الإمامُ ف في الّحصولء وَأَنَّ الإكراة 
لانم التُكليف2. 

الثاني أن المكره غير ير مُكلُْفٍ» لَأَنَّ مَناط التُكليف الاختيّار الحديث (وَمَا اسْتكرهُوا 
عليه وهَذا مَنقولٌ عن الحنفية» وَعن امُعتزلة وَغَيرِهم4. 

61 الَالتُ» التّمصيلٌ بين الجأ وَغَيْرِه. / وَقَال الشبكي : «القَولٌ بجواز تُكليفٍ 
المكرّه في صُورة الإجاء» يني على جوَازٍ تكليف ما لا يُطاق)5 . وحكى في الّحصولٍ 
أن الَشَهُور هُو التّفصيل» ُمٌ المَارَ هُو التكليف مُطلقاً كما ذكرنًا. 

ل ا ود هُ الإمامٌ 


1 ساقط من نسخة ب, 

2. راجع المحصول /1 : 333. 

3 اخرحة ابن عالخة في كانه اليا باب : .طلاق المكره والناسي» والحدديث بتمامه عن أبي ذر الغفاري : 
(قَال رَسُول الله صَؤْلتمعَيورَاَ : إنْ الله تجاوزٌ عن أُمْتِي المخطأ والنّسيَانَ وما اسْتُكرِهُوا عَلئْهِ). 

4 قارن بما ورد في تشنيف المسامع /1 154 

5 انظر الإبهاج في شرح الهاج /162:1. 

6 سقطت من نسخة أ. 
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ون أُِيدَ ذلك بنظره فهُو ضَعيفٌء في بحنب بموازالمُكليفٍ با لا بُطاقُ» كما 

قد اغترضّة الشّارِحُ أيضاء , بأَنَّ ما لتر مِنْ امتناع تُكليف المكرّهء خلافٌ مَا 
ا ' وإِنًا هُو مَذْهبُ المعتزلّة» وحكى أن الْصنْفَ رَجع نه آخراً إلى 
القول الآخحرة» وهُو مَذهبُ الأشاعرةة.. . وأنَّ مَا ذُكرٌ في القَاتِلٍ مُصادمٌ بظاهره 


للإجماع؛ ون نَّ الممكرّه عَلى القتلء م: مَنهي منهي أَنْ يَفثُل)4: ولا مَعتَى للتكليف إلا ذلكَ. 


- 
أ 


لالت مَا قرا أَوَلََهُو بحسب صحّحة التُكليف وَعَدمِه وأمًا 
مناط الأخكام الشَّر عه فتلت تحن الأبظار ' 

[مَذهبٌ اليُوسي في الإكراه] 

وَالمذهبٌ عنذنا أن الإكراة إِنْ كان عَلى قول» كالإقرار» والإغغتاق» والتطليق» 
والتمين» ونَخو ذَلِكء فَهُو مُبر ولا يَلرّم فيه كم على المكرّه. 

إن كانَ على فعلٍ في الغِت ما تعلق به حَقٌ» كقتل مُسلمء أَوْ قَطع تحضو من أو 
الزّنا تمكرّهة اكات روعي أوْ نحو ذَلِكء فلا خلاف أَنَّ الإكراة لأ عبر به وَأَنَّ 
الإقدامَ لآيجوز. 


وُقوحٌ ذلك وَهُو 


وَإِنْ كان كالكفر ا و التُلفظ بكلمته» وسب النببي صبَلَه لوسر بالُسان» وَقذفُ 
ُسلم وحو وَلِك» قَالإكراة أيضاً َاقطء إلا أذ ككرة بالقل فبخول وما نقي :من 
فصي وَالخلافٌ مذكورٌ في المُروع. 


1 - قال الإمام الزركشي في شأن المسألة والخلاف الوارد فيها : «والخلاف يلتفت على أن من اشتراط التكليف 

عندهم الإثابة» والآني بالفعل المكره عليه لم يات به على قصد الشرعء بل بداعي الطبع؛ فلا تكليف؛ وهي 

0 : أحدهما , النظر في تكليف ما لا يطاق» فمن جوزه وقال : إنه واقع لذاته جوز 
تكليف المكره بطريق الأولى» ومن ثم منع وهم المعتزلة منع ها هنا . والثاني» التحسين والتقبيح من جهة العقل». 

سلاسل الذهب : 148. 

2- يعني القول بجواز تكليف المكره. 

3 الأشعرية أو الأشاعرة هم أتباع المذهب العقدي للإمام أبي الحسن الأشعري. 

4 نص منقول بتصرف من تشتيف المسامع /155:1. 

5 وردت في نسخة ب : غيره. 
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اليّابع : قال الإمامٌ الفَخر : «الَأمور يَجِبُ أَنْ يتقصد إِيقَاع المأمور به عَلى سَهيلٍ 
الطاعة» وَالّتَمّد فيه قله عه صَكموالسَكم : «إمًا الأعمال بالئثيات» ا قالوا كس 
منةُ شَيئان : أحدهٌّماء الوَاجبُ الأَوّلء ومُو لفظرة اعرف لِلوؤجوبء فَإنُ نمكي 

قَضد إَِاعِِ طاعَةُه مغ أن فَاعله لأَيعرف وُجوته عليه إلا بعد إتيانه به. الثاني» إرادّة 
الطاعة» فَإِنّها َو افُتقَرَت إلى إرادة أخرّى» لَرِم النسلسشل)3 انْتهّى. 

(مسألة الأجير عَلَى الخُجٌّ) 

ل ل 0 
١‏ كج يَقعُ له تَّلا» ونا إلمحجوج عَنهُ نُواب ما أَنفقَ وَما أعان» على مّا في الا من 
62 الخلاف, / ققد حصل لهُ الْحَجّ بلا : يّة وفي ذَلِك كُلَه تحال للبحث. 

(الكَلامُ في تكلي المعدوم) 

«وَيتعلق الأمر ( والنَهيْ وغيرهمًا من سام الكلام <«بالمحدوم»>4 خالة عَدمه 
«تَعلقا مغنويأ». أَيْ : صَلاحيء على مَعنى أنه متَى وَجد غَرائِط اكليف كان مكلف 
بذلك الخطابء الذي كان أولا مِنْ غَْر يجيد طلب آحرة» لا تلا تجيزيا على 
<مَعنّى >6 أنه مطلو ب ب بالفعلٍ حَالة العَدم «خلافاً للمُعتلة» في إنكار رهم التعلّق مُطلقاً 
بالمعدوم» لإنكارهم الكلام التّمسِي الأَرَلي. 

َبِيهَاتٌ : (الخلاف في تكليف المغدوم) 

الأول : المعدو م دَاخل في بُجملة اللّحكوم عليه فهو مِنْ تَتِمّة نتمّة بَحثه”. 


1 أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب : بدء الوحي. ومسلم في كتاب الإمارة» باب : قوله مَإِإَْعَتِيرََ1َ 
إغا الأعمال بالنية. 

2 وردت في نسخة ب : القصد. 

3 نص منقول بأمانة من المحصول /1 :333 

4 سقطت من نسخة ب. 

5- قارن بما ورد في البرهان /270:1» المعتمد /177:1) المستصفى /85:1) الإحكام /153:1» الإيهاج /2149:1 
فواتح الرحموت /60:1» وحاشية العطار على شرح المحلي /108:1. 

6 سقطت من نسخة ب. 


7 راجع المسألة لمزيد التفصيل في المحصول /334:1, البرهان /191:1) والمستصفى /58:1. 
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لاني : لأَيَخمصٌ هذا الخلاف بِالأَمرِء بَلْ يَجرِي' في النّهِي وفي الخَر كما قرا 
فَالتبحثٌُ هُو في «تكليف المحدوم»ة كما في عبار الأبدي في الإحكام» وَتَعبِيرُ 
الصف ب «الأمر» فُرضٌ مكَال» وهُو عبارّة هُ اللحصول أورة 3 أَنَّ النّهِيَ أَمدٌ بالضَّد 
فالجميمٌ أمرٌ 2 

وقَالٌ في المنقاج : «المّعدومُ يجوز لمتكم عَليه)4) فَقَالَ الإسنوي : «هذه 
العبًا ره أخسن عن فول الإمام : «المعدومٌ تجو أن يكو امو راك لآن الحكم 
أعمُ» انتهَى. 

الثَّالتُ : الخلافٌ الذكور لا يَختصٌ بامُعتزلة» فَإِنَّ الطوائف كُلّهم أنكدوا هذا 
تعلَنه كما في الّحصولٍ؟ والإحكام وَغَرِهمًا. 

وللْسألة + مبنية على مُسألة الكلام» فَمِنْ نْ أنكرٌ وُجودّه في الأزل» وهم المعتزلة 
وَغْرهُم أذكر تعلق الأمر باأعدوم. راون الأنامم ُو في أنه مَل 
وُجَدَ الأمرُ وله ة في الأزلء فَيوجِدُ التُعلقُ أو ل فلا وَ وَسَدْة سَتُقَررٌ هذا بَعدُ إِنْ شَاء الله 
عال د عرض الع ا 


بأ الى سق 0000 
ايك مِنْ قبل الخصوم» ب بأنَّ أوامر التي صَََه ابوس ليست إنشاءً للذّحكام» 
وما هُو تُخير عَن الله تعال» بِأنَّمَنْ وُجَدَ يُوْمَر. 


1 :وزذت في تحعةاب: يحج. 

2-راجع الإحكام في أصول الأحكام /153:1. 
3 وردت في نسخة ب : رأى. 

4 انظر الاوبهاج في شرح المنهاج /153:1. 
5-راجع المحصول /429:2. 

6- نفسه /429:2. 

7 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 
8 وردت في نسخة ب : معدومين. 
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وَانحاك اعكداننا أن أوامر الله تَعالى كذلك. مَعناةٌ الإخبارٌ بُزول العقاب على 
النَّارِكَ مثلاً. 

وَاستُشكل بأ بن أمرَ الله تَعالَ لَوْ كان حَبراً نطق إليه التّصديقٌ وَالتُكذِيبُ وَهو 
باطل» وَبِأنه َو أخبر في الأَلِ» فَِا أن يُخبر نَفْسهُ وَهُو سَفة وَِمَا أن يُخيرَ غير وَهُو 
حال لأنّهِ معدو وَبأنّه َو كان خَيرأ نا جارَ العفو لاستحالة الخلف. 

63 َال في الّحصول : «وَلِصعُوبة هذا الَأ / صَارَ عبد لله بي سَعيد' إلى أن 
الكلام ف في الأزل لئس أمرأً ولاَ نيا تُمّ صارَ بَعدَ ذلك أمرأ وَنّهِيً)9! انتهَى. 

قُلْتُ لت : ولَكَ أَن بيت عَنها : أَما أُولاء َذنّ إن حَانَ امحتى» أنه َو كان حبرا 
لتطرّق القّصديقٌ إليه وَالتُكذيبُء أَيْ فَلا يُونَقُ به. 


فجوايُه : أن هذا بحسب الذّات ولا يض وَصدقٌه وَاحبٌ بحسب ب الخارج» 


لاستحالّة!! الكذب عَلى الله تَعَالى فلاً بشكال. 
وَِنْ كان الحنَى أنه لو كان خبرء كانت لَهُ نسبّة خَارجية» وذلِك مَناط التّصدِيقٍ 
والتّكذيب. 


فجَوابُه : أنَّ هَذا مُصَادرة2! إذْ لأَمَعنَى لدعوى الخبرية إِلأَّدَعُوى أَنّهِ قبل النَصدِيقَ 
والتتكذيب لذاته لأنَّ لهُ نسبّة حَارجيّة 


9-عبد الله بن كلاب القطان» وكلاب كخطاف لفظا ومعنى (.../ بعد 240 ه)» أحد أئمة المتكلمين له من 
الكتب : «الصفات»» «خلق الأفعال»» «والرد على المعتزلة». طبقات الشافعية /51:2» لسان الميزان /290:3» 
الفهرست لابن النديم : 255 

0 كلام منقول مع بعض التصرف اليسير من المحصول /433:2. 

11 وردت في نسخة] : واستحالة. 

2 المصادرة : عند أهل النظر يطلق على قسم من الخطأ في البرهان. خطأ مادته من جهة المعنى. وهي جعل 
النتيجة مقدمة من مقدمتي البرهان بتغييرها) وإنما اعتبر التغيير بوجه ما ليقع الالتباس. كقولنا هذه نقلة» وكل 
نقلة حركة فهذه حركة فالصغرى ها هنا عين النتيجة» ومنهم من يجعل المصادرة من قبيل الخطأ من جهة الصورة 
قائلا بأن الخطأ في الصورة إما بحسب نسبة بعض المقدمات إلى بعض وهو أن لا يكون على هيئة شكل منتج» 
ال لك جا ماو ار لوجر قز ررقي وار علي واي 
كشاف اصطلاحات الفنون» مادة صدرء الجزء الرابع 
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وأا ثانيء َادُحَارضَةء ومُو أَنْ هدًا لز في كلامه تال الخيري كله ميلم أن 
نتفي وهُو تحال وباطلا ومُو أَنَّ الاشتدلالٌ بالسّفه تيح جح عَقَلِي ولأَنُسلّمه وَوُْجِودُ 
الحقيقة الخبرية لآ يتوقّف على وُجود سَامع. 

وَأَمَا َل فَلأنّ لخر يجِورُ تُقييدهُ في الت أي : يُوجَدُ العقابُ إن يكن عَفق 
وَهو تحمل الوّعيد الُوبحود في القُرآنِ. 

على أنه لا يَجبُ أن يُفسرَ بالإبخبار بثرول العقّاب أَوْ وُقوعه» بل باستحقّاقه 
ولا يَقتّضي الوقوع ضَربَةٌ لآب أَنْ يَكونّ المعدومٌ سيصير مُكلفاً كما قْسّر به 
البييضاوي”. 

هَذاء وَالحقٌ أَنَّ رد دٌ الأمر إلى الخبرٍ في غَاية الصّعف» لاما ذكرَ منّ الإشكالات» 
ولَكنْ حقيقته وَمههومه درك به بلضَرُورةء مع أَنَ الا سَهلٌ ولا حابحة بَة إلى ذلك 
النُمحلء فَِنَ لاع إِنْ كان ناا و َ ِينَ المعتزلة وأَمثَالهم م منّ المنكرينَ للكلام النّفسي 
الأزليء فَالرّد لهم َس في هذًا الحل» بلْ في مَبِحَثِ الكلام. 

َإنْ كانَ يننا ون تون لكلام ” ِنْ أصحاينا الأشاعرة الَاينَ لمعل الأزلي» 
َالدَيلُ عَليهِم ما ذُكرَ في الْمُخمَصرِء من أَنَهُ «لَؤ لم يكن التُعلقُ أزليأء نما كان الأمر 
أزلياً)4. 

وَانُالملازّمة : أن تعلق لآم ِلضّفة المتعلقة» وَوجُود اللزوم مع انثتفاء ؟ اللأِم 
تحال وَالاستثنائية ثية ظاهرةٌ للانّفاقٍ عَلى وجود الأمر الأرَلي» وَالاغتراضٌ َيِه من 
كن التُعلق لآزماً. 
ادوردلفاق تكد وتاكل وركذا وردتعل سا 
2-قارن بالإيضاح /152:1. 
3 وردت في نسخة ب : ينك. 


4 قارن .مما ورد في شرح العضد على المختصر /15:2. 
5وردت في نسخة ب : إبقاء. 
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الحواب : نلا تعلق العقلي ادحو لآ التنجيزيء ولا شك َه ايفاك 
فَإِنَ الصّفة لمعل لا تُعقّل يدون أضل المتعلّق» وهذا اهضٌ عَلى من يُسِلَم وُجودٌ 
لمر الأزلي مِنْ أُصحابناء دُون مَنْ يُنفيهء كعبد الله بن سَعيداء وَسيَأتِي تَامُ هذا 
البَححث إن شَاء الله تَعالى. 


(إشكالٌ أوردةُ الآمدي عَلى تعلق الأمر بامحدوم) 

الرَابعُ : قال سَيفٌ الدّين الآمدي رَحمه الله «تذهث أصحاينا جوارٌ تكليف 
المعدوم» وَرْعا أشكل فَهُم ذلك مع إحالتنا لتكليف الصّبي وَالْجِنُون وَالعَافل 
64 وَالسّكرَان لعدم الهم للتكليف» وَالَعدُومٍ دا الا من هؤلاء / في هذا 
المعنّى» ؛ وود أَضل القهم في حَفّهم وَعدّمه بالتُكليف في حَقٌ المحدوم؛ حتّى ألكر 
ذلِكَ جَميعٌ الطوائفٍ. 

وَكشف الغطاء عَنْ ذلك» أن ل نقُولٌ بكون المحدوم مكلف بالإيَانِ بالفعلٍ حالة 
العَدمء بل بمعتى قيام الطلب ب القدم ب بذات الوب ال للفغلة من المعدوم» بتقدير 
وُجوده ونَهيّئه لفَهُم الخطابء فَإِذا وجَدَ ونيا للتكلِيفٍ صَار مُكلفاً بذلك الطلب 
والاقتضاء القديم. وبين ذلك تم قالَ- : وَمثلٌ هَذا التَكليف نَابتٌ بالنُسبَة إلى الصّبِي 
وَالّجنُونَء بتقدير فهمه أيضاًء بل أولّ من حَيتُ إِنَّ المْترطٌ في حقه [هُو]4 الفَهم لا 
غيْر» وفي حَقٌّ المعدوم الفهم وَالوبُود)” انتهَى. 

وَبِهذا ادمع الإشكال الذي ي يع في هذًا الح ” نَل أن املف ا وغيزة 
بامتناع تكليف العَافِلٍ ل لي 


1 انظر ترجمته وكلامه في ص 211. 

2 وردت في نسخة ب : حقه. وكذا وردت في نسخة د. 

3.وردت في نمخة ب : بالفعل. 

4 سقطت من نسخةأ. 

5 كلام منقول مع التصرف من الإحكام في أصول الأحكام /153:1. 
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وَالجوابٌ : أن الصف تكلم ها هنا في التَكليفٍ الَحنِي العَقلي فُقط وَلَوْ تكلم 

في الشَجيزِي لَقالَ مِثْل مَا قال في العَافِل» يل أَشّد. 

وإِن شفتٌ قُلت : تكلم هُنا بالتُكليف بحسب ما يَرجَعُ إلى الل وَتَكلم 'مُنالك 

في التُكليفٍ في الخال وكذا غَيِرهُ مِنَ الأصوليينَ. 

وَبالاعْتِبارٍ الثاني يَندفعٌ إشكال آخَرء َم َه إن أريدَ من امتناع تُكليف العاف 
نه لا يُكلّف تُنجيزاً حالة غََلتهه ولكن يُكلّف بَغد تذكُره بالخطاب الواقع في حالة 
العغُفلة» فَهُو وَالَّهدومُ سَواءٌ فلا جهّة لإفُراد أحدهمًا بمسألة عن الآخَر. 


وَإنْ ريد أنه لَيُكلّف أصلاً لآ حَالّة العفلة ولا َعدمًا كان مُشكلاً إِذْ هُو أَؤلى 


من المعدوم ب بالتُكليف. 
وَاكوات : أنه وَقََ التبحثُ هُنالك بحسب الحال» وهنا بحسب المآل كما 
ذكرنا. 


فَإِنْ قُلْتَ : وَما وَجِهُ إفرَاد2 كل منْهمًا بمسألة إذَّن وَأَمْرَهُما وَاحِد ؟ وَحَيتُ فُصلا 
لم لم يُعكس الأمر؟ فُيذكر الخَآل مُنالك وَاخَال مُنا؟ 


وه 


قُلْتُ أنَا أولأ فُلعلَ وَجَهُ الإفراد الحتلافٌ الوّجه وَباين المستَّدد» من مُشتند 
الخلاف في العَاِل ما ُو الحتلآل شَرطِ التُكلِيفٍ من القّهمء وفي العدُوم عَدمُ ويُخود 
الكلام الأزليء أَوْ تنوعه إلى لمر والنمي. 


1 وردت في نسخة ب : تكلف. 
2 تبه الشيخ محمد بخيت المطيعي إلى الجواب» فقال : «إن المصنف أفرد مسألة المعدوم عن مسالة الغافل لأمور 
منها: 


1) التنبيه على أن التعلق تعلقا معنويا كاف في تحقيق أقسام الكلام أزلاء من الأمر والنهي وغيرهما. 

2 أن الكلام هنا في تعلق الأمر أزلا بالمعدوم تعلقا معنويا في الأزل, بناء على القول بالكلام النفسي؛ وفي 
مسألة الغافل في التعلق فيما لا يزال تعلقا تنجيزياء والمعدوم وإن دخل في الغافل بهذا الاعتبار» لا ينافي أنه ييبحث 
عنه باعتبار آخرء ولذا كان المخالفون هنا هم المعتزلة ومن وافقهم, ممن ينكرون الكلام النفسي» والقائلون 
بتعلق الأمر أزلا بالمعدوم تعلقا معنويا هم القائلون بالكلام النفسي» وهم الأشاعرة والماتريدية». البدر الساطع 
338:1 
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م 


وَأَمَا نان فَلعلٌ وَجَهُ مَا فَعَلُوا دُونَ تكسه؛ أن انتما التكليف النجيزي في 
5 اللُحدومٍ وَاضحٌ» فلم تَتعرّض له وا قي / لظف في المعنوي فَذْكُرُوه وَالغَافل 
بالككس» وهذا كُلهُ إحمال» وعند التمصِيلٍ والتُحرِير» يُعلم أن ِسَا <وَاحداً>' مِنْ 
كل وبحهء لأَنَّ امحدوع لبد أن يون لَهُ ُكليف في اَل ولا يَجبُ ذلك في الغَافلٍ. 


2 0 


تيه أن الْردَ م الَحدُومٍ ليس هُو كلّ معدوم» بَلْ معدوماً عَلِم الله تال أله 
يُو جد ويُوجِدُ بشرائط الُكليفٍ ويُكلّف» َهِلْ هَذا الذي يُكلّف به حَالَ وُجوده 
وَاْتعداده» كان مُكلّفاً به حالةَ عَدمِهِ تُكليفاً مُعنوياً أ لاّ؟ وَلاَ تحال يَكونٌ مُكلفا 
حَالٌ وجوده في هذا الرْض» لاشتحالة النّدلٍ في علّم الله تَعال. 

كراد مِنَ العَافلٍ هُو : «من لآ يهم لمانع من نوم أَوْ سَهِوٍ أَوْ مجنونٍ أو سُكرٍ أو 
خو ذَلكَ»» فهل حاطب في هَذِه الحالة بفعل شيم على جه الكل آَم ل؟ ول 
كن 1 َهُ مَآلُ تُكليفٍ, لجواز2 اشتمرار غَفلته» فَإِنْ زالّتْ غَفلتُه كلف بما 
حو طبّة به قبل ذلك» تكمسألة المعدوم سواه يردا اعافلٌ بقضاء عض ما بحرَى 
في زان عَفلته» ولايقضِي لبود ما جرّى في زمانٍ عَدمِهء وََعَلَ الَْقُ بَنهُما عند 
مَانع تُكليفٍ الغَافل أن الغفلة مَانع عَارِضُ ؟ وَيُشكل مَنْ بَلَغَ تحتُوناء فَإنهِيقضي ما 
انه مِنَ الضّوم على ا مشهورٍ عندنًا. 


م واببر* 


فَإِنْ قلت : القَضَاء بأمر جحديد. كك : هلا كانَ في غَيْره ره جَدِيدٌ أيضاً؟. 
اشاس : يَدخل في تعبير الْصنّف ورامسل ل ل بلغ الدُعوة أصلاً وَهُو 


مود الإبكتث الشازق في و خوك النظرء وَيَدخْلٌ فيه أيضاً الصّبِي غَيْر المي ولا نَعلمُ 
خلافاً في عَم تكليفه» فهك كانه يردق ولذلك أطلقٌ الخلافٌ 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 وردت في : نسخة ب : بجواز. 

3-.وردت في نسخة ب :.ما تعلق به. وكذا وردت في نسخة د. 
4-وردت في ذ نسخة ب : لأمر. 
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م ها بر* 


إن قلت :يلم مق هذا أن يكون الممترهة 1 مِنّ الصّبِيان مُكلّفاً لأنه غير غَافلٍ. 


قُلتُ : لأَيَلزمُ إِذ لأَيُعلم م من امتناع تُكليض الغَافل عُمُوم تُكليفٍ غَيرهء والْصنُف 
لم يتصدٌ لشروط التُكليف» إِمّا اكتفاءا بذكرٍ «المكلّف) في تيف الحكم وَأَنْهُ هُو 
بالغ لاقل كما مُه وَإِمَ اكت بذكرٍ موقع الخلاف عند الأصولِينَ وما سِوَى ذلك 
مَشْهورٌ أَوْ ليس مِنْ وَظيفتهم. 

السّادِسٌ : تُكليفٌ الكفار بقُروع الشّريعة هُوَ مِنْ هذا التتبحثء وبرت عَادنُهم 
بذكره عِنْد ذكر الشّرط الشّرعيء فَأَخره اللُصنّف لذلكء وَكذًا الخائض والَريض 
والْسَافرُ بالنّسبة إلى الصّوم» وكذا من لم يَجد ماه ولا ثراباً إلى عَيْر ذلك» وَلَوْ تنيع 
6 مغْلة هذًا لكر وَالتَكليتُ / جَائرٌ في الجميع؛ وَإنَا النْظرُ في الؤقوع» وَهُو مِنْ 
وَظيفة القُروع؛ والله أعلم. 

(الأَحكامُ التكليفية) 

ونا كر الُحكوم عليه را أن يَخوضٌ في البحث الرابع» وهُو مبحتُ الُحكوم 
به أعني : الؤجوب وَالنَدبَ مَئلاً وهذا الع هو الحكم له نَفسْه* عَلى أحد الاغتبارين 
الَابقينء وَلذلِكَ أسقطة اصتمُونَ» فُجعلُوا لياحت أرعة : بحت الحكم وبحت 
الخَاكم وَبَحثُ المحكوم فِيه» وَبَحتُ المحكوم عليه كما وَقعَّ في الإحكام* وفي 
المنيماج”» وفي المختّصر» وغَيرها. 

وَجَعلنَاها نَحِنُ َمسةٌ بالاغتبار الآخَرَ وَهُو أن الؤجوبٌ مثّلاً صفةٌ فغل المكلّف» 
هوأ لإيجاب اللي مُوَالحكم فهو تحكوم به: ولأمشاعة في الاغتيار.وَانْصُ 
1 وردت غي نسخة ب : للاكتفاء. ْ 
2- وردت في نسخة | : نحو. 
3.وردت في نمسخة ب : بنفسه. وكذا وردت في نسخة د 
4 انظر الاحكام في أصول الأحكام /79:1 وما بعدها. 


5 انظر الابهاج في شرح المنهاج /387:1 وما بعدها. 
6 انظر المختصر وشرحه /198:1 وما بعدها. 


220 بوي البدور اللوامع 2 شرح جمع الجوامع م 1 


كأنّه اتير مَا اغتهرَه النَاسُ مِنْ أَنِّمَا وَاحداًء واتيرَ َفْس الحُكمء لأَنَ َِّسِيمَهِ يَستلزِمُ 
سيم التُعلقي!. ش 

(الإيجابُ» النَدْبُ التَخْريم» الكراهَة لدف الأؤ لى الإباحة] 

فقَال : «فإن اقَتضّى» أَيْ : طلث «الخطاب» المكوق وَهُو كلام الله تُغَالى اَل 
<«الفغل»>2 من : المكلفت» «اقتضًاء» أَيْ : طلباً «جَازِماً)» أَيْ : بَوُوما به بحيثٌ ل 
يَبقَى <فيه>3 اختيارٌ البرك للمكلّف» فذَلك الخطابٌ «إيجابٌ» أَيْ : ل بذلك. 

«أو» اقُتضّى ذَّلكَ الخطاب الفعلّ اقتضاءً «غَيْر جَازم)» أن م بتَعْ تركةُ فذلِكَ 
الخطاب «تذبٌ». 

«أو» اقْتضَى الخطابٌ «الثّرك»» لشيء ما اقتضَاءً «جَازِماً»» أن 0 يَجِعَلُ للمُكلّف 

«أؤ» اقُتضّى الثّرك اقتضاء «غَبْرَ جَازِم»» أن 4 1 مَتَعْ فعلهُ َإِمًا أَنْ يون الاقْتضَاءٌ 
«بتهي تخصوص» في ذلك الحكم» ؛ كالنهِيْ في قَوْله لله تيو : (صَلُوا في مَراِضٍ 
الم ولا ُصلُوا في أعْطانٍ الإيل)". فالخطابُ الّدنُولُ عليه بذلك النّهي المُخصوص 
«كرّاهَة» أي : : يسمَّى بذلك. 


«أر» بنمي «غْيْر تخصوص»» بذلك الحكم ب بعينه» كالئّهي عن المندويّات المستفادٌ» 
من أو امرهاء .بواسطة أَنَّ الأمر بالشّيءِ هي عَنْ ضده مُطلقاء نَهُو «خلاف الأولى». 


1.وردت في نسخة ب : المعلق. وفي نسخة د : المتعلق. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 وردت في لسخة ب : فإن. 

5 أخر جه الترمذي في كتاب الصلاة, باب : ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الابل. والدرامي أيضا 
في كتاب الصلاة. باب : الصلاة في مرابض الغنم. 

6 وردت في نسخة ب : المستفيد. 
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وَمثالة! الّهي عَنْ ترك صلاة الصّحَى» ورك الوليمة وتّخو ذَلِكء فَإِنّماخودٌ من 
الأمر بضدّه قولاً أَوْ فعلأء مثلاً : ترك الوليمة هُو خلافٌ الأول» والخطابُ المعتّر 
له يَسمّى أيضاً خلافٌ الأُولّ» كما في عبارّة الْصئّف» وذلك الخطاب مُسْتَفَادٌ من 
الأمر با في قوله موك لعند الرّحمن بن عَؤْف< وتإتقعة (أَوْلِمْ ولو بشاق)ة. 

وَوجةُ الاشتفادة الَاعدّة» وهي أن اأمرَ بالشّيءٍ نّهِي عنْ ده وهيّ لآ نُختص 
بهذا الحكم بعينه فَهِيَ عَامة بخلآاف (ولاًتُصلّوا: في أَعطَانٍ الإيل)» إن تَخصُوصٌء 


فَالمْخضصُوص مُكروة وَغَيْر المنخضُوص خلافٌ الأول. 
ين دي أفادَ كك المذكورٌ «التُخْييرَ» : ين الفعل وَالتّرك لشيء» فَهُو «إباحة» 


(الأخكامُ الو ضَعيةٌ : السَبِبُ) الوط الماع الصَحيحٌ: الفَاسدُ) 


«وَإِن ورَّدٌ» الخطابث بكون الشَّيءِ «سَبباً)» لخي كَالرّوال لؤّحوب4 الظهر مَثلاً. 
3 «شرطاً» لشيء» كَالطهارَة للصّلاة مثّلاً. 3 «مَانعاً» لشيء؛ كالحيض لاه أ 
«صحيحاً» كالتيع المستكمل لشروطه امعد شرعاً. 3 «قاسدأ» كالبيع مَل فيه 
شر أو الطارئ عَلئِه مَانعٌ» مث بيع الملاقيح؟ 2 والبِيعٌ وَقفَت نداء الجمعة «قوضع». 


1 0 : مثله. 

أو 32 م( 18 العشرة ارد بالجنة. 0 4121. 

3 أخر جه البخاري في كتاب البيوع» باب : ما جاء في قوله تعالى : # فَإِذا قْضِيَتٍ الصََزة َأنتش روف الارضٍ. 00 
ومسلم في كتاب النكاح, باب : الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد... 

4 -وردت في نسخة ب : بوبجوب. 

5 الملاقيح جمع ملقوحء وهو ما يكون في بطن الناقة؛ يقال : لفحت الناقة : إذا حملت,ء وولدها ملقوح به إلا 
أنهم استعملوه بحذف الجار . وقد ورد النهي عن بيع الملاقيح بصريح السنة كما أخرج الإمام مالك في الموطأ في 
باب البيو ع عن ابن شهاب : أن سعيد بن المسيب كان يقول : لاربا في الحيوان وأن رسول الله صرَتَعيوسََ إنما 
نهى في بيع الحيوان عن ثلاث : المضامين» والملاقيح» وحَبّل الحبلة. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير /278:3) 
من طريق ابن عباس. وصاحب جامع الأصول /1 : 569568. 
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أي : َالخطاب الوَارِدُ يكون النيء' سببا إلى آخره وَضع» ويْقال ل أيضاً : خطا 
وَضْعء أن الشببَ وَغيرَه من الشّرطٍ والمانع» وكونٌ الشَّيء ء صَحيحاً أو فَاسداً قَدْ 
وَضَّعها الشَّارِحٌ» أَيْ : نُصبها أمارةٌ على تلك الأحكام السابقة. 

«وقد عُرقَتْ حُدُودُها» أَيْ : مَا ذُكر من أَقسَام الاقتضًاء مع التخيير» وخطابٌ 
الوَضْع. 

وَوجَهُ كونها مَعروقّة مما ذُكرٌء أَنَّ المصنّف أَوْردٌ القَدر امرك الذي ُو كالجنس» 
مير كل قشم عَنْ خَِبما قوم َم المُصلٍ»فإذا أَدْتَ شيا ما مر أت بالمشتركء 
وَقَيدْته.بما يد يكَميّرُ به مُنالكء فَذَلِكُ هُو حَدَهُ. 

مَثلاً اليجابٌ مهُو : «الخطابُ الْقه لْقَتَضيٍ للفعل افتضاءً جازماً». 

وَالتّحرمُ هُو : «الخطابُ القتضي لتك اقتضاءً بحَازِماً»» وهكدًا. 

وَالوَضمٌ هُو : «الخطابٌ الواردُ بكون الشَّيءِ سَبباَ أؤ رطأ أَوْ مَانِعاً»» الخ.. 
وَهكذا. 

كَمَا لَوْ قُلْنا : الحيوانٌ إِمّا أَنْ يَكونَ ناطق فَهُو إِنْسانٌ» وَإِما أَنْ يَكونَ صَاهلاً فَهُو 
فَرسٌ» قَإِنَا بهذا تعرف أن الإنْسانَ هُو الحيوالٌ الناطق» وأَنَّ الفَرسَ هُو الحيوانٌ 
الصَاهِلٌ. 

َسِيهَات : (في تير الأحكام التكليفية لَه وَشَرعا) 

الاك لكا التصايا ررك واد بارا رو و 
تقول ١ه‏ قَضيْتٌ فلاناً دينه إذا ديه إليهء وَاقْتَضئِتٌ قتضيِتٌُ [منه]2 الدّينَ وَاسْتَقَضَيتَهُ منة»إذا 
ا مه وهذا الى ُو للْائَى مُناء ولذا قُلنَا إن الاقتضًاء هُوَ الطلبُ. 


1-وردت في نسخة ب : السبب. 
2 سة سقطت من ذ نسخة أ. 
3-وردت في ذ نسخة ب : قضاء. 
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وَالمرادُ به مُطْلَقُ الطلب لأ صوص طلس المّضاءء فكأئه بحا مُرسل باشم الخاصٌ 
عن العَامٌه أو اشتعارة» إِذْ لو لوحِطَت المُشَابّهة كما هُو الوّجهان في إطلاق المؤْسن 
على أنْف' الإنْسانء والْمشْفَرة عَلى شَّفتهء نّم صَار كانه حَقِيقّة عُرفيّةة هُناء ولِذَاصَحٌ 
َخدَهُ في التُعريفٍ. 

والجزمٌ : في اللغة القَطمٌ» يكونٌُ في الأجسام كَجََرَمْتٌ الحبلٌ. وفي المعاني كجرَّمتٌ 
الأمر» أي : قَطعيّه قطعا لآ عَودَة فيه. والجازمُ معنّى القاطع؛ أْ.بمعتّى المجزُوم» أي : 
المقطوع. 

وعَلى الأول فَالافتضاءٌ الجازمٌ أي : القَاطع للشَّيءِء بحيثٌ ل يُبْق فيه الختياراء أ 
يق فيه اتمالاً. 

8 وعَلى الثاني فَالاقتضاء الجازمٌ أي : المقطوعٌ / في نفسه. بحيثٌ لآ خيرة 

وكون اسم الفاعل بمعتّى المفغول في مثل هَذا شائعٌ» فلا يُعترض على إدخاله في 
التُعريف مِنْ حَيتٌ إِنّه تحاز. 

وَالإيجابٌ : مَصدّر قولك : أُوْجِبْتٌ الشَيءَ. والؤُحوبٌ : مَصدَرقولك وَحبَ 
النَّيءُ في نّفسه فَهُو وَاجبٌ. وَسَيأنِي بِيالُ وَضعه عند <الكلام علّى»؟ المّؤض» 
وكذا الثدب سَيأتِي. 
1.وردت في نسخة ب : أنه. 
2 جاء في لسان العرب ؛ المشفر بفتح الميم وكسرها للبعير كالشفة للإنسان» وقد يقال للإنسان مشافر على 
الاستعارة. يجلد 333:2. 
3 وردت في نسخة ب : عرية. 


4 وردت في نسخة ب : وكونه. 
5 ساقط من نسخة ب. 
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وَالتَحرِيمُ : لغ ضِدٌ التُحليلِء قال : حوّمه ترا وَأَخْرمهُ إحراماًء وكذا في 
الشّرع!» وهُو مَأَخْودٌ مِنَّ الخُرمَة» لمالا ينغي التهاكه. 

(تَأوِيلُ ما يَْجِيلُ في حقّه تعالى مِنَ الَو صافٍ) 

وَالكرَاهَةٌ : بفتح الكاف» ل الإباء وَهُو : عَدمٌ الإرادّة» ول كرِهَهُ بكسر 
الرّاء كراهةٌ فهو كار والشَّيءُ #تكررة. وهَذا الحتَى عَبْر مُرادِ في جانب الله تال هها 
هُناء إِذْ لو كره الله تَعال أْراً من الأمون أي : ل يُرِدهُ لاسْتحَال وُقوعٌه إِذْ لا يَقعُ 
في مُلكه تال ما لاميُرِيدُ فَلمرَادُ بالكراهة لآزمهاء وهو الرَّجَرُ وَالنّهِي فَإنَّ الول 
إذا كرِه أمراً مِنْ عَبدهء مِن شَأنه أن يََجرَه ويَنهاه عن وَلَّة اسْتححالَ هنا إرادة الَْنَى 
الأصليء ومو عَدمُ الإرَادَةء وَحبٌ أَنْ يراد هَذا الثاني وَهُو الرّخْر. 

زفة اي لقاع في كنا تحال فى كاري لل تدان كازيت يا ليرا 
لآزمُه الصَّحيحٌ. كَالر حمة بمعتى رقة القَلبٍ تحال في حقاللهتعالَ» فَلمًا َصَفَ 
َفسه تُعالى» عَلمنا أنَّ اراد لأَمُها من الإحسّان والإنعام» أو إرادّة ذلك. 

وعَلى هَذا القياس : فُكلما أطلقنا عَليِِ في الشَّرع أَنَّ الله <تّعالى>3 كرهّهء كقؤله 
صَإَدَمعبووسَلرَ «كر لَكُمْ القيلَ والقَالَ وكَثْرّة السّؤال)4 فَالمُرادُ أنه تعال تَهى عَنهُ 
نم إنْ هُو ل يُرذْه منّ العبد” ل يَقَّع وإِنْ أَرادَ وُقوعه فَلا بُدَ أن يَقَع» وهَذا هُوَ مَذْهِبُ 
الح © خلافاً لمن صَلَّ. 


1-وردت في نسخة ب : الشرط. 

2 وردت في نسخة ب : وكما. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 أخر جه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون» باب : ما ينهى عن إضاعة المال. وأحمد في باقي مسند 
المكثرين. 

5 وردت في نسخة ب : الغير. 

6.وردت في نسخة ب : الجل. وكذا في نسخة د. 
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فَإِنْ كُلْتَ : فَالرّجرُ وَالنّهِيُّ موجِودٌ ف في المُحرّم أيضأء فوب أَنْ يُسمّى مكروهاً. 

قُلْتُ : قد يُسمّى بذلِكَ كما سنذكرُهء وكثيراً ما يُخصّص' باشم امحرّم» لتقماير 
الأقُسام اضطلاحاً. 

والأذلة : في اللّغة الأنجدرء تقول رَئْد أَوْلَ بكدًا وَأجدّر به أَيْ : أحقٌ. وَأَصله 

مِنّ الوّلي” > معنّى القّرْبء فَالأَولى4 هُو الَوْربُ وَالأصوليون كَانّهُم ذَهِيُوا فيه إلى 

مَعنَى الأفضّل بخلاف الأول بمعتى خلافٍ الأفْضل» لأنَّ المَدُوبَ هُو الأفضلٌ» 
ل 

والإاحة : سَيأَتِي مَعنّاها. والنَخْييُ : النّمُويضٌء يُقالُ خَيرهُ تَخُييرأء إذا فَوَضْ إليه 
في الخبار. 1 ْ 

وَالوَضْعُ في اللغة : طروح الشَّيء كمّا مر وَأَطلقَ ذ في اضطلاح أَرباب الصّناعاتٍ 
على تحن لخي أَوْنّصبهء وتَقدَمَ وج هذا في ذكرٍ مُوضوع الفَنّ. 

وَكذًا مَعنّى الؤرود5 تَقدّم مُنالِك» وَاسْتعمَاله في الكلام تفي كما هّنا بحازٌه 
بخلآفٍ اشتعماله في اللفظي؟: على أَنّ فيه يجحا أيضأً إِذْ لأَيتتصفٌ بالمجيء بنفْسهء 
وأقسَامُ الّضع سَتأتي. 

الثاني : ظَاهرٌ كلآم الُصنّف كما قر أَوَلاَه أَنَ الأقسَام المذكورة أقسامٌ للحكم 
>7 للمحكوم ب به والدَّلِيلُ عليه سيان من كلامه : أحدهُماء أنه عَبْر باللإيججاب 


1 وردت في نسخة ب : يخص. وكذا وردت في نسخة د. 
2-وردت في نسخة ب : والأول. 

3.وردت في نسخة ب : المول. 

4- ورد في نسخة ب : في الأولل. 

5-وردت في نسخة ب : المورود. 

6 وردت في نسخة ب : اللفظ. 

7 مقطت من نسخة ب. 
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9 وَالتّحرِيمء / وَلوْ أرادَ الآخر لعب يالؤجوب وَالحرمّة. الثاني 3 7 بالاويجاب 
عَنِ الخطاب نفْسهة, وهَذًا عَلى مَا قَررنًا تبِعا للشَّارِحين؛ 00 مَعَنّى قَوْله : 
«فإِيجَابٌ» َي : فالخطابٌ إيجابٌ» ريصح أنْ يَكونٌ المعتّى» ةّ 3 فَهُوة أي : المَْتضى 
بالمتح إيجابٌ وَالمقتضّى ترم وهكدًا. 

فيكونٌ قَذْةَ َم أ الخطاب الَذِي هُو صف فغل المكّف» لآ نفس الخطابء وهّذا 
هو اللأقُ بالكرّاقة» وَخَلافٌ الأول باعتبار الأدب. 

فَإِنْ قلت : الإيجابٌُ لآ يكونٌُ وَصفاً للفعل <يَلُ>؟ للؤّحوب؟. 

قُلْتُ : كلا بَلِِ الإيجابُ وَالنَحرمُ وَنخوةُ أَمْوٌ <نسبي»* يُنسَب * إلى الحاكمء 
قَيُوجب لَه كؤنه مُوجباً وَححرّماً بالكثر وَيُنسب إلى الفغل» فَيوجَب لَهُ كونُه مُوجَبا 
وَتحرّما بالفتح» ولذا قُلنَا فيما مر : إنَّ الإيجاب هُو الؤجوبٌء وَإِنا بَينهُما الحتلآف 
الاغار. ش 


9 عام 75 0 7 8 اق 26000 02 5 
وَقد2! اغترض على المصنّفء بأن الخطاب هُو الاقتضّاء نفسه فكيف يُسئد ليه ؟ 


قلت : وَعبَارَة اميق هي عبارّة المنهاج» وَكأنّها عَلى التّوهم, كما يقال + 
دلول الكلام مُو الطْلَبء وذَلِك في الكلام اللفظي. 


1وردت في نسخة ب : خبر. 

2 ورد في نسخة ب : في نفسه. 

3-وردت في نسخة ب : وهو. 

4 وردت في نسخة ب : الإيجاب. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6 ورد في نسخة ب : بالوجوب. 

7 ورد في نسخة ب : كلابس. 

8- سقطت من نسخة ب. وكذا من لسخة د. 

9 وردت في نسخة ب : ينتسب. وكذا وردت في نسخة د. 
0 وردت في نسخة ب : وكذا, 
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الَّلتُ : اغبُرض على الُصنّف بِأَنَالمَسّم هُو الحكم فلاً وّجة للعُدولٍ عَنهُ إلى 
الخطاب1. 


- 


وا بوجهين : 4 أخدفهنا <أنّه >2 نا كان تُقسيمٌ الخطاب يُفيدُ ما يُفِيكٌ 


عو لكك يبال وَلَِلِكَ يع في الّحصول ولا في المنهّاج إلا اسيم بحسب 
التطابيكنا ل الممكب :قو ناك لقازه: 


فَإِنْ قيل : كيفٌ يُستويان وَجنْسٍ الشيءِ ء أعم منه» وَتَقَسِيمُ الأعمْ لأَيَستلِم تَقسِيمٌ 
الأخصٌء فَإِنَ نَِسِيمَ العَالي لأَيَجبٌ أَنْ يكونّ مُقِسّماً ِلسّافل ألا تَرى نك تقسّم 
الحيوانٌ إلى الإِنسَان وَالفْرسٌ وَالحمار» ولآ يَنقّسم الإنسَانَ إلى ذلك. 


ل : ذَلِكَ صَحيحٌ؛ وَلَكنْ [لم]: يَعّوروا هنا سيم المخطاب مِنْ حي إن ئس 


3 حَنَّى يَدَحُل فيه خطابٌ غَيْر الله تَعالى» والخطابث تعلق بذاته إلى غير ذلك, بَلٍ 


<الرادُ>* الخطاب الَذُكورُ أي الملو تار تكلب إن اخزة فيو الشك المعرق 


6 مه 


فَنْ قُلْتُ : وما َال عَلى أن المرادَ 0 الله تَعالٌ السّابق ؟ 


قُلْتُ : الألفُ وَاللاُم للعهد, على أَنّه َو أريدَ [به]؟ مُطلّق الخطاب لْ يكن به أن 
لِصححة انّقسام السّافِل إلى بَعض ما انّقسَم إِليْه العَاليء غَايّنه أنَّ القسمةً؛ لا تبحصر7 
ا ولذا لم يعض هّنا للا نحصار. 


1 المعترض هو الكوراني على قول المصنف : «فإن اقتضى الخطاب الفعل» فقال : فيه نظر من وجوه : الأول : 
أنه جعل المقسم نفس الخطاب دون الحكم, مع أن الخطاب جنس الحكم, فالعدول عن الحكم لا وجه له. الثاني : 
أنه جعل الترك في الحرام متعلق الاقتضاء» وهو أمر عدمي غير مقدور إلا أن يحمل على الكف. الثالث : أنه جعل 
خلاف الأولى من الأقسام الأولية للحكم وليس كذلك. حاشية العطار على شرح المحلي /110:1. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 سقطت من نسخة أ. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 سقطت من نسخة أ. وكذا من نسخة د. 

6-وردت في نسخة ب : القسم. 


7.وردت في نسخة ب : لا ينحصر ولا يحد. 
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الوّجهُ الثاني لها ير بالخطاب ُون الحكم لأنّه تاج ي' استعمّاله» حَتّى صَار 
كانه تسره ين جنس الحكم وَنْفْس الحكم. ومن الثاني قَؤْلهم : الصَّبِي غَيْر نحخاطب 
حي يلغ و] يُولوا عي تحكوم غلئد: وَالكمّار تخاطبون وَنخو ذَّلِكء وَهُو كَيرٌ. 

الرَابِعُ: لَك هنا هو الف إِدْ َو كَانَ عدماً لاح كؤنه مُتعلقاً للافيضاءء ولا 
70 شَكَ أَنَّ الكفٌ فعلٌ كما سَيَأتّي عند المُصنَّفء فكانَ حفه أن لياه بالفغل» | لأنّهُ 
منة» فَلوْقَالَ : إن افنضى الخطابٌ الفعلٌ جازِماً فَإِنْ كان غَيْر كف فهو إيجابٌ وَإِلاَ 
فنحريمٌ لَوافَقَ 2 مَا سَأَتِي عندّه وَما تَقدّم في تعريفٍ الحُكم, وَلكنْ لأحظ هُنا الغرفٌ 
الشَّائعَ في مُقابلّة الفغل بالثّرك وَل مُشاحَة 

لكايس : زيّادة اُصنّف خلاف الأولَى في الأقسام, تَبع فيها إمامَ الحرمينة وَغيرَه 

من الفُقَهَاء ولَكنٌ إمام الخَرمينٍ عَبْ بالود وَغَيْر الْقصُود»» تعكاة أن المكدوه 
كالصلاة في أخطان الإبل مثلاوَرة فيه نَّهِيَ مقصوةٌ بهذا المكم يعئنهء وَهُو اديت 
السَابقٌ كر وخلافٌ الأَوْلَ كترْك الوَليمة مثلاً» م يرد فيه نَّهِيّ متقصوةٌ» وا ورّد 
لمر بفغلهاء فَاسْتَْ منه انا اله عن الثَّكِ لا بلقَصدٍ الأوْل» وَل لا بد ين 
القٌصدء إِذْ ما لاّيُقصدٌ من الشّارٍع لآ يكونُ مشروعاً. 


وَعِبّر الْصنّف ب «الَخْصُوص <أَوْ غَيْر الُخصوص»>* وَمَعنَاةُ كما مرّ أَنّ الممكرُوة 
كَالصَّلاة في أعطان الإيل مثل. وَرد فيه نهي تخصُوص وَهُو الحديثٌ الَذكوز, 
وخلافٌ الأ كترك الؤليمة مثل» وَإِنْ ورد فيه نَهِيّتخصُوصٌ به» مُستّفاد من الأخر 
بالفعل المخصُوص به لَكنْ وَجْه الاشتفادة هُو النَظر إلى أمر كُليء ومُو أن الأمر 


1-وردت في نسخة ب : نتائج. وفي د : شاع. 

2 وردت في نسخة ب : لوافى. 

3- قال الارمام الزركشي : «فإنه ذكره في كتاب الشهادات من «النهاية»)» وقرن بينه وبين المككروه .ما قاله المصنف» 
إلا أن الإمام عبر «بالمقصود وغير المقصود». وغيره المصنف إلى : «المخصوص»». قال والده في بعض مولفاته : 
وأول ما علمناه ذكر هذا إمام الحرمين». تشنيف المسامع /161:1. 

4 ساقط من نسخة ب. 
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بالشّيء نه عن ضدّه والأمد ا في الوليمة داخل في هذه القاعدة» فتُسب 
الحكم إلى القاعدة العَامة» التي هي ع ى الدّليل؛ لآ إلى إلا مر الخاصٌ الْذي هُو 


صَغراةُ. 

ما ياوه الُخخصوص عند ابن الشبككي) 

2 ثم الممصنّف لا يُرِيدُ ب «الَخْصُوص» ما لا يتتَاول شَ شَيئيْن فأكتّرء لأَنّ الكراهّة 
المستََادة مِنْ نص عَامٌ دَاخلة في الممخصوص» وكداما فين الإجماع والقياس 
وَالاسْتصحاب وَالاسْتحسّان وَنخو ذَلِكء كُلّهِ َال في الخخصوص. 


أن المْرادَ ب «الّخصوص» أو «المقصُود» إِنَا مو أَنْ يكونٌ مُصرّحاً به لأَمُستلزماً. 
َالفُوْقُ بَينَ المخصوص وَغَيرِه التّاكيدُ' وَعَدمَهُ هُذّو الّخصوص مَكروةٌ كراهة 
شَدِيدَة دُون الآخر. 

وَاعْتِرِض عَلى امُصنّفء بأنَّ خلافٌ <الأؤلى لئس من لأقُسام الآوّلية للخكم 
ونا هُو من أقُسام المكدوف فقد قال الإمامُ الغزالي في امُستصفّى م 
الحكم» على الأحكام الخّمْسة الي الضهورة. وان لوه قير لفط فر رك 
بين مَعانَ : أحدّهاء المحرّم3» فكثيراً مار تقول الَّافعي ونإئةعنة : أكرةُ الشَّيءَ الُلاني» 
ومُو لآيُريدُ «إلآ>* الحرمة. لثاني» ما نوي عَنُ تريهأ» وهو الذي أشعر , أن تركه حير 
مِنْ فعله. وإِنَ يكن فيه عقابٌ. الثالتُ» ترك ما هُو أَؤلى» كمرك صَلاةٍ الصّحَى)؟ 
الْتَهَى. 


1.وردت في نسخةأ : التأكد. 

2 ساقط من نسخة ب. 

3 وردت في كتاب المستصفى : المحظور. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 نص منقول بتصرف من المستصفى/1 : 216215. شرح الكوراني على جمع الجوامع : 54. 
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(رَدُ البُوسي على الكو راني في إخرّاجه خلاف الأؤلى هن الأقُسام الأوّلية للخحكم) 

قل قُلْتُ : ولو َمل هذًا امرض ما يَفوهُببه لسكت حيرا له نكيف يَدُعِي أَنْ خلافٌ 
الل من أقسام المكروم مين لِك بن امكروة مُشترك بين مَعانٍ : أحدمًا خلافٌ 
الَوْلَ» وَكَيفَ يُطلِق عَلى الُْشترك أنه مُّقسّم إلى العني الّتِي وْضْعَ لها لولاً قلة التَأمل. 

71 نمَو صَحٌ ذلِكَ» وبحب أَنْ يكون الخَرامٌ أيضاًمِنْ أَقسَام / المكرُوهء <لا>! 

منّ الأقسام الأوّلية لْحكمء فيجب أَنْ يُطرح. 

فِنُ قُلْتَ «رتيب لالمضال عن عذا بنذ الكزوه لطا على قرو العايي؛ أعني 
ا اه سيم الحَكم ؟ 

قلت : المكروةٌ له مَعنّى هُو اقتضاء ارك اقنِضَاءُ عور حازم نُمْ قد يُطلق عَلى 

الما وخلاف الأؤل» <زلكر>؟ اقول هنا في اقبي أن اراي مع 
المدكور ولاه ول مَضْرّة ة في ذكرهما مَعهُ جين وهذا كما يُقَال : إنَّ الا سم يُطلقُ 
عَلى كُلَّ لفظ دَالَ على مَعتّى» نُمٌ الختض 6 في العُرف بما سوّى الفغل وَالحرفء فَِذا 
ُوبل بالفغل والخَزف ملم أن اراد الإطلقٌ الغُرفي لا الأصلي. 


نُعمء يُغترصٌ على المصنّفء أن الذي يد بغي أن يَقعٌ به لتو وَتَعدّد به لأسا 
إعَا هُومَا ير جع إلى أضل الحنَى» وحال الاقتضاء مِنْ كونه افتضاء فغل7 أَوْ لا [جَازِما 
أؤ لآ]28 لآ ما يرج جع إلى الدّال فَإِنه مد حَارجٌ عن ذَلِكء ولَوْ لُوحظ لُوجبٌ أَنْ يُعتبر 


وردت في نسخة ب : كذلك. 
وردت في نسخة ب : فيما. 
سقطت من نسخة ب. 
-وردت في نسخة ب : على. 
-وردت في نسخة ب : اقتصر. 
-وردت في نسخة ب : فعلا. 
ساقط من نسخة أ. 


مم ايح نيبا انر صس 060 فل- هق 
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مَا دلَّ عليه النّص وما <دَلَّ>! عليه القياسٌء وما دَلَّ عليه الَنطوقٌ» وما دلَّ عَليه 
لمفهومٌ وَغَيْر ذلك فتكثُر التقاسيم بلا طائل. ولا حاجة إذ الأدلّة وإنْ كبرت فَالقُمِرةُ 
وَاحدّة. 

وَمَا اغتبر في قسمي المكروه وخلااف الأول هن القوة وَالضُعف» لآ يويك 
كوتها قسمّين» ولا كؤن لُفظيهما2 ُتبَايِنينِ» أن مثل ذلك ابت بين المندوب 
وَالسّنة وَالتّلوع في نُظر القّقَهَاء <أيضاً>ة3» ول يُبَرْ ذلك. 

وَافُصنّف من يُصرّح بأنّهامُعرَادفة» ولا يلت إلى ما يه م التّهَاؤتء حتَى إِنهُم 
يَختلقون كثيراً ذ في الشّيءِ ء هَلْ هُو منّ السّئن أَوْ من الَْدُوبات» فَلَمْ يُوجب ذَلِك عِنْد 
الُصئّف تَبائَ فكذا المكروةٌ وَخَلافٌ الأَؤْل. 


وإِنْ كانوا يَختَلفُونَ في الشَّيءِء هَلْ هُو مكروة أو خلافٌ الأول فلا ير أيضاًء إذ 
الحتلاف أَفرَاد الشَّيء ٠‏ في الشّدةوَالُوةٍ لا يُوجب لبان فيما تيتهاء وقد يُوبحد مل 
ذلك فيما بَيْن الوَاجبَات وبين امحمات يض ولذا يُعتّبر الصّغائر وَالكبائدُ وَأكيئ 


السادس : قد الصف في اسيم الإيجابء لِشَرفِه مِنْ جهة الانّصافٍ ومن 
جهّة الثبوت وَغَيْرِ ذلك على التّحريم» وَقَدمهُما عَلى غَيْرِهما لقوتهماء وكذا 
<المندُوب على المكروه>* باغتبار الشَّرفِء والمكؤوه على خلاف؟ الأؤلى باغتبار 
القُوّقَ وَأخَ الوباحة لصّعفها ء عَنِ الكلّ. وَظاهِرٌ كلامه أن التَخْييرَ عَطفٌ على ما 
قَبلهُ أنه َدَخَول لاقتضى: 
2 وردت في نسخة ب : لفظهما. 
3 سقطت من نسخة ب. 


4 ساقط من نسخة ب. ومن نسخة د. 
5 وردت في نسخة ب : اختلاف. 
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فَاعْبُرضٌ عَليه بأَنّهِ لا افتضاءً فيه. فُصوابه أَنْ يَقولٌ : «أَوْ خُيرَ» مئلاً كما في عِبارَة 
المنقاج'؛ وَاعْتذّر عَنهُبَعصُ الشَّارِحين : أن الأ ْرَ قَدْ يُطلقُ علّى الإرّادَة وَالإّاحة 
نَحو قوله ال : وَدَا للك قأصطادواً 246 فَإِذًا فضت ضار : 50000 7 تصوأ 3#. 

قُلتُ ل ل ل 
لها طلباً أبدأء وَالَِّي يُعمَذرُ به عن كلام الصف إِنا <هُو>* شَينَانِ : 

72 أحدهماء ل ل 0 
0 

الثاني : أنْ يعم الامتضاء فيه بمَعنَى الاسْتلرّام» فإنهُيُرادُ به ذَلِك كثيرأ» وَيكون 
ل ل 

السابعٌ ما ذكرَ من الأقسَام في نَوعَي الاقتضاء وَالنّيير هي الأحكام التُكليفية» 
على ما في بَعضهًا من الخلاف» والدّال عَلَيها خطابٌ التُكليف وما سواهًا هي 
الوؤضعية: 

وَاحُتلف فيها كما مرّ» وَحاصلٌ مَا فيها تلان مَذاهب : الأَوّلء أَنّها تكليفية إِذْ 
لأ مَعتَى لكؤن الروالٍ مغلا سيا وبجوب الظهرء إل وبحوب الظهر عِندّه» وهكذا. 
الثاني أنّها ليست منهاء بل هي أماراتٌ عَليْها. الثالثء أَنّها أيست بأحكام / أصلاًء 
َإكَا مي أمارات عَلى الأحكام وَمُو ضَعِيفٌ» إِذل انا زا كونها ا حكاما ركونها 
أَمَارَات لأحكام أخرَى. 


1 انظر الإوبهاج في شرح المنهاج /51:1. 
2 المائدة : 2. 

3_الجمعة : 10. 

4 سقطت من نسخة ب 

5وردت في نسخة ب : هؤلاء. 
6-وردت في نسخة د : للحذف. 
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النَامِنُ : بعل المصَئّف الأقسَامَ الوَضعيّة حَمسَةء بناءً عَلى أَنّ الضّحةٌ والفَسادَ 
وَطُعْيَانَ :وقالٌ ابن انَكَاجب + «َإِنّ الصّحة والفساة أو الحكم يهنا عقلي1) 
والخلت شهل: 

(قَدْيكونٌ الرّضعي أُمار ة على حكم تكليفي) 

وَاعْلم أَنّ الأمر الوّضعي قَدْ يَكونُ أمارةٌ عَلى كم تُكليفي» ؛ كالرُوال لوبُخوب 
الظهرء وَصحّة البيع وَالكاح - لحليّةة الاتتفاع وَالاشتمتاع. 

رفك تكو أمازة على وطدد آخَرء كطهارة المبيع سَبباً أؤ شَرطأً لصحّحة تيعد 
وَصححة بيعه سَببا لجواز الانتفاع به وَإِسكارٌ مَاءِ العنب سَبباً لنجاسته؛ ويحاستّه سَببا 
لبُطلان الصّلاة عند التّلوث به. إلى غَبْر ذلك. 


وَقَدْ يكونٌ التُكليفي وَضعياً باغتبار» فيكونُ أمارةَ على كم تكليفي آخر, أو 
وضعي» كجرة لحم اخثزير مدلا يي لحزمة يع ولنيجحاسته» وها يبي في أقسام 
العلّة إن شَاء الله تَعال . 


(قَذَ يَكونٌُ الشيءٌ سَببا وَشَرْطاً وَمانعاً باعتبارات تُختلفة 1 
وَقَد يكونٌ السَّيءٌ سَببا وَشَرطأ وَمَانعاً باغتبارات مُختلفة» كالإمان سَبَب 
للنّواب» وَشَرْط لصحّحة الْعبادٌةَ وَمانع منّ القصاص للكافر مَعْلٌّ وكالكاح 


سَبَب للنُوارُث وَحليّة الاشتمتاع, وَشْرْط لوقوع الطلاق» ومّانع مِنْ تُروّج 
نع المتكر عه تفلا 


1-معنى : أنهما غير مستفادين من الشرع» فلايدخلان في الحكم الشرعي, لأن الفعل إما أن يكون مسقطا للقضاء؛ 
أو موافقا لأمر الشارع فيكون صحيحا بحكم العقل» وإما أن لا يسقط القضاءء أو لايوافق أمر الشارع فهو باطل 
وفاسد بحكم العقل. راجع شرح العضد على مختصر ابن الحاجب /2 :6؛ وفواتح الرحموت / 1: 55 121-120. 
2- قار نما ورد في شرح المختصر /2 :7. 

3.وردت في نسخة ب : على حلية. 
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ولا فق بين كَؤْن السبب مثلاً فعلاً من أفعالٍ المكلّفين» كَالسرقة سببا للقَطع» أ 
من أفعالٍ غَيرِهمء كإتلآف الصّبِي َو الَجنُون سبباً ِلضّمانِء أ غَيْر فغل لأحد مِنَّ 
الخلق» كَالرُوالٍ لؤُجوب الظهرء وَالَطر لجواز الجمع مثلا. 
0 مَا ذكرٌ اخُصِنّفُ مِنَ الحدود, قَدْ عَلم أن الَْادَ بها محدودُ الأقسَام 
لتُكليفية» وَالوَضْع في الجُملة. 
57 َقسَامُ اوضع فَسَتاتيء وَل يدم المصنّف قَولّه «وَقذ عرفت حُدُودُهَا» على 
00 دَ أَنْ يتَاولَ الوَضعٌ في الجُملة كما مر وليستوفي 


الدج 


5 


3 ُمَ إنَّ اغتبارَ الافتضاء المذَكُور وَمابمعتاه ذَاتيا في / دود ذَاتِي ولأ هي 
و1 وه أيضاتُستّى محدوداً في اضطلاح مَولاب َالَدُ و العف مطلقاً كما 
سَيأتِي عندّه من أنه <هُو>! الجامع المّانع» فلاً اغتراض عَليه هّنا مُطلْقاً. 

فَإنْ قُلْتّ : مَاذا يَظهّر منْ كلام المُصنّفء دُخْولُ الوَضْع في التُكليف أَمْ حُروبجه ؟ 

قُلْتُ : الظاهرُ خُروجُه إِذَْوْأَرادَ دُخولّه عله ممشمولاً للافتضاء. 

العاشر : تعلق الخطّاب أسماءٌ تَخْتَصٌ به فَمُتَعلّق الإيجَاب يُسمّى الوَاجبء 
وَمُتعلّق التُحرِم يُسمّى المحرم» وهَكدًا. 

الحادي عَشَر : للحُكم تُقسيماتٌ مُتعدّدةٌ هذا أحدُّهاء وَسَيأتِي مَا بَقي مما ذكرةُ 
المصئف. <والله الموفق>2. 

(تَقِيرٌ الكلام في تَرادُف الفَرْض وَالوَاجبء وَمَانَوْعُ الخلآف ؟) 

«وَالفَرْضُ والوّاجبٌُ» الذي هُو مُتعلق الإيجاب المذكو ر في الأقسام التُكليفية 
«مُترَادفان») َي اشمان لمعتى3 وَاحد) وهُو الفعلٌ اللَطلوبٌ طلباً جَازِماً. 


1 سقطت من نسخة ب. 
2 ساقط من نسخة ب. 
3.وردت في نسخة ب : المعنى. 
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إن شنْتَ قُلْت : الفعلٌ الذي اقْتضَاهُ الخطاب السّابق اقتضاءً جازِماء وَالعنَى 
وَاحد. 

رخلافا لأبي خنيفة» التُعمَانَ بْن نابت ا دُ الأئمة الأريّعة في فيه ترادفهماء حيِث 
قال : «مًا ثبت بدليل قطي كالكتاب والسّنة المتواترة» فَهُو فْوْض كالصّلوات! 
التتتىه وكا ليت يدلبل متي كالقاس وخ الزاحد قفي طتي» #القاحة: ف 
الصّلاة)2. ْ 

فقراءَة المَاتحة عندّه في الصَّلاةِ وَاجِبٌ يَأنّم بتركهة. وَلاّ بطل الصَّلاةٌ بذك إِذْ ل 
يت بطريتق مقطوع به؛ وَإِعَا نت بحديث «لآ صَلاة لمن 71 ََْأ بفاتحة الكتاب)4 2 
وز م يقرأ أصلا بَطلّتء قَإِنَّ مُطلقٌ القراءة نبت بالقرآن» قَالَ تَعالى 20 
200 رمن لفان 844 . 

«وهو» أي : الخلاف «لفظي» أَيْ : رَاجَع إلى اللّفظ والتتمية» عَلى مَعنَى 3 
اتيت بالظن يُسمّى ُرضاً عندا وعِنْدَهُم إل قلا اع أن مَا طلِب طلباً حزما 
يم تاركه وَيُستحقٌ العقاب» سَواء نت بقاطع أو ظنّي» وَما يي قسمّي المقطوع به 
وَالُْظنون مِنّ التَّاوْت لا يُستلزم الاين وَاتاع الاْتقاقٍ لاَّيُجدي طائلة». 

قَال الإمامٌ فَخْرٌ الدّين الرَازِي وَمَدأمَهُ : «لآ فرق عندّنا يَيْن الوَاجب وَالفَرض» 
والحنفية خَصّصوا اسْم الفُرض بما عرف وجوه بدليل <قَاطع؛ والوّاجبُ بما عُرف 
وُجوبُه بدليل>” مَظنون. اا00 
2- انظر لمزيد التفصيل : أصول السرخسي/110:1» كشف الأسرار عن أصول البزدوي /303:2» الاإحكام 
للآمدي /140:1. الإبهاج لابن السبكي /55:1) وغيرها. 


3وردت في نسخة ب : تركها. 

4 أخرجه البخاري في كتاب الآذان» باب : وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات. ومسلم في كتاب 
الصلاة؛ باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 

5 المزمل : 20. 

6-وردت في نسخة ب : قائلا. 

7 ساقط من نسخة ب. وكذلك من نسخة د. 
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قال أبُورَيْدا : الفُرصٌُ : عبارَة عن التَدِيرِء َال الله تَعالى : #فْيِصفُ فُ ما رضم 24 


أي : قَدّرتٌ. 
1 وأمّا الوّحوبٌ : فَهُو عبارّة عَنِ السّقوطء قَالَ الله تَعالى : مإَإِدًا وبَجَتْ جحثويها 3# 
أىْ : سَقَطتٌ. 


وَإذا بت هذا : فحن حصّصنًا الا شم الفَرضٍ بما عُرِف وُجُوبُه بدلِيلٍ قاطع» » لأَنه 
هو الذي يُعلّم مِنْ خاله» أنه تَعالى كَدوَة غليئاة: وكا الذي عُْرف وُجوبّه بدليل 
74 طني فَمُسمّيه الَاجب لأنّهُ سَاقط لَه ولا نُسميه | الفَْضء لأا <ل>* تعلم 
أن الل تعال قدو كلها 
 .‏ قال الإمامٌ ‏ : «وَهذًا المَرِقُ ضَعِيفٌ» أن القَرضَ نهو المفدن :لا ند <مُو>” 
الذي نبِتَ كوه مُقدّرأً علما أؤ ظنا. كما أن الوَاحب هُو الساقطة» لآ أنّه الذي 
بت كوثه سَاقطاً علماً أو طَنا . وَإذا كان كذَّلِكء كَانَ تَخْصيصٌ كُلَّ واجد من هَذِينٍ 
اللْطَينِ بأحد القشمين تَحَكما تحضاً)" الْتهى . وَهُو ظَاهدٌ. 

تبيهات [تَتٌصل بالقرض وَالوَاجِب وَمُتعلقاتهمًا)) 

الأول : فض في الَة مُق بمعتى التَقدِرُوَلتُوقيث) معن الى الشيية المفروض 
000 عَطاء وَغْيره ويُقال .م مَعتّى الحرٌ في الشّيء» وَمِنهُ فَؤْض الفَوْسء وهُو الح 

ى يق ار 

1 50-52 ..] 430 ه)ء من كبار فقهاء و0 


وسمرقند في زمنه. وكان مضرب الأمثال في النظر واستخراج الحجج. له : «كتاب تأسيس النظر». الجواهر 
المضية /252:2. الفوائد البهية : 109. 

2 البقرة : 237. 

. الحج : 36. 

-وردت في نسخة ب : 

انظر أصول السرخسي /110:1» والوبهاج /55:1. 

وردت في نسخة ب : لأنه. وكذا وردت في نسخة د. 

سقطت من نسخة ب 

نص منقول من المحصول /1 : 121-119. 

0 سقطت من نسخة ب. 


نس الى سن نن فل٠‏ نتن فضا 
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وَالوْجَوبٌ في اللغة هُو اللزومٌ» يقال : وجب الشّيءٌ كالتيع وَنْحُوه وجوبا إذا لزِم؛ 
ووّجبت الشَّمِسٌ وُجوباً إذا غَابتْ» وَوَجَب الشَّيءُ وَجْبَةٌ سَقَطْء وَالعَربُ يَقُولون 
للقتيل وَاجبٌء لْأَنّهُ سَاقط لمصرعه'» قال الشَّاءه2 

أطاعت بَئُو عَوْف أميراً نَهاهُم 2 عن السّلم حتّى كان أَوّلَ وَاجب 

أيْ أوَّل قتيل؛ ولَهُ معان أخرى لا حَاجةً ينا إلى ذكرهًا. 

فإذا عُلِمٍ هذاء فا اترضّه الله لياه يَصِحُ أن يسمى فرضاء لأنّه مفروض أي : 

وفي الصّحاح : الفَرضُ ما به اله تَعالٌ» سمي يليك أن ل تعالم وَحدود»” 


اننهى» َو أنه مقطو ع4 حَيتُ لا خيرَةٌ فيه للمكلّف. وَيَصحٌ حُ أن يُسمّى وَاجباء معنّى 
أنه لآزِم. 


(أَوجه صُعفٍ تفريق الحنفية بين الَرْضٍ وَالوَاجِب) 

فتفرينٌ ا حنفية ضَعِيفٌ مِنْوَجهينٍ الأوّل» مَاقَررْنا من لان الُصتمحة لالإطلاق 
على كَل <ثَُ عفريل .: الثاني أن َف الؤجوب إَِا شمع مصدرأء > مَعنَى اللروم أو 
الغروب كما مر وأَمّامَعنَى الشّقوطء فَالْسمُوع الوخبة كما مَر وَإنْ كان الوْجَوبُ 
قياساً فيه أيضاء والاغتمادٌ في الاشتدلآلٍ عَلى الاشتقاق في غَاية الوّهَن وَالصّعْفء إذ 
النّسمية تُطَلَقُ بَِدنَى مُناسبة وَجحائرٌ أنْ لآ يُراعَى المناسبة بة أصلاة كما سَيأتِي. 1 


بها 


1 وردت في نسخة ب : مصرعه. 

2- الشاعر هو قيس بن الخنطيم الشاعر الجاهلي يصف حرباً وقعت بين الأوس والخزرج في يوم بعاث؛ وأن مقدم 
بني عوف وأميرهم لج في المحاربة» ونهى بني عوف عن السلم حتى كان أو قتيل. 

3 نص منقول بأمانة من كتاب الصحاح /858:1. 

4 ومنه قوله تعالى في سورة النساء الآية : 118 : ملَأتخَدّنَ مِنَعبَاوكَ تيبا مَمْرُوسًا #) أي مقتطعا محدودا. 

5 سقطت من نسخة ب. وبدلها وردت في نسخة د : تقسيم. 

6 وردت في نسخة ب : ألا. 

7-انظر المستصفى /66:1) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب /232:1. 
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نَعَمِ إن كان نّ قَصدُّهم الاضطلاح» فلاً وَبْه للاغترّاض عَليهم أصلاً <إِذْ لآ>! 
وَاغْرِض بن للخحصم أَنْ يقُولَ : إن الحتلاف اللُوازم يُوجبٌ الحتلاف اللرُومات» 
وقد املف اسان هُنا في اللُوازِم قن الوَاجبَ عندهُم لآزمة عَدمُ افَسادٍ بالك 
والفرض لأَزِمهُ المُسادء وَأيضاً الفُْض يَكمْر مُنكره. وَالوَاجب لا يَكفّر مُنكره» 
0 يَقُولونَ في النَّابت بالقطعية أنه وَاحَبٌ علماً وَعَمِلا وفي التَّابتِ بالظئي أنه 


22 


75/ قلتٌ : وَبْجابُ بن ذلك إن مُو في لواِم الماهيات» لا في لوازِم الحزْياتٍ 
نبي هي أغراض بائة كَالسَخَاءِ والشّجاعَة في رَيْده وَالبخْل وَابُيْنَ في عَمْرو, 
وما ذُكرَ منَ الأخكام يكونُ مِنَ القشم الَاني لا الأَولِ. 

الداق؛ امرض وَالوَابفِك عندنا تق أيضاً لحتراذقان: غير أن يقن أضحابنا قوق 
ِينّهُما في كتاب الخَجّة فَخصٌ اشم الفَوْض بالرُكن الّذِي لا يتنجير بالدّم؛ وَالوَاجبِ 
بغيره مما يرم فيه الدّمَ. 

وَلُكن لئس مَأحَدُ أُصحَابنًا في ذلك مأَخدّ الحنفية منّ الّبوتِ بالقَطعي وَالتَبوتَ 
بالظني» بل مُرادهُم زِيادّة التأكده وعدمة» وَالتَفْرِيقق في العبارّة ليُعرف ما يُنُجير 
وَ<مَا>5 لآ يُنجبر. 

وَمِنْ أضحابنا من يعبر عَنٍ القشم الثاني بالوّاجب وُجحوبٌ السّنَن 3 بالسّنة© 
المؤكدة على الختلآف في اذهب مَعوف. 


.وردت في نسخة ب : بالقطع. 

انظر الضياء اللامع /192:1. 

وردت في نسخة ب : التأكيد. وكذا وردت في نسخة د. 
-وردت في نسخة ب : بالسكن. 
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العَالتُ : نت عن الحنفية م مَعَ إطلاقهم السشابق أنّهم يُخالفُون ذلك كرأ يرون 
بِالفَرْض عَما نت بظلَي» كَوْلِهم الور فض وَتُعدِيل الأركان فض وَيُسمُونه 
َرضاً عَملِيأ'ء بمعتى أَنّهِ ليس علمياًء يَلرّم اغتقاد حقيقته» ويُعيْرُونَ بالواجب عَمًا 
بت بقَاطع2 كقولهم الصّلاة وَاجِبّة» والرّكاة وَاجبة3. 

وَيُسَمونَ الوَاجبَ الثَّابت بالظن؛ إلى مَا هُو في و ُوّة المَرْض في العمل كالوثر 
فَمنْ تُذكره لم يَصح لهُ الجر كُمَن تذكر العضّاء وَإلى ما هُو دُونَ المَرْض في 
العمل؛ وَفَؤْق السّنة كالماتحة» فإنّ الصَّلاةً لآ تسد بتركهاء لَكنْ يُجبُ به سود 
السّهُو بخلآف السُنة» وذّلِك كله كاخذ فقهية عِنْدهُمء لا مَدْخلَ لَهَا في النُّسمِية. 
وَالله أعلمُ. 

الرّابِعُ : ليتعوّض الُصنّف لتعري الوَاجبء اكْتفاايُهَم مِنْ تعرريفٍ الإيجاب 
فيما مي وقّد عرف بتعريقات وَردّت عَلِيهًا مُناقَضَات ولا طائل في تَبُعهاء وَما مر 
من أنه «الفعلُ الَطلُوبُ طَلبا بجَازِمً) يكفي فيه وَالوَاجب عِنْد الصنف ومن يَقول 
بقوله, أنْ يُقَال : «مُو الفعلٌ غَيْر الكف)4 0 

وَمِن أحسن ما يُرسَم به أَنْ يُقَال : «هو ماب يَستَحقُ تَارِكه العقابَ»» ولا يلم من 
الاستحقاق الوؤقوع» قلا يرد جَوازُ العَفُو. 

(تقريرٌ الكلام في أشماء الممذوب) 

«رادُوب وَانمحب وَاْطوعٌوَالمةمُيرَادفة» أي : أسماء لَعنَّى وَاحدء وَهُو مُعَى 


المندُوب الَْاخوذ مما تََدّمء أنه الفغل المطلوب طلباغَيْر بحَازِم» فَهذًا المعنّى يُسمّى 
من نَّ الأسماء الأو بَعة المأكورّة. 


1 وردت في نسخة ب :كلا 

2-وردت في نسخة ب ١‏ بقطع. 

0 الضياء 0 حاشية البناني على شرح جمع الجوامع /50:1. 
- وردت في نسخة : المكلف. 
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«خلافاً عض أضحابنا», يَعنِي بالبعض القّاضي الحسين1 وَتلميذة الَغوي7 
6 الخوارومية يميد التخري انوع / قَالوا : «الفغل الَطلُوب غَيْر الواجبء إِنْ 
واظب عَلِيه النِّي مله تيوك فَهُو سْئه وإِنْ م يُواظب عَليه كَأَنْ عله مرّة أ ين 
هُو الُستّحبء وَِنَ ل يَفقله أن كا با يمر به المكلفون فهو التُطوع»*. 

«وهُو» أي : الخلاف «لفطي» أيْ : رَاجع إلى النَسْميَّة وهو أن كلا من تلك 
الأَقسَامء هَلْ يُسمّى باشم غَيْرِهِ أ لاّ؟ 

فده لمتؤوو نعم زوع لخادو لا؟ الأ فكل ون لك تياف قفوم واب 
وهُو ما يُشْتحقٌ النَّوَابُ عَلى فعله دُونَ العقاب عَلى تُركه. 

وَاغْمرضٌ بأَنّ مَا وَاظَبَ عليه لني صَإْلتَعِيوسَوَ يكونُ أكداً قطعأء دَكيْف 
ُساوي غَره ؟ 0 

ولعيتا باك قال وططاء لامرك تدثراء في المفهوم» كما مَرٌ في الفَرضٍ 
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سات (في الكلام على المددوب وَالْسْتَحبٌ وَالْسئُون والتطوع به 
الأوّل : «المنذوب» مَأَحَُودٌ ذ منَ نَ النَذْبء وهُو الدَّعاءُء تقول نَدَبت قُلاناً إلى الأمر 
إذا دعؤته إليه» فَانْتدبَ هو إِليْه أَيْ : 


1 الحسين ين محمد بن أحمد المروزي (.../ 462 ه) الفقيه الشافعي المعروف بالقاضي صاحب التعليقة في 
الفقه. كان إماما كبيرا. صنف في الأصول والفروع والخلاف وهو شيخ البغوي. وكلما أطلق إمام الحرمين 
والغزالي «القاضي» فالمراد به القاضي الحسين. وفيات الأعيان /134:2 

2. الحسين بن مسعود الفراء» أبو محمد البغوي الملقب بمحي السنة وركن الدين (.../ 516 ه)؛ عال الكعب 
في الفقه والتفسير والحديث. من مصنفاته : «شرح السنة»؛ «المصابيح») «معالم التنزيل». وله فتاوى مشهورة 
لنفسه غير فتاوى القاضي الحسين شيخه. طبقات الشافعية /214:4. 

3- محمد بن أبي القاسم بن بايجوك زين المشايخ أبو الفضل الخوارزمي (.../ 562 ه) لقب بالآدمي لحفظه كتاب 
«الأدمي» في النحو. من تصانيفه : «تفسير القرآن»» «إعجاز القران» «تقويم اللسان في النحو»» «الهداية». 
طبقات المفسسرين /231:2. 

4 انظر البحر المحيط للزركشي /284:1» حيث قال ما نصه : «إن القاضي أبا الطبب رد هذا الرأي في كتابه 
المنهاج بأن النبي مدير حج في عمره مرة واحدة؛ وأفعاله فيها سنة وإن لم تتكررء والاستسقاء من الصلاة 
واللخطبة لم ينقل إلا مرةء وذلك سنة مستحبة». 

5 راجع تشنيف المسامع /169:1. 
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وَقالٌ الشَّاءه! 

لآ يَسألُون أَحاهُمْ جين يَنْدْمُم في التائبات عَلَى ما قَالَ بُرْهَانا 

ثم قل بالعُؤف الشَّرعي إلى الَعنَى السّابق» قَتُوسّع فيه بحذّف خف الجر وَأَصلهُ 
الندوب إليْه. 

وَ«الْشتحبٌ) من : الحبّ» دفي الصّحاح : «الاسشتحبّاب كالاسْتحسَان)2 ( وني 
القاموس3 : «أحيّبتةُ وَاسْتَحِيَببُه » أَيْ :.معتى . علي لكف هو امسو وعلى 
الأوّل مَعنَى اسْتحيّه رَآهُ تحبوباً. 

َالَو ع» منّ الطاعة» يُقال أَطاعَه وَاسْتطاع الشَّيِءَ أطاقّه*» وتَطوّع تُكلّف 
اشتطاعته» وَطاعَ يطو انْقَادَّ قال في الصّححاح : «وَالتَطوّع اشيم الترّع به)” انتَهى 

وَامْرادُ هنا لمر ع به فَإِطلاقُ التَطوّع عَليْه تحارٌ. 

«وَالسُنّة)) بِضمٌ السّين الشيرَّة» قال الهُذلي" : 


و 


فلا تَرَعَنّ من سُنَة أت مِرْنَهَا فَأَوُلَ راض سُنةَ من يَسِيرُها” 
وَسَنَّ لان الأمْرَ ينه وَسنٌ الطريقّة سَارَهاء والسّد الطريق. 
إذا عم هذاء َالَطلُوبٌ طَلبا غير بجَازِمٍ يح أَنْ يُسمّى مَندُوباء لأنه قد عي لبد 


ليه مستبا أنه تحلوث منة» وتطُوْعا لله ُتطوع بهء أي يُتبرع» وَسْنّة نه سيرة 
الي عَكلت1لم بشّخصه أَْ بجئسه 


1 الشاعر هو قريط بن أنيف» شاعر إسلامي من بني العنير. 
2- القول منسوب في الصحاح للفراء/136:1. 

3 انظر القاموس المحيط /50:1. 

4 وردت في نسخة ب : أطعنه. وفي د : أطلقه. 

5 نص منقول من الصحاح /969:2. 

6-وردت في نسخة ب : الهزل. 

7انظر الصحاح /1569:2. 
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وال الخالفرن : مَا وَاظَبَ عَلنِه لبي صل يوق فَهُو سُنّة لأنّه عَادنّه. وما 
ل ا ا 2101 شر ينْضٌْ الإنُسان من الأوراد 
تَطوّع, لأنّه زيادة!. 

وَردّ بن لْجمِيعَ عَادةُ خَير وَتحُوب للشّرع وَزِيَادة عَلى الفَرْض»ء قلا وَجْه 
للشتخصيص» على أن ُوجية اتح لزيا جناب مؤضوغه تكها ا لهم 
إلا بحشب الالتزام. هذل وَالاعْتمَادُ أيْضاً عَلى الاشتقاق ل يُجدي طائلاً. َعَم 
تاوت بالتّاكيدة وَالاغتناء لآ يُنكر. 

الثاني : سكت الَُالهُون عَنْ ذكر الددوبء لأنّهّ َع السام كُلّهاء وقّد سَكتٌ 
الُصنْف أيضاً عَن اشم التّقلِ» وو في ال لزادة» وَإطلاقة على التطوع أنه َائ 
على الفرؤض» كاله عند المميتفك 7 َعم الأُسام أيه 

وَذكر الإمام الرَاِي :أن المدُوب يُسمّى مُرعُباًفيه وَمُسمَحبا نفلا وتَطوْعا وَسُئة 
وَإِحْسانا وفَصّل ذلك في المحصول قال : «وَأمًا الأسماءٌ ‏ يَعني4 أ أشنا المحذويا 
فَأَحِدُها : أَنّه مُرِعُبٍ فيه» ما أنه قد وعد المكلّف على فعله بالنُواب. 


وَنّانيها أنه مشتحبٌ ومَعناةُ في العُزف : أنَّ الله تَعال قَدْ أَحبه. وَثَالئها : أنه 
َل وَمَعنَاه أله طاعَة غير وَاجبة»وَأَنّ للإنسان أَنْ يَفمله ِنْ غير حشْم» وَرابعها : أنه 
00 أن المكلّف اناد لله تَعال فيه معأنّه قُرَة من غَيْر حم. وَحَامِسهَا : 
سن ويفيدُ في العف : أنه طاعَة غَيْر وَاجبة. وَلَفظ السّنة تُخقَص * في الغُزف : 
ا بدليل أنه يُقَالُ : هذا الفغل سنّة أو وَاجب. 


1-قارنتما ورد في تشنيف المسامع /168:1. 
2 وردت في نسخة أ : التأكد. 

3.وردت في نسخة ب : يصح. 

4 وردت في نسخة ب : أعني. 

5 وردت في نسخة ب : مختصر. 
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وَمِنهُم مَنْ قال : أفْظ الشنة لايَختصٌ بِالحُوبٍ» بل يعتاول كُلَ مَا ملم وُجوئه أ 
نذية ه بأئر الْبِي صَِلنَعٍووسَل أو ؛ بإِدَامَته فغله» أن السّنة مَأَخودَّة من الإدامّة» ولذلك 
يقال : «الختانُ منّ السّنة)!» ولا ازاك ماله ار راسي وَسادسهًا : أنه إِحسّان» 
لِك إذا كان فعا مؤصولاً إلى العره مع القضد إل إِْقاِه)* اتهى. وَمِْه ما يقل 
الببخث ولا حابحة إلى الإطالة بالتُعرض له. 

(مَذْهبُ المالكية في هذه الأُقسّام) 

لالت : نحن ترق في الَذْهسٍ< أيضاً بين الشّئة وَالُستَحبٌ» وتقول : إِنّ الصّلاة 
مثلاً ما فْض عَيْن وما فْض كِفَاية» وَإِمَا سن وَإِما فَضيلّة» ورت قِيلّ سئة وَفْضيلة 
نَافلةه َع في اليم التَّاوْت في التأكيب باغتيار تُخضيض الشّْع وكثرة 
الفضل. 

وَقالَ بَعضُ أضحابنا: «الّددوبٌ لَهُ أَلْقَابٌ : مَندوبٌ» ومَسنونٌء وَتَفلٌ 
وَمستَحبٌ» وَمْرِعُبِ فيه» وَفضيلةٌ؛ وتو والختلآف ألقاظه يَرجغ إلى ُو تأكيد 

َالشة فق اغينة» والضينة َؤق الَدُوب» والندوبُ قَؤق الثافلة والافلة ُؤى 
الفضيلة, والمٌُضيلة فَؤْق التَطوٌّع؛ وَذْلِكَ كله عَلَى حسب كَثْرة الأخر وَقلّته)4 التهى . 
وَهُو مُوافقٌ لما 5 ذُكرَ أَوَلاً منَ الثّادُفٍ. 

وَعِنْدي أَنَّ هَذه الألفاظ ونَحْومَاء يُعثَرُ فيها مَعنَى التّشكيك لاشتراكها في المعنّى 
78 الأصلِي» / واختلافها بالخصوصيات غَْر أن في وُجود الشّكك نزاعاً ُقرراً 
في محلهء والله الموفّق. 

ل 
2 نص منقول بتمامه من كتاب المحصول /1 : 130-129. وقارن أيضا بالمعتمد /1 : 339338. 
3 يعني مذهب الإمام مالك رَعَإيِمنَه. 


4 انظر أمهات كتب الفقه المالكي كقراعد المقري /2 : 388,386» والمقدمات لابن رشد /41:1. 
5 وردت في نسخة ب ؛ خما. 
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الرَابع : لم يَتَعوّض المُصدّف لتعريف المندُوب أيضاء اكتفاء بما يُفهُم مِنْ نسي 
لمكي حر ار قيار قن لازو بعاد ابعر كما برقو اران 

قل ف لعصول: «دوث خب يكوه زا عل ركفي 
لاشتدلالهم , بذلك على اشتهانته بالطّاعةء وَزُهده فيهاء فَإِنَّ تفوس تُشتتقص. منْ 
هذا دَأبُه ما ل 
00 

وَالجوابٌ : أَنَّ استحقّاقه لَئْس لأَبْل تدك النَْل <بَلْ>< لأَنَّ تَركَ اجميع علآمة 
[على] * النّهاون بالدّين وقلة المبالآة» وهّذا كما تقول في التّهاون بالسّنِء وَلكنْيَردُ 
عليه ظَاهرُ قَوْل الأغرابيء (وَالله لا أزيد <علّى>5 هدًا ولا أقص» في أحد التَأويلين 
وَقولهُ صََاتَعتووَسَةٌ : (أفلح إِنْ صدق أَوْ دخلّ الجنّة إنْ صَدَّق)6 والله أغلّم. 

نويل ما يَسْجِيلٌ في حفّه تَعالى) 

الخامس : لآبْدَ أن يُتأَوّل هّنا في الاشتحبّاب مِنْ بحانب الله تَعالُ» نحو ما تَأوّلنا 

في الكراهة فيما مر فَِنَّالْحبّة في بحازه تال إن كائّث هي الإراةة أ ححص منهاء 
ل يصِح أنْ تكونّ هي المتعلقة بِالحدُوب» فَإِنَّ الله تَعالٌ إذا إذا أرادَ شَّيئاً وقع لآ نحَالَة» 
فَالْرادُ لآم ذلك» وهُو الأثر وَالطلب وَاللهُ الموئق. 
1 نص منقول من المحصول /1 : 129-128. 
2.وردت في نسخة ب : تلك. 
3 سقطت من نسخة ب. 
4 سه اتابن 0 


6 اح ري و باب : وجوب صوم رمضات. ومسلم في كتاب الايكان» باب : بيان 
الملوات التي هي أحد أركان الإسلام. 


نَ نَارك2 جمي جميع التُوافل يُستحق العقابء فَيُرد على كس 
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(تفُيرٌ الكلام في وَفت الشروع في المدويّات) 

«ولاً يَجبٌّ» المندُوبٌ المذكوذ بالشروع», فيه أَيْ لا يجب عَلى منْ شرع في 
مُندوب كالصّلاةَ َو الصّؤْم مَثلاً مامه لأَنَّ لأَزِم الملدوب جوارٌ الثّركء وكمًا يَجورُ 
ركه اثنداء بأَنْ لا يَشتَّغْل به أصلاً» ور برك اناعد الشُروع فيه أن لا يمه 
فُتبطلء إِذْ لؤ ل يَجُر تركهُ لاقلب وَاجباًء وذّلك يَاطلٌ. 

(وُجوبٌ هام يَعض الَندوبّات عند الخنفية) 

«خلافا لبي حبيقة» في قَوْله : إِنهُ يَجبُ بالشروع | عام لقؤله تَعال : «إولا يوا 
أعسلك »' ؛ نه إنه هي عَنْ إبطالٍ الأعمالِ وهُو لفظ عَامُيَضْملُة الفَوْضَ والتفل» ولا 
شَكُ أَنَّ القَطمٌ إبطال» وقَدْ نُهِيَ عَنْهِ فَيَحرُمء فَإِذّا حُرّم القَطعٌ وَحبَّ التّمادِي» فم 

م وَجبّ عَليِه القَضاءً ولا فق بَيْن الصَّلاة وَالصّوم وغَيرهمًا. 

وَعُورِض في الصّوم بحديث (الصَائ ثم المخطوع مير تَفْسِه إن صَامَ؛ إن شَاءَ 
أَفْطرَ)ة وَيْمَاسُ على الصّوم الصَّلاة فلآيْدُل ذلك في الأعمّال بجمعاً بن الدَّلِيلينِ. 

وَعْورض بأنَ الح التو ع يَجبٌ التّمادي فيه انفاقاء وَيجبُ قَضَاوُه وَذلك آية 
وُحوبه بالشروع» فد انْتَقَض قَؤلكم إن التّفل لا يجب بالشّروع. 

فَأَحابٌ الْصنّف عن ذَّلكُ بقؤله : «وَوُجوب إَِامِ الْج» النَدُوبء إِنَا كان «لأنّ 
تقلهم»؛ أَيْ : الحج؛ «كَفَرْضِه نية» » فَإِنها في كَل منهماة بحرّد القَضد إلى الدّخولٍ في 
9 الحج» وإنْ لم يَتعوّض / لتعيين الفَرْض ولا التمل. 


1 - سورة محمد : 33. 

2- وردت في نسخة ب : يشتمل. 

3 أخرجه الترمذي في كتاب الصوم, باب : ما جاء في إفطار الصائم المتطوع. وأخرجه بهذا اللفظ احمد في 
باقي مسند الأنصار. 

4- وردت في نسخة ب : فعله. 

5-وردت في نسخة ب ! منها. 
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«وكفارّة» فَإِنه تحب في كُل منهما بالجماع «وَغَيْرَه هما». هُما». أَيْ : غَيْر النّية وَالكفارَة 
كَكؤن كُل منهّما يَجبُ فيه التّمادِي بَعدَ الفسادء بخلآف الصّلاة وَالصُوم فَإِنْ 
تَفلهُما يُخالِف فرضهما في النّيْةء وبحب الكفارٌة في فرض الصّومٍ بشَرطهًا دُون 
تَفلهى 4 وَيَحصّل بفساد الصّلاة وَالصّوم وامخروج دُون الحج» » كلما أَشْه! حَجٌة الُطوع 
وعدي العور المذكورة للق به به في وُجحوب الإتمام فترج عن تَلْك القَاعدَة» 
والعُمرّة م مل الحجٌ في ذلِكَ» قبي مَا عداهُما من سَائرِ التُطوعَات علَى أَضلِه. 

تنبيهات : (في مَزِيدِ الكلآم على الفَرْض وَالتفْل) 

الأول : مُرادُ المصنّف أَنَّ الدّاخل في التَفْل لا يَحبُ عَلئْه | 
عَنهُ بعذر أوْ بغيْر عُذْرِ ولا قَضَاء عَليه. 

الثاني : إخرا الج شه تله يفضه؟ في الثّية لابرد إرَاما على الخَنفية» لأَنّهُم 
يُجوّرُون صَوْمِ الفؤْض يمطلّق النّية أيضاًء وكذا التشبيه يكؤن الساددى العادر 
وَالضُومٍ يَحصّل به الحروج لينف ينأ لأنّ يقال : كما اذ ترك َل الج وَفرصٌه 
في عدم الخروج؛ كذا اشْترَكَ نَل الصّلاة وَالِصّومِ وَفَرضّهما في الخروج. 

َعَم يُقال : كما وَجَبَ المضي* في فَاسِد الج يَجبُ في صَحيحجه بالطريق؟ 
الأحرّى, وبه عُلّر عمل الشافعي» ولَكنْ لأ يَْضِي الخُروج عَنْ فَاسِدٍ انل مِنْ 
صلة وَصَوْمٍ لعدم الؤجوبء لأَنَ فَرضَهما كذلِك أيضأء وهذا ليس مُرَادمُم وَإِنا 
أَرَادُوا تّقوية الشّبه بن نَل الحَجٌ وَفُرضه. 


مه وَلَّه أَنْ 


وردت في نسخة ب ؛ انتبه. 
وردت في نسخة ب : صح. 
وردت في نسخة ب : فرضه. 
وردت في نسخة ب : الحصر. 
وردت في نسخة ب : بطريق. 
-وردت في نسخة ب : على. 
وردت في نسخة ب : على. 


سم رمحم يبب نّم صا 0262 ل- 
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قَالَ الشَّارِحُ : «ولاً حاجحة إلى اشتثناء الح أن امخاطب به الُستطيع» فَهُو إِنْ 
ا يَحُج كان عَليّه فَوْض عَيْنَء وَإلا كَانَ فَوْض كفَايّة)'» فلا يُنصوّر <حَجٌّ>2 في 
لع 1 

وَرُدّ بنع الحصارٌ الخطاب في المستطيعة 2 حَجٌّ الصَّبِي وَالرٌقيق كفي في 
0 

الثالثٌ : الآية التي الّتِي اشتدلٌ بها الحَنفيةٌ السَابقّة5 ذكر المفسرونٌ فِيهًا تأويلت : 
فقيل : 

«لأَتبِطلوا أعمّالكم بالكفْر بَعدَ الإيمّان». وَقِيلٌ : «لأَتبطلوا أغمالكم با معاصي »» 
وَهذًا على رأي امترلة في الإخباط. وَقِيل : «لاّ تُبطنُوا أعمالكم بالرياءِ وَالعُجْب 
مَثلاً». وَقيل : «لاّ ُبطلوا أصلكم أن تَفُطعوها" قبل تَاِها»» وهو تل الاستدلال. 
وقيل الى لامر أعمَالكم بالمنٌ»)» ون الآية تلت في قوم ني أَسَد بجَاءُوا 
إل لني معد سل فَقَالُوا : تناك على كُلَ شي وَحناك بأنفسناء كَأنُّم متُون 
عَليِه ولت «بَعي يك ]12 موا 74 الآنية ٌ في الحجرات» وتّرلت هذه الآيّة. 

الرَابع : ذَّكرٌ الشّارِح عَنِ اين انير ء عَنْ إمامنا مالك مل قَوْل أبِي عَنيقة. «قال 
وَاختجٌ <له>" بقَؤله موس : (لا يبغي لنب إذا لبس لَأمهُ [أَنْ يَضّعَهَا حنّى 
ا ست قرفن كتاب تشنيف المسامع /173:1. 


1 
2 سقطت من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة ب : بالمستطيع. 

4 وردت في نسخة ب : وبأن. وكذا وردت في نسخة د. 

5 كذا وردت في النسختين وحقها أن تكون تالية للآية هكذا : الآية السابقة... 

6 وردت في نسخة ب : تقطعونها. 

7 الحجرات : 17. 

8 أحمد بن محمد بن منصور الإسكندري الأبياري المعروف يابن المنير (620 /683 ه)ء الفقيه الأريب المتبحر 
في كثير من العلوم. من تاليفه المفيدة : «البحر الكبير في نخب التفسير»؛ و«الانتصاف من صاحب الكشاف»» 
و«المقتفى في آيات الأسرى». الشذرات /381:5. شجرة النور الزكية : 188. 

9 سقطت من نسخة ب. 
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يا قال : وَهذَا الاسْتدلآل 0 وني الحديث إِشَارَة إلى الاختصّاص» 

فَقَؤْلهِ : (لاَ ب ينبغي لنبيئم) يدل عَلى مُحالََة غَبْرالّبي]: لَه 3 الْتهى . 

(مَا يَجِبُ بالشّروع فيه عند امالكية) 

قُلتٌ : وَعندّنا أيضاً سَبعَة 7 سَبعة أَياء يبحب بالشّروع وَهي : الصّلامُ وَالصَوْمٌ. وَالحجٌ 
80 والعُمرَةٌ والصَّوافٌ وَالاغتكافٌ وَالانْتمامُ تجموعة في قولٍ القائل4 : / 
ضلاة وَصَوْمٌ نم حم وَعمرةٌ تمكوف طرواف والجمامٌ نحتما 
دوَفِي"غَيرها كَالوَقْف وَالطَهْرِحَيْرنَ فَمن شَاءً فَليَفْطغْ وَمِنْ ضَاءَ ّمه 

غير هذ اسع عندنا لَيَجَبُ بالشروع» وذَلِك كيناء المساجد وَالوُبط» وَالوْضوء 
وَالقرَاءَة» وغَيْر ذلك من سَائر القُربّات. 

وَالدَليلُعَلى وُجوب الإثمام فيما ذُكرَ ما مرٌ من الآبة فِنَ الي ظَاهرٌ في انحر 
والإعمالٌ عَامُ وَوُرودهُ في سَبب خَاصٌ لا نَع عُمومة. 

(الجوابُ عَنْ حَدِيثْ الصّائم المخطع أمير نَفْسِه) 

وَالجوابٌ عَن الحديث المذكور, أن يُرادَ بالصّائم من أَرادَ أَنّ يَضُوم. 


قَولُهُم : بحازٌ. ُلنا : يُحملٌ عَليِهِ بجمعاً بن الأَدلّة عَلى أَنَّ في تحملكم اللجارَ 
أيضاًء فَإِنّ الصّائمْ بالفغل لا مَعنَى لكؤنه إِنْ شَاءَ صَامء إلا أنْ يَكونٌ مَعنَاهُ دام عَلى 


1 أخرجه البخاري في كتاب الاعتصامء باب قوله تعالى : لوهم سُورَ يدبي #. وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
2 ساقط من نسخة أ. 

3 نص منقول بأمانة من تشنيف المسامع /1 : 170-169. 

4 القائل هو الإمام ابن عرفة. انظر ذيل وفيات الأعيان /282:2. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6 راجع تفسيره المجموع من قبل تلميذه أحمد بن محمد البسيلي (ت 830 ه) المخطوط بالخزانة الملكية تحت 
رقم : 679 ونفس الحكم تعرض له الإمام القرافي في كتابه نفائس الأصول /2 : 262261» وصاحب الضياء 
اللامع /199:1 
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صيامه وَهُو بجحو فُرتكب لجار الأول با ذكرئااء ولأ إطلاّق الفغل وما في معنَاه 
ععتّى الإرادّة أ ثّر. والله أعلمُ. 

ثم في تحملنا الاشتغناءٌ عَنْ ركوب الخلاف» بتخصيص الكتاب بخيّر الاحاد 
والقياس الصّعيفء فَإِنّ قياس الصّلاةِ على الصَّوْم معٌ الختلاف مَا يَِنَهُما وتبائن 
أحكامهماء لا يَسْلم منّ الإنكار أو الضَّعفِ,ٍ 

قال الشَّارِحُ : «وَاحْمُجٌ لأبي حَنيفَة بقوله صَوَآَعيِوسَ للأغرابي لا قال لَهُ : هل 
ا ا ا 0 
قَوْله (لا) أيْ : لئس عليك غَيْرهاء وَالاستنناءً مُتمَطمُ. وثانيهاء من قولهة : (تطوّع) 
فُسمّاه تطوُعاًء - قال - : إلا أَنّهمْ يقولونَ تَقدِيره : إِلأَأَنْ تطوع فلمك التَطوّع. 

وَنَحَنُ تقول تُقديده فكُونُ لك أَنْ تَمَعلَ» وَتقديرنا أَْبح لم4 ذكزناه. ب 
أن الانتة إن أن يكو بن عر جنس الأول فلم خلاف الإبجماع» أَوْ من جنْسه 


3 لذبي" ننه 
وَالحواب عَنِ الأول اله دَعوّى خلاف الأضل بلا دليل» ف 0 


فَِنْ قال : 0 
قُلنا : إن نْ أرذت أنه ل يجب أَوَلافمُسلّم ولا يتفغك» وذ 
ل حول فمُصادرَة أنه تحلٌ التراع. 


يك 
مه 
0 


1 وردت في نسخة ب : ذكرت. 

2 أخرجه البخاري في كتاب الايمان» باب : الزكاة من اللإسلام. ومسلم في كتاب الإيمان» باب : بيان الصلوات 
التي هي أحد أركان الإسلام. 

3 وردت في النسختين قولك. وكذا في نمخة د. 

4- وردت في النسختين كما. وكذا وردت في نسخة د. 

5 نص منقول من كتاب تشتيف المسامع /170:1. 

6 وردت في نسخة ب : الفرائض. وكذا في نسخة د. 
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والجوابٌ عَنِ الثاني أن ذلك التقدير مُناف للسُوَالٍ إذ إذ الأعرابي يسأله هل لَهُ 
أنْ يَفْعلَ غَيْرها حَتَّى ر يقد َك أَنْفْعلَه وها سَالهُمَلْ علي نَيْرها؟ فاب التّقدير 
أنه إذا تطوّع فَعلئِهه وَهُو مُدّعانًا. 

نار تيوط ران راد مسي بط قُلْنا : تَقدّم جحوابةُ. 

والجوابٌ عَن الثّالث» أنه الاشتتتاء نم يق من الفُرائضء حَتّى يَقَع اليد الُذكور 
ا من الأخوال إل أن تُطرّع» أي : 
0 5 ولاَمَك أن رم يَجبُ في حالة التُروع» قُصحّ الاسْتثناء» 

61 8 ون جعل الاشتا. م اكوم عليه أن راد بقلو ع: / المتطوّع به. 

نا : إِنَّ الفَرائض جِنْسٌ تحته توعان : أحدّهماء مَا وب بالأصالَة * وهو ا 

عَليْه . وَالثاني» مَا وَجَبَ بعارٍ ضة الشّروع وهُو الراك ة في الاشتثناء» فهو مِنْ جنئس 
الأول بما ذكرنًا من الاغتبار. 

هَذاء والحنٌ أنَّ هذا الحَديث لَئْس فيه مَا يَُْقَى لاختماله» فَإِنَّ الاشتثناة ون كان 
أصلّه الانّصالء كن يكثّر في نحو هذا أَنْ تقول الَرءُ لصَاحبه : هَلْ علَئّ > حَقّ لك 
أو دَيْنٌ فَأَقضيه؟ ف فيه فَيقُولُ لآ إل أن تَفْعلَ الإحسانء فَيجورُ أَنْ يكونَ الحديثٌ من هَذا 
العنَى» ويجورٌ أَنْ يَكونَ عَلى مَا قُلناء وَالعلْمُ عند الله تَعال. 

وَقالَ الكوراني» في الاشتدلآل عَلى ما قالَ المصئف «مَا شرع فيه م النّْل لأَيَخُلُوه 
<أنْ>7 يم يق عَلى صفة التَقْلِ أو ؤينْقلب بالشّروع واجباًء والقّاني يَاطلَ إجماعاًء إِذْ لا 
1.وردت في نسخة ب : فإن. 
2وردت في نسخة ب : يأن. 
3 وردت في نسخة ب : من التطوع. 
4 وردت في نسخة ب : بالاحالة. 
5 وردت في نسخة ب : بفارض. 
6 شهاب الدين أحمد بن إمماعيل الكوراني ثم القاهري ثم الرومي (.../ 893 ه), له «شرح على جمع 


الجوامع» سماه : «الدرر اللوامع». كشف الظنون / 596:1. 
7 سقطت من نسخة ب. 
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يُو جد شَيْءٌ في في الشريعة يكونُ بَعصّه تفلا وََعضّه وَاجباً» <وَأيْضاً لؤ كان يَصيرُ وَاجبا 
بالشّروع لَرتَب> عَليه نوابُ الوّاجبات دُون التُواِل» ونُوابُ الواجبات أَضْعاف 
تَواب النَفْلء وهَذا مما أل يقل به أَحدٌ» التَهى. 

(تَفريرُ اليُوسي لكلام الكوراني وَالوَدُ عليه 

ل : وَبحوابة أل «اثقلب بالشّروع وَاجباً» وَهُو الدَعَى. 

قَوْلهُ : «خلاف الإجماع». فنا : تمنوح. 

قَوْلّه : «لأَيُوجِدٌ في اشع مَا يَعضة نفل وَبعضّه وَاجبٌ». كُلنا : هَذاوَاجِبٌ كله 
ولَكنْ في حالة دُونَ أخرى. 

َنْ : أرذت أن ليُوجدُ شَيء يكونُ واجباً في حال دُونَ أخرى. 

قُلنا : بَلْ هُو كنير : كَالتفقّة علّى الْأَبْوَيْنِ وعَلى الأؤلادء وَتعليم العم ؛ وَالفَتوّى 
وَالقَضَاِ والجهاد» وغَيْر ذلِكَ ما لاَتتحصر أصلاً. 

وَإِنْ ردت <أنَّ>2 ابْتداءه يس بواجب» لأَنَّ الؤجحوب إِنَا هُو بَعدَ المُروع. 

قُلنا : بَلِ الؤجوبٌ مُقارنٌ لابتدائه. لأَنّه مُقارن للشّروع لوبجوب مُقارنّة العلة 
لمعلولها بالزّمان, على أنّه َو جَعلٌ بَعضّه تفلا وََعضّه وَاجباً ل يمتنع 

وَقَوله : «لآ يُوحِدُ مل هذا اقل الآنا تقول :هذا قو فتعاناء قد ئناه في 
جنْس كثير وَهُو أكثر مِنْ نضف الأحكام المطلوتات: فَأَيُّ وُجود أغظم مِنْ هذا ؟ 

وَقُولّه : «لَو وجب بالشّروع لَترنّبٍ عَلئِهِ نَوابُ الوَاجبَات». 

َقَولُ : نعم وهُو مُدّعانًاء أَوْ تقول : النُضْعيفٌ الوَارد للواجب الأصلي دُونَ 
الغارضء لأَنَّ الثاني لو ضَاء ل يَفْعلهُ. 


1 ساقط من نسخة ب. 


22 ووق البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع مام" 


وَاعْلم أنه مِنْ يحملّة ما نَسْتَدِلُ! به الحَدِيتٌ الوَاردُ عَنْ عائشة وََيمعت؛ قَالَ رَسُول 
لله عوك : (مَنْ نرّل عَلى قَوْم فلآ يَصُوميٌ تطوعاً إلا بإأْنهم)2. روا الترمِذِي. 
قَالَ ابن العربي” : «خديثٌ متكر الشند م صَحِيح المعنّى » لأنّهُم يَتَكلّفونٌلَهُ فَيفُسد 
لهي قن أذ لمهم ع لأتخدزواقى. 
ُو في مامد لله نكل لك كل فلايَحَا إلى اسشعذّان. 5-00 


الخامسٌ : مَا مَرٌ من الخلآف بن اذاهب هُو الْسْهُورُ وَقَد يع في كل منها ما 
52 يُوْذنٍ بالوفاق للآخَر /» «قمن ذَلِك ما أَؤْرّد القَاضي الحسين عَلى أضحابه» 
إن «اللُسافرَ لَوْ شرع في الصَّلاةَ بنيّة الإمام نّم أُسدهاء فَانّه يَقُضيها تام ل 


و 
2 
2 


مفْصُورة)» يعني أن الم لأ يَجبُ عَلئِء هلما قضَاَا امه مدال غلك أَنّهَا ويك 
عَليْه نَامّة مّة بالشّروع» وَذّلك يَنقض" قاعدتهم. 

وَأَجَابَ بِأنّه مطلوبٌ بالإمام بالأَصَالة وَهُو الوَاجبء إِلاَ أنه وَقع التحفِيتُ 
ار 0 


فرض» 50 ولَؤكاة صائما صو ص م تَطوع كفل علئه)*. 


1 وردت في نسخة ب : امتدل. 

2. أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في كتاب الصوم: باب : ما جاء فيمن نزل يقوم فلا يصوم إلا بإذنهم. وأخرجه 
بهذا المعنى ابن ماجة في كتاب الصيام» باب : فيمن نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم. 

3. محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن العربي الإشبيلي (543468 ه) رأس المالكية في زمنه الجليل القدر 
الشهير الذكر. له تاليف تدل على غزارة علمه وفضله متها : «المحصول في علم الأصول» و«اعارضة الأحوذي 
في شرح الترمذي» و«الإنصاف في مسائل الخلاف». شجرة النور الزكية : 136. 

4 نص منقول مع تصرف يسير من عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي /314:3. 

5 وردت في نسخة ب : لأنه. 

6 راجع كناب تشتيف المسامع /170:1» والضياء اللامع /1 : 196-195. 

7 وردت في نسخة ب : لأن. وكذا وردت في نسخة د. 

8 وردت في نسخة ب : نقيض. وكذا وردت في نسخة د. 

9 راجع تشنيف المسامع /172:1. 
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فهذا يدل أنه يَرى أن لهُالخُروج عَنْ صَوْمه بالجماع» فلذا كمل عَلِِ لصٌداقُ» وَل 
14 ا ا 

راعات بَعضُ أضحابهة : «بأنه نا يَجورُ لَهُ إِنْ حرج بنيّة القَضاءِوَإلاَ لا» وَفِيه 
نف وأ زد رد القياء لييح الإقدّام علّى المُحرّم. 

وَمِنْ ذلك قَوْل أُضحابنا : من أفطرَ في التَلٍ سَهواً أو مُتأولاً قلاقٌضاء عَلئِهوَمُو 
يدل عَلى أَنَّ الؤجوب إِنا هُو لظ حُرّمة عُفّْدة العبادة إِنْ عَقدَهاء أَيْ : لا يَحلها. 

وَورَدعَنِالقَاضِي عيسَى ابن مشكين” الإفُريقي المالكيء أَنّهُقالَ لصاجب له كان دعاه 
للأكل وَهُ صَائمٌ «نُوابك في سُرورٍ أخيك السلم» ؛ َفطرك عِنْدهُ أفضل مِنْ صَوْمك»» 
وَل يَأمرهُ بقٌضائه. فَقَالَ عياض4 #الفساف اك وَإعًا لم يَأمرةُ به لَؤُضوحه». 

وَاسْتحسّن بعص الُتأخرِين مِنْ أصْحابنا عَدّم القَضاء ء كمذهب الشّافعي. وَرُوي 
عن أبي عَلِي الربيدي” أنه قال لصائم حضره طعا جماعَة «كلَ وَتُعلَمكَ قَائْدة»؛ 
لما أكل أَخدَ أنه قال له («إذَاعَقدْت مع اللهعَهْدافلاَتَفْضْهُ . قال ابْنُعَرقة» : 


الله عَم مث العم على الفظر مُتأولً». 

(الكلامٌ في أقسام الحكم الوَضعِي) 

ُمْ أضارٌ المصئّف إلى تَغْريفٍ أقُسام الوَضْع الخمسة, وَهِي : السّببء والشَّرْطء 
والمانع» والصّحة» والفساد. 


1 وردت في نسخة ب : وهذا. 

2 -وردث في نسخة ب : أصحابنا. والمعترض هو أبو نصر العراقي كما جاء في التشنيف /1 :172 

3-عيسى بن مسكين بن منصور أبو مهدي (295214 ه). العالم العامل الثقة الأمين الفاضل» القاضي العادل» 

تولى القضاء جبرا وبقي به ثمانية أعوام. له فضائل جحمة . شجرة النور الزكية :72 

4 عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي (476/ 544 ه)» الإمام العلامة أبو الفضل.كان إمام وقته 
في التفسير والحديث وعلومهماء فقيها أصويا لغويا حافظا لمذهب مالك. من تصانيفه : «الشفا في التعريف 

بحقوق المصطفى »؛ و«إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم». الديياج : 172-168. 

5 يتعلق الأمر بالشيخ الصالح الفقيه أبي علي الحسن الزبيدي الوارد كلامه وكلام غيره في كناب : «شفاء الغليل 

في حل مقفل خليل» للعلامة ابن غازي المكناسي 

6 محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي (803-716 ه)» الحافظ النظارء الحائز قصبات السبق في العلوم. من 

تاليفه العجيبة في فنون العلم : «تأليف في الأصول» عارض به طوالع البيضاوي» «المختصر في الفقه» و«الحدود 

الفقهية»» و«مختصر في المنطق» شجرة النور الزكية : 227. 
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(الكلامُ في َعرِيفٍ السب 

فَقَالَ : «والسَببُ ما يُضافُ» أَيْ : يُسْندُ «الحكم» الشَّرعي «إليه للتعلّق» أ تعلق 
الحكم «به من حَيْتُ إِنْه مُعرفُ للْحكُم». بِأَنْ ييكونَ اخاز دنر جر هخود ارك 

«أؤ غَيْرِه)) أَيْ : غير مُعرف له بأَنْ يَكونَ مُوثرأ فيه بذاته أو بإذْن الله تَعالى» أو 
عل على ما هو الخلاف الآبي في العلا َه لف َو الباعث أ الور هي 
امْراكُ هنا بالسّبب. 

قله : «مَا» كالجنس يدل فيه الؤجودي وَالعَدمِي سُواءٌ اغبّرت مَوصوة أؤ 
مُوصولّة. 

وَقَوْله : «يْضافة الحُكُم إليه» يَخرجٌ به سَائر الأَشياء التي لا نشبة لمكم ليها 


بوجحه. 


وله :تعلق يه» الخء يُخرج اط وَاخَانع. 

وال اذ بالإضَافة المذكورة ة الإضّافة الُغوية كما ف رئاء فَإِنَ الأخكامَ مُسئدة إلى 
الأشباب؛ كما يقال : وَحَبَ الظهرٌ لِزوَالٍ الشَّمْسء وَوحِبَ الحدٌّ للزئى» فَلِلّه على 
لزاني أمران : أحدمُما التُحريمُ» وَالآَر كن الزّنى سَبباًة للجَلّد أو الّجم. 

3 وَقَدُ يقال : كَوْنُ الزّنى سَبباً وَوْحوبُ الحدّ عنده. فَهِي ثَّلآئة : وُحوبٌُ الحدٌء 
وكؤْنُ الرّنى سَبباً فيه وكونٌ هذًا السّبَب حراماً. 
ل ا عيّانِ اثفاقاً. وأما كَوْنْ الرّنَى 

هر كم الوطهي» وثقم لأف في كؤنه ٠‏ كما شَرْعياً أو لا. 


5 


5 


3-وردت في نسخة ب : سبب. 
4 وردت في نسخّة ب : سبب. 
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(في تغريف المصئُف للسبب بحت من أؤبجه) 

وَفي نَعرِيفِه لِلسببٍ يَحتٌ م مِنْ أَؤْجه : 

الل أله إن أريد «بالتعلق» تَرئُب الشّيء على الشَّيءِء بحيْث يُسِتَفَادُ منة عَلى مَا 

شَأن المَعلُول مَعِ العلّة» وامُسبّبٍ مّع السّببء فَقّد حرج بهذًا القيْد الشَّْط وَالَانع. 

ل 

وَإِنْ ريد بالتٌعلّق تَعلّق الإشناد» وَالانْسسَاب! بِأَيّْ وَجه كانء فَهذَا هُو مَعنَى 
الإضّافة امذكورة» فَأَحدُهما يُغني عن الآخَرء ولا قائدةً في لآم التعليل. 

الثاني : قَوله «معرّفَ» لَفْظ عَامٌ تتقاول كُلْ شَيءِ حصلت” منه العرقة للخكم 
كالوٌ حي بالنُسبَة إلى الوٌسو ل اوس ل والنّص وَالقياس وَسَائرٍأث نواع الاشتدلال» 
وهو <قذْ>< صَدَّرالتُعريف باجنس التعيده فيزم أَنْ يكو كل ما كر [سَبباً]4 بل 
1 اح اك لعا ترا بكي ور شور علي اميم ولا شَكُ أن جَمِيعَ ذلك 
يُطلقٌ عَليْه أنه سَبَب في العف العَامٌ » ومُرادُ الْمصنّف إَِا هو تَْريفُ السب في 
الغُزف الخَاصٌ الُصطلّح عَليه هُناء فيكونٌ التُعرِيفُ فَاسدٌ الطرد. 

الغالث : قَوله ل 0 و المانع وَغيْر 
ذلك» فيفسد التُعريك كله على أَنَّ المانع دَاخلٌ في قله «منْ حي حَنْتُ إِنهُ ُعرَفْ» ِذْ ذم 
يُقيد ده اليرت ولا بالغدى والمارع تحرف لعدم الشكب: فذق عليه الا معرت. 

وقد يُجابٌ عَنِ الال : بن قَولّه «أؤ غَيْره» ليس نّمة للتُعرريف الأَوّلء » بل إِشَارَة 
إلى تُغريف آخَرَ كانه تقول : إن م يَرى أَنَّ العلة مُعررف وَهُم بجمهُور أَهْل الٌَ 


1-وردت في نسخة ب : الاستناد. 
2 وردت في نسخة ب : دخلت. 
3 سقطت من نسخة ب. 

4 سقطت من نسخة أ. 
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فَالسَببٌ عندهُم! هُو مَا يُضافٌ الحكم إِليْهِ مِنْ حيْث إن مُععرّف. ومَنْ يَرَاهَا بَاعنّة 
كالآمدي يقولٌ : 
«إنَّ السّببَ هُو مَا يُضافٌ [الحكم]ة إِليْه مِنْ حَيتٌ إِنَّه بَاعتّ)03 وعَلَى هَذا 
القياس؛ فَكأنٌ المصنّف يُشِيرٌُ إلى تُعريف السّبَب عَلى كل مَذهبء وَإِنما لم يُفضّل 
رَغبة في الاختصار. 
وَالْجَوابُ عن الثَانِ <أَنَّ>* قله : «من حَيْتُ إن مُعرَفُ», معناةُ مُعرّف للحكم أ 
له أيْ : للحكمْ بقريئة السشياق» موف لِعدّم الحكم لأ يُقَالُ فيه مُعرف للخكم» 
ولئس هذا بعنايّة نَخْمَى لانّضَّاح الراد. تُعمء لَوْ زادَ الْصنّف «ِلَهُ» كان أَوْضّح. 
تبيهات : (في الكلام عَلى الشبب) 
الأول : السَببُ لَه الحبل» والشببُ أيْضاً كل شَيءٍ تُوصّلْت به إلى غَْره وَمِنُ 
سُميَ السّبب”, فهو اسم لغض ما يُطَلقٌ عَليْه. 
الثاني : ما عوّف به الُصنّف السبب رَسْمْ لَهُ بخاضّته. وعَّفه الآمدي بأنّه «كل 
وَصضف ظاهر مُنضبط» دل الدّلِيلٌ اي على <كؤنه>» , مُعرفاً لإنَبات7 كم 
54 شرعي )28 وهُو شارح للماهية. . وَتعريف العف أَضْملَ مئْه وَسَيأتي شرح 
هَذْه القُيودُ في القيّاس إِنْ شَاءَ الله تعالَ» كما يَأنِي نالك تَحَقِيقُ الأقوّ رَال المخمّلفة. 
الثَالتُ ا جاه حرم ير و ار 
وردت في نسخة ب : عندنا. 
3 سقطت من نسخة أ. 
راجع الإحكام في أصول الأحكام /1 : 128-127. 
سة سقطت من نسخة ب. 
-قارن بصحاح الجوهري /145:1. والقاموس المحيط /18:1. والمصباح المنير /310:1. 


-وردت في نسخة ب : بالانبات. 
نص منقول من الإحكام في أصول الأحكام /127:1. 
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نَظهرْ فيه مُناسبة!» كَالرُوالٍ لؤُجوب الظهرء والسٌواد لِقَئْل الكلب الأشود وَنَحُو 
0 
بِعُ : ل يُقيّد المصئّف السَببَ بكؤنه وجودياًء لأَنهُ قد يُعلّل بالعدمي علّى مَا فيه 

يع لا ا ل ع 1 

(الكلامُ في تُعرريف الشزط) 

«وَالشْطُ َأتي» أيْ في مبحث المخصّص» أَخَرهُ إلى مُنالك» أن الشَّرْطً اللي 

مِنْ أقسام ارط وَهُو خصو ص» ولا ُذكر مباحثه إلا هُنالك» فذكر الجميع في 
محل واحد خم وإنًا نه الآنَ على أَنّه سَيَأنِي ليلا يُطَن أَنّه أغقله :رسا ونَحنٌ 
أيضاً تَدّخر الكلامَ عَليه إلى ذلك امحل حَيْث عَرّفه المصنّف» ولا يَحْفَى أَنَّ مَا فَعلّه 
لصنق تر تعيداات تقال ,فييعن: 

وَدْلِكأَنَّ الشَّرْط الذي يُذكر هّنا مُو الشَّرْط الشَّرعي» وهُو مَا يلم مِنْ عَدمِه العدم 
ا ا ل الا 

وَالصّرط اللخصّص هو اللغْرِي» وهو سَيَب في المعنّى» كما قال ني التَنْقَي 
«الشّروط الأخوية أَسبَابٌ» لأَنّهِيَلرّم مِنْ وُجودها الوّجودٌ ومِنْ عدمها العَدمُ)2. 

لات يي لخاد رار للا ررك رمن 

2000 

«والمانع هُو الوضفٌ الؤجودي الظاهد المنضّبط الف تقيض الحكم» أي : الحكمُ 
لزنه على السّبب كما مي «كالأبوّة في» باب «القصّاص» قَإنْها مَانعة منه» وَذْلك 
1 -وردت في نسخة ب : متناسبة. 
2- قارن بشرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول : 85. 


3 ساقط من نسخة ب. 
4 وردت في نسخة ب : المترتب. 
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إذا كَانَ [القَاتل]! أباً للمقثُولء فَإِنّه لا يَُكَل به قصاصا2 والانع من قَْله الأبرّة 


عدمه. 


وَ«الوّضف» جِنْسٌء والمرادُ في الاضطلاح كل مَعنّى. 

وَ«الوُجودي» يُخْرجٍ العدمي» فلاً يمير كؤنه مَانعاًء فلاً يُقال : المانع من الصَّلاة 
والصّؤْم عَدمُ التّفاذء بَل المَانع هُو الخَيِضِ مَثلاً. 

وَ«الظاهر» يُخْرجٍ الخفي كالكراقَة وَالّحبّة وَنَحْوهِمَاء فلا يقال عَدمُ الرّضًا مَانعٌ 
من انعقاد الع مثلاً. 

و«الَّْضبط» يَخْرْجٍ <به>ة ما لآ يُضبطء كَالَشْقّة وَالتسارء والحاحة ولخو 
ذلك. 


ل ا 0 ل 0 
و«المعرّف نَقيضٌ الحكم». يحرج به السّببُ والشَّرْط أيضاء لأن الشرط عَدمُهِ هُو 
المعرّف لنقيض الحكم, وقَذْ خرّج بِقئْد الؤجحوديء وَهُو بنفسه لآ يُعرف شَيئا. 
تنبيهات (الكلام في المانع) 
الأوّل : المَانع في الأضل وَصفٌ من مَنمَ بمتع» ضدّ أغطى فَهُو مَانمٌ وَالأَمْرْ 


2 


منوع) ثم اْتُعمل في الْمنافي الؤّجودي اضطلاحاًء كأَنّه لكؤنه يمع 4 غَيْره أنْك يَحلٌ 
حَيْث حل فهُو بحارٌ. 


1 سقطت من نسخة أ. 

2- قال الإمام الشوكاني : «وفي هذا المثال الذي أطبق عليه جمهور الأصول نظرء لأن السبب المقتضي للقصاص 
هو عله لا وجود الابن ولا عدمه, ولا يصح أن يكون ذلك حكمة مانعة للقصاصء» ولكنه ورد الشرع بعدم 
ثبوت القصاص لفرع من أصل». إرشاد الفحول : 7. وراجع المسألة أيضا في تفسير القرطبي /1 : 6284627) 
وحاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي /138:1. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 وردت في نسخة ب : منع. 


5 وردت في نسخة ب : أي. 
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5 الثاني : تقييد المانع / بالؤجودي مخض اضطلاح» دا فَالعَديي كعدّم 
الشّرط يَحصّل به ما يَحصّل بالمانع الؤجودي من التفاء الشّيء» ! أنهي م مَانعا 
اضطلاحاً ورُتا أطلق عَلئِه ذلك 

الثالتٌ : التٌقييد بالظهور وَالانضباط حَيْثْ حَيْث ذكرّ في المانع» وكذا فيما قَبْله مِنّ 
السّبب َو الشَّرطع ل <يُدَ أنْ>! يَعنِي ! به ول ذلك إِمّا بالذات» وَِمّا بواسطة 
الأمارّة والمظنّة» كما نقُولُ ملا : إن الفظ أو المعاطاة 2 أمارة الوضّى» الذي هُو شَرْط 
اتعقّاد ال وَنَحُوه وأَرْبعَةٌ بده مَظنّة الَسقة» التي هي سَببُ التّرُص في القَضْر» 
قينا الحُكم بِالمَظنّة وتصير هي امعتَرة» وَفَّد حصَّلّ بها اللَقصُود كما سَيأنِي. 

(المانع قشمان : مَانع الحكم وَمَانع السّتب) 

الرّابع : المانع ة قسمّان : مَانع الحكم؛ وهُو الذي إذا وُجَدَ انتقى الحكم مع ببقاء 
جكمة السَبَب كما مث الُصنّفه. والثاني مَانع الشببء وهُو الذي إذا وُجد اختل 
سَببِ الحكم لبطلا جكمته» ويَلرّم من ذلك التفاء الححكم بالوّاسطة. ومثَالّه الذي 
في باب الرّكاة» فَإِنّهِ مَانع مِنْها مَع وُجودٍ النَصَابِ الذي هُو السَّببُ وذّلك لأَنَّ 
الحكمة مُواسَاة الفُقراء مِئْ فَضْل الخَالِ ول يَدَعَ الذَّْنُ في الما فَضلاً يُواسَي بدة 
فَالدَيْنُ لأَيُنَافِي الرّكاةً بنفسه, ولكن يُنافي سَيبَها الذي م هُو الغْتى. 

والْصنُف تَكلّم على القشم الأَوّل وَ هُو مانع الحكم؛ ولم يَتعرّض لِهذًا اَن 
وَسَيَئِي لَهُذكرُهُ في القياس حَيتٌ يُقول وين ل كان كائقها وسنفاً وُجَردياً يحل 
0 
2 رعو بج . أي التعاقد بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي دون تلفظ بإيجاب أو قبول. 
انظر بحلة الأحكام العدلية المادة : 175. 

3 مقياس المسافة الحاصل عندها المشقة» وهو 12 ميلا تقريبا. 

4- وهو صنيع ابن الحاجب في المنتهى : 30 والآمدي في الإحكام /130:1. 

5-قارن.ا ورد في الإحكام للآمدي /185:1) شرح العضد على ابن الحاجب /2 :7, حاشية التفتازاني على شرح 
العضد /2 :27 وإرشاد الفحول : 7. 

6 انظر منع الموانع على جمع الجوامع : 102-101. وكذا مجموع مهمات المتون : 170 
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فَمَوّْلَهُ ( في اَن «وامنع لوضف الوْجُودِي» الخ» يعني به مائع الحكم لا مُطلق المانع» 
ونا يُميّده أن مَانع الحكم هُو الَشهُور في الاشتعمال» وَإِعَا يَذكر الثاني عَلى 
مَاقَالء لأَنَّ كَلامَه هنا في الأحكام وما يتلق بهاء وَمانع السّبب حارٍج عَنْ ذلك. 

وَفِيه نظو أن مَانَ الب مَانِعُ الحكم أيضًء وَإِنْ كان بواسطة» فهو دَاخل في 
مباحث الأحكام بوّجه. 

اناف : قال الشهات القَرافي رَحمّه الله تَعال : «الموانع الشّرعية عَلى ثلاث 
ل ل وَمنها مَا ينع ابتداته فُمّط. ومنها مَا 

5 90 ابْتدَاء 1 لتك واشتمراره إذا طرَأ عَليْه. 

وَالئاني كالاشتئراء' تمنع انندّاء التكاح وَلاَيَِظّل اْتمرّاره إذا طرَأعَليْه. 

وَالثالث كالإحرّام بالنّسبَة إلى وَضْع اليد على الصّيده فَإِنِتَعُ من نْ وضع اليد على 
اليد ادا فَإِنْ َرأ علّى الصّئد فل يحب إرَالّة ايد عن م لَ؟ فيه خلاف» وكاماء 
بن من التّيمم انتداء, فَإِنْ طراً بَعدّه فَهلُ يُبطله أَمْ لا؟ فيه خلافٌ» التهى. 

وَالخلاف الذي ذَّكرٌ ذ في الصُورَة تين لئس بعامٌ فيهمّاء بل في شَيء مِنْ ذلك على ما 
تَفرّر في الفقّهء وما ذّكرةُ . من التفُسيم سيل ب الُصنف في العلةة إن الأمورإِضَافية) 
586 فى الك 1 مَانعاً باغتبار جود الشَّيءء وعِلَةُ باغتبار عدّمِه أو الككس. 

السادسٌ : التَمْثي للؤجودي بالأبوٌة مع أنه إضَافِية» والإضّافيات عَدّمِية عندّناء 
او يرع 1011 وناك وردان قرلا اق 


1 -وردت في نسخة ب 000 


2 نص منقول مع بعض التصرف اليسير عن القرافي» راجع شرح تنقيح الفصول : 84. 
3 -وردت في نسخة ب : اللغة. 
4 وردت في نسخة ب : النبوة. 
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(الكلامُ في تَعريف الصّحة) 

«وَالصّحة» السَّابق ذكرهًا ا ة» الفغل «ذي الوَجهيْن» وُقوعاً «الشزع», اراد 
بالوَّجهين الو اقّقة فقة وَامُخالفة بمعنّى ١‏ أن كل فغل كان له وَجْهانِء وهُو <أَنْ يكونَ>* 
بحيِتُ يَقَعٌ نَارةٌ مُوافقاً للشَّرْ ل 

وَيَقعٌ تَارةتُخالفاً للتّرْعء لانتقاء الشُروط أَوْ بَعضهاء أَوْ وجود الموانع أو بَعضها 
فيه فَالصّحةٌ مُوافَقَتهُ للشّْعء وَسواءٌ كانَ عبادّة كالصّلاة وَالصَّوْم أو عَقدا كالبيع 
وَالاجارة» فُصححة كل منّ الصّلاة وَالبَئِع مَثلاً مُوافْقتَُ للشّرْع» ولا تُكونٌ الوافقَة إلا 
بوُجود الشّرائطة والْتَاء الُوانع حبَّى يُكون الشَّيء عَلى الهيئَة الَطلويّة شَرعاً. 

وَاخترز المُْصنّف ب «ذي الوَّجهين» يما لا يُنصَرَّر يُتصوّر ألا يَقَعَ إلا على وَجه 
وَاحدء فلاً يُوصَف بالصَّحة وَذْلِك نحو مُعرفة الله تُعَانَى» فإنّها إن وَفَعت كانتُ6 
تعرفة» وإن ل تَمَعْ فَالوَاقع جَهْل لآ مُعرفة. ولا يال في الجَهْل إن معرقة قَاسدَّة» فلا 
يقال فبها نه متعرقة صَحيبحة» وكذا رَدُ الؤديقة وَنخو ذلك. 

َ نّم الوافقة الُذكورة» إذا كانت في «العبادّة» كالصَّلاة فهِي لا ُقنَضِي كو 
لقَضاء فَصِحةٌ العبادة ما هي مُوافققها شرع سَواة : سقط القَضاءء بأنْ كانت علّى 
اليئة امُطلوّة شَرعاً في ظن القاعل وفي نفس الأمرء أَوْ لم يَسقُطء بِأَنْ كان ذَلِك في 
ظَنّه لآفي نَفْس الأمر» وهذا مَذْهِبُ المدكلمينة. 

«وقيل» : : الضَّحةٌ «في العبادّة» هي «إسْقاط القضاء». أَيْ : أَنْ 5 بحيِتٌ لا 
تخاطي: فاعليا بالقٌضاء بغد ذلك أَصلاً» وهذا مَذْهتُ الفقهَاءة. 


26 8 


-وردت في نسخة ب : يعني. 
وردت في نسخة ب : الشرط. وكذا وردت في نسخة د. 
وردت في نسخة ب : لما. 


وردت في نسخة ب : كان. 
المراد با خكلمين جمهور الأصوليين من مالكية وشافعية وحنابلة في مقابلة الأحناف ومذهبهم. 


1 
2 
3 
4 
5 وردت في نسخة د : أن لا. 
6 
7 
8- المراد بالفقهاء في هذا الموضع الحنفية ومن سار على منهجهم. 


262 ببق البدور اللوامع # شرح جمع الجوامع جم ا 


َي عبادة وَافَت الشّْع في الظاهرء ووَافْقتُ نضا في نفس الأثر فهِيَ صَحِيحة 
عَلى الَذَهَبيْن وَأَيٍّ عبادّة وَافقَنْه في الظاهر دون الباطن» كصلاة ة الْحْدثْ ناسياًء 
فَهِي صَحِيححة عَلى الأَوّل دُون الثاني» الثاني أخصٌ مُطلقاً منّ الأوّل. 

(الْقُصودُ بصحْة العَقُد) 

«وّبصحُة العقد» نِي هي مُوافقئه للع كما مر «َرَتْبُ أثره»» أَيْ : أَثّرَ ذلك 
العَقْد عَليِه وَ لذت القانةة التي 3 ع العَقّد لاستحصّالهاء كالانتمًاع بالمبيع في الع 
والاْتممّاع بامَرأة في التكاح» وغَيْر ذَلِك بن يَُ من العُقود ونّمراتها! . 

َاْاذُ بكؤن «الأثر متت كؤنه ناش بمَعنَى أن ألضّحة في العُقود سَبَب لِتَرئُبة 
نّمراتها ليها وقد لاُوجدُ النّمرة بالفغل لمانع منههاء كما في بيع الخبار بناة على أله 
57 مُنعقدة بن صَحيحٌ ولا يرن عَليه أَثْرهُ إِذْ / لَيَحلٌ الالتفاع إلأبَعدَ الاختيار 
وذَلِك لمانع هو الخيارٌ. 


(المقصودُ بصحة العبَادّة) 
ويصخة «العبادّة» على الول السّابق في مَعْنَامَاء <منْ>4 لها مُوافقَة قَةُ الّوع. 
«إِجُراءُهَا أَيْ : كفايتها في شقوط لبد بها عَنْ فَاعلهاء وَإِنْ م يَسقُط القَضَاء كما 


2 


«وقيل» : إِجَرَارُهًا هُو «إشقاط5 القضاء» عنْه بأنْ لآ يُوذْمَر به بَعدَ ذلك. فصححة 
العبادّة سَبب أيْضاً لترتب الاجراء غَيْر أَنْ الاجزاء يُختلف تفسيره. 


1 انظر في ذلك الإحكام في أصول الاحكام /186:1» الموافقات /203:1, وشرح المحلي على جمع الجوامع مع 
حاشية العطار /141:1. 

2 وردت في نسخة ب : ترب. 

3وردت في نسخة ب : معتقد. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5وردت في نسخة ب ؛ سقوط. 
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َإِنْ قُلّنا : هُو «الكفّاية في سُقوط التّعبّد) فالإزاء لآم للصّحة أبداً. وإِنْ قُلنَا : 
هو «إشقاط القَضَاء»» فَالإجرّاء مُترئّب على الصّحة وَمُسَببٌ عَنهًا لآ كائماء إِذ قد 
ُوجِدُ ولا يُوجَد الإجزاء» كمَنْ صَلَّى بِالحَدث نَاسياً على مَا مرّ. 

هذا كله إن رن الصّحة عنما الأول وأا إن مها الى الَاني» وهُو 
[أنها]الإسقاط القَضاء 00 : الإجزاءً إن و قُسرة بالكفايّة فَهُو لآم للضّحة» ضَرورَة 

أنه كُلّما أَشقّطت القَضَّاء كَانتُ كافية في سُقوطة انعد وإذافكن قاط القَضَاء 
فَهُو تُرادفٌ للصضّحة ولاً إشكال. 

تَنبِيهَات : (في الكلام علّى الصحة والقَضَاءِ والإجزاء) 

الأول : الضَحةٌ في الل ضدٌ المرضء والصّحةٌ أْضأ البرائة من الغيوب» وَصح 
الشّيءٌ قَهُو صَحيحٌ وَصِحاحٌ. والصّحةٌ في الشّرع إِما منّ الى الأول علّى التّشبيه؛ 
وما منّ النَاني وهو وَاضْحٌ. 

وَالإِزَاُ ُغة الكقّاية؛ وَهَمرَتهُ أصلية» تقول : بحزأت بالشّيء وَاجترتُ» ٍ 
اكتّفِيّت به وَأَجرََنٍ الشّيء ء كفاني) وام اليّائئي فبمعنّى المكاقأة وَالقَضَام 35 
[قَضييُه |" بخريئه أُخزيه أَيْ : كَاقَنه وهّذا الشَّيءُيُجزِي عَنَي أَيْ : : يتقضي . 

الثاني : اغدُرضٌ تَفْييد الصئّف الفغل ب «ذي الوَجْهين»» بأن لآ حاجة إِلِيه ولا 
ححاصِل له ون ما موا به من احرف وَردّ الوديقة مغلا لاب تعتوي لأ الفرنة أيضاً 
<إنْ>؟ وَقعثْ غَيْر مُوافقة للشَّرْع» تَكون مَعرِفَةٌ بَاطلة لاثتفاء مُوجب صحّحتها من 
المطابقة للواقع» وَلاَ يَضرّنا كونها بجحهلاًء إِذْ لاَّنّنافي بَيْن الجَهْل وَامّعرقة البَاطلّة» ولذا 


- 
بها 


به اي : 
تقول : 


1 سقطت من نسخة أ. 

2 وردت في نسخة ب : فسرنا. 
3-وردت في نسخة ب : بسقوط. 
4 وردت في نسخة ب : وأجزات. 
5-سقطت من نسخة أ. 

6 مقطت من نسخة ب. 
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يشترط الْمَكلّمونَ تحصيل المعرفة عَلى وَجْهِهًا الت وكذا رَدُ الوَدِيعٌة إذا الّت! 
شُروطٌ صحتهاء كما لَوْ رَدّها عَلى صَاحِيها بَعْدمَا بن كَانَّ رَداً بَاطلاً وفَاسِداً. 


قُلْتٌ : وَهُو ظَاهِرٌء والَِييدُ اللَدكورُ وَقمٌّ عند الإمام في اللّحصولء ولَكن في 
وَضف العبادّة بالإجرّاء و سَيأتّي الكلآمُ عَليْه. 


(الحلافٌ اكور ين المكلمين والفُقهاء ْيأ مغنري) 

العَالتُ : الخلاف [الذكور]* بع التكلميت والفقّهاء. قال القراني وغزرة : «أنّه 
لَفْظي3 لأَنَّ الْحدتٌ الظان للطهارّة صَلائه مَأُمورٌ بها وتات لي م <إِنْ>4 ا 
يتذكّر الحدتٌ بَعْد ذلك فلاً قَضَاء عَليْه وَإِنْ لل ل ره 
في التُشْميّة وأَنَّ َفظ <الصّحة>* اسّْمٌ لماذًا». 


0 007 في 8 7 2 د 0 300 

رَقَالَ الرّركَشي؟ : «بَلْ هُو مَعتَوِيء والمتكلمون لا يَأمُرون بقَضَائهاء ‏ قَالَ  :‏ 
588 وَوَصفْهُم إِيّاها بالضّحة صَرِيحٌ في ذلكء فَِنّ الضّحة / ه عن الغاية في العبادة» 
- قال :- ولا يُسشكر هَذاء ققد قال الشَافعي في القّدبم7 مله فيما إذا صَلَى نخس 


يعلّمه م عَلِم بهه أنه لا يجب عَلئِهِ القَضَاء نَظراًلمُواققته الأمْر حَالَ التَليْس... 
قال : وَيُوَيدُ ذلك أَنَّ المتكلمين يَفُولونَ : القَضاه لأ يَجبُ بالأمر الأول بل بأئر 


يتجدّد والفقهامُ يَفُولوان + يجب بالأثر الكل فلهدًا فَسّروا الصححة بسقوط 
القضَاء)؟ انتهّى. 


1 وردت في نسخة ب : اختل. 

2 سقطت من نسخة أ. 

3-قارن.ما ورد في المستصفى /1 : 95.94 شرح تنقيح الفصول : 7776» نهاية السول/59:1. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6. محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي بدر الدين (794.745 ه)» عالم بفقه الشافعية والأصول. له تصانيف 
كثيرة في عدة فنون؛ منها في علم أصول الفقه : «لقطة العجلان»» و»اللحر المحيط», و«اتشنيف المسامع بجمع 
الجوامع») و«الدياج في توضيح المنهاج» . الدرر الكامنة / 4 : 18-17 

7 أي في مذهبه القديم الذي قال به بالعراق. 

8- نص منقول بتصرف من تشنيف المسامع /180:1. 
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وَرُدٌ بِآنَّ دَعْواه عَلى المتكلّمين أَنّهُم لآ يُوجبون القّضاءً لأَيُسِلّم وَوضفهُم لّها! 
بالضّحة لا يَقُتضي ذلكء إِذْ لآ ثَلارْم بَيْن الصّحة وَعدَّم القَضَاء كيف وَقَدْ تقل 
ع عَنْهُمة التَصْرِيح بوجوب القَضَاء ؟ فَالحق ما قال القَرافي من الانْفاق علّى وُجوب 
القَضَّاء عند التُذَكُر » فالخلاف لفظية. 

الوابع : أنكر النّاسُ صِححة ذلك التفُسير علّى* الفقَهَا لأنهِم يُسَمون الصّلاة 
الصّحيحة مَثلاً إلى مَا يُغنِي عَنِ القَضَاء ومًا لأَيُغنِي عَنْهه فَهذَا اغترافٌ منهم بِأنَّ صَلاةً 
قاقد الطهورَيْن صَحِيحة وإِنْ لل يَسْقُط القَضَاء. 

وَقالَ الشبكي وَالِد الُصنّف : «تٌشميّة القُقَّهاء َهَا بَاطلة ليس لاغتبارهم سُقوط 
لقَضاء في حدّ الصّحة كما ظَنّه الأصوليوتَ» بل لَنّ مط الصّلاة عِنْدهُم الطهارة 
في نفس الأَمْرء والصَّلاةُ يدون شَرطِهًا بَاطلّة. دؤقال. > الصوات ع حَدٌ الصحة عند 
اليف بمو اققة ققة الأئر)؟ أَيْ : كما يَقُولُ المدكلّمون. 

امرض عليه بِأنّ َو كان َرْطها عِنْد القُّهَاء الطهارَة في نفس الأمْرء لكان إذا 
تَردّد فيها وصَلىء ثم تَبيّن أنه على طهارَّة نصح صّلاته وهُو بَاطل. 

قُلْتُ : وَِنا يَلرَمهُ إن ادّعى أَنَّ ذلك شَرْط نَامّ ولا يْزم. 

وقَالٌ غَيْه »: «الوابُ أنْ يكون حدٌ الضّححة عند الفَيقين مُواققة التوعء عَم 
أ الْفْقَهَاء ء يَْتبرُونَ للوصضف بالصّحة الواقئقة في فسن الأمر وفي 38 المكلّف» 
والْكلّمونَ يَكتقُون لوضف بالصّحة بامُواقَة في ظنّ المكلّف» مم انّفاقِ المَرِيقّن 
علّى وُجوب القَضَاء عنْد تبي وُقوعها تخالّفة للشّرع في نفس الأمر» الْتهى. 


1-وردت في نسخة ب : أي. 

2 دور شدي تسيياتة اب : عتذهم. 

3 انظر شرح تنقيح يح الفصول : 77-76. 

4 -وردت في نسخة ب : عن وكذا وردت في نسخة د. 

5 كلام منقول بتصرف من الإبهاج في شرح المنهاج /1 : 6867. 
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قُلْتُ : ومُو وَاضحٌ» ولكّه جار على صِحُحة الخلآف في التّسْمية» وأمًا علّى إنْكاره 
فلا. 

الخَامِسٌ : قال الشَّارِح : «علَى تَقُدِير توت ما ذُكرّء فَلئِس اراد مئْه أَنَّ الضّحة 
هي نفس إِسْقَاط القَضَاءء كما يَفْئضِيه تقل المصنّف وغَيْرهء بَلِ امرادٌ كما قال الضّفِي 
الهندي! كؤن تلك العّادة بحيْث تُشقط القَضَاء)2. 
ل الكزي إن ع الك وَإِنْ اغثيرت 

السّادس : قَالُوا : «المرادُ بإشقاط القَضَاء رَفْع وُجوبهء فلاً يَرِد أَنَّ القَضَاءَ بأمر 
جديدة فلا مُعنَى لإسقاطه قَبْل ثبوته». 


(إشقاط القَضَاء رَفْع وُجوبه) 

قُلت : وَمَعَ مَعنَى هذا الإشكال أَنَّ القّضَّاء إِنْ كال بأمية بَديد» كيف تقول إِنَّ 
الياذة لّوا في لوقت أشقطة ومو تقد يجب وإ كان بالأثر الأَوّل فَالفَضاه 
89 ليكو إلا بَغد روج الوَقْت» / فَرجع أَنِضً إلى إشقاط الشَّيء قَبلَ تُبوته. 

<وَمَعنَى الكُواب أَنَّ الإشقاط إِما هُو رَفْع لِوّجوبه لآ رفع لَهُ بنفسه. 

قُلتُ : وَهذًا ل يُغنِي شيئاً في دع الإشكال» نا نشل الكلام إلى الؤحوب» 
فَنَعُولٌ إِما أنه َع لَه> قبل ثُبوته فيكونُ كالول وإِمًا تخد توه قلا يَصِحء لأَنّ 
رَفْعَ الوّاقع تحال. 
ل مدان عبد اريم ب محمد الشيخ صفي الدين الأرموي (644/ 715 ه)) متكلم على مذهب الأشعري» 


متضلع بالأصلين. من تصانيفه : «النهاية»» و«الفائق»» و«الرسالة النفيسة» وكلها في أصول الفقه؛ وهي حسنة 
جامعة» لاميما النهاية. طيقات الشافعية /240:3. 

2 نص منقول بتصرف من تشنيف المسامع/1 :181 

3- قال الفهري في شرح المعالم : «الخلاف مبني على القضاء بأمر جديد؛ وهو مذهب المتكلمين» أو بالأمر الأول 
وهو مذهب الفقهاء». مخطوط الخزانة العامة رقم : 230 ق-. 

4 وردت في نسخة ب : لأمر. 

انظ م لحان 
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وَايِضا إن أريةاالة عرفت يحمي لظام وق تالفلا وتغر ةله أصيلاة .وان 
أَريدَ بحسب الباطنء فهو الأزلي ولا رَافع لَه إذا نت 

َعَم إنْ ريد أنه تور <بإطلآق>! إشقاط القَضَاء لاورس ادر 
بمَعنَى أَنَّ صِحة العباةة علّى هَذَا أي هي كَوْنُها , بحيث لآ يجب قَضاوُهاء ولا 
يُخاطب به فَاعلّها في الأستقبل تحما أهرنا يه في التقررء وكيس نالك رقع ولا 
إسقَاط في الَحتَى فَهُو ظَاهرٌ. 

الشابع : وَقع في الّحصولٍ وَالإبحكام وَغَيْرِمَاء أن «الضّحةً في العبادة مُوافقة 
الَّْع أَوْ إسْقاط القَضاء» علّى مَا مرّء وفي العُقود هي «تَرتّب أَنَرهَا عَلئيها)2. 

وَاْصنّكُ قَدْ خالفَ ذلك فجعلَ «الصّحة مُوافقة الشّرْع مُطلقاً»؛ ودل على 


ذلك من كلامه أَشياءً : 
أحدها : أنه قال : «الصّحة مُوافقة ذي الوَجْهين» الخ» ول يقُلْ في العبادّة كما قال 


نّانيها : أنّهِ قال : «رقيل في الاذة. إسشقاط القضاء»» غلم نهولا في العبادة وَغَيْرها. 

تَالتهاء أَنّهُ قال : «وبصححة العقهد َرة تب أثرة»3» <فجعل التَرْب ناش عن الصّحة 
فَعُلم أنه عندّه ليس نَفْس الصّحةء ورَأى المصنّف أن مَفهُوم الضّحة ليس هُوَ تَرئْب 
لأث>* بلٍ الضّحةٌ وَصفٌ في العَقْد إذا حصلّ تَرنْب ب الأثّ الطلُوب من العقّد 
عَليْه وَتلاَوْم الصّحة وَالتَّرئّبِ لا يتقتضي أَنَّ هذا هُو هَذاء على أَنَّ الثّلارُم مَنقُوضُ 
بع جار . 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 راجع المحصول /142:1. 

3.وردت في نسخة ب : الأمر. 

4 ساقط من نسخة ب. 

5 معنى اللخيار : أن يكون للمتعاقد الخيار بين إمضاء العقد وعدم إمضائه بفسخه؛ إن كان الأمر أمر خيار شرط 
أو رؤية أو عيب. انظر لمزيد التفصيل بيع الخيار في القواتين الفقهية : 180. 
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٠‏ وَيْحابٌ عن الأول : بن ذلِكَ مَطلُوب في الحدٌ الشّارح للماهية دُون الرّشمء قن 
يَصح بالخواص 
وَعن الثاني ١‏ بأ عل ار نيت لحار باع تخماعؤء على أنال سل أل 
تب ١!‏ فيه وإِن لْ يخصل الأَنّر بالفغل. هُذَاء:وَالظاهة عا قال المضئف. 
يي 0 بّة منْه عليه قال : 
ولّوْ قِيلَ : العبادةة صَحيحة بهذًا النفُسير فلا حرج) انْتهَى. 
وبحرى العَضّد في شَرْح الُختصر عَلى ذلكء فقّال بَغد ذكر الصّحة في العباّة» 
«وَأما في المعاملآت قُترئُب الأثّر الَطلُوب منها عَليهًا. - قال - : وَلوْ فُسررْناهًا في 
العبادّات به ورَجَعْنا الخلاف إلى الخلااف ب في تمرتها لكان حسناً)4. 


كعك 


2 


وَالَ الشعدُ في ححواشيهه يَعن «يَحسُن أَنْ يُقالَ الضّحةٌ مُطلقا عبَة عن تَتْب 
الأنَر الوب من الحم عليه | إل أن المحكلّمينٌ يَجِعلُونَ؟ الأَثر الَطلُوب في العبادّات 
هُو مُوافقّة أثر الشّرْعء والفقهّاء يَجِعَلُونه عَدَم وُجوب القَضَاء فَمن هَاهُنا اتلَقُوا 
90 ا ل ام 
قلت : وهَذا كس ما 57 فإنّه رَدّ التّفسيرين7 إلى المُوافقة» ليشقط 
التّرنّبء وَهؤْلاء قَدْ رَدُوهمًا إلى الثّّبٍ لتسقّط الوائّقة» ولا يَحَمّى على ذي نب مَا 
في جغل مُوافقّة الشّْع أثراً للعبادة منّ الضّعْف والتّعشّف. 
وردت في نسخة ب : يترئب. 
سقطت من نسخة ب. 
-راجع الإحكام في أصول الأحكام /131:1. 
قارن .ما ورد في شرح العضد على المختصر /2 :8. 
-وردت في نسخة ب : يجعلها. 


نص منقول من حواشي التفتازاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب /2 :8. 
-وردت في نسخة ب : التفسير. 


0 
مم زرحم نيا الل لي 6065 ١‏ 
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فَنْ قُلْت :إِنْ لم تكن القّمرّة الموائّقة كَانَت هي محصول القُوابء فَيردُ أن قَذ لا 

قُلنا : لآ يتتحصر في الْأَمْرِينِ؛ ا اغتبار التُواب» فَاخْادُ به الاستحمّاق شرعاً 
امول لأ اعة بحة إلى الُواب بن مرا بجحواز َنب القَّمرةٍ» والقّمرَةُ في العف 
أيِضاً هي نَفْس الحلّية مغلا لآ حصول الانتفاع ولاً التُوالّد ولا الَاسّلء حتَّى رد أَنَّ 
ذلك قَدِ يَصّل في القَاسدء ولا يَخصل في الصّحيح قَافُهم. 

التٌامن ل إن تَقَدِم المجدور في قَوْل الع : «وَبصحة العقّد د 
لفائدتين : 

الأول لِيعُود الصَّمير عَلئِهه علَى حدّ قل الله تَعالٌ : «إأم عل قُنُوبٍ أَتَمَانّهَآ 24. 

قُلْتُ : وَهذًا على ما أراد» وَإلاَ فلو قَالَ : وتّرنْب <أئّر>3 العفد بصسّته لم يَلْزم 
تحدُورٌ في الأركيب» فلا بْدَ أن يُطلَب لِتقْديم؛ الصّحة سَببُء وعند ذَلِك يتكلم في 
عَوْد الصَّمير» ومنْ أَسْباب ذلك «تَأَنَى الاختصار فيما بَعغده) كما قَالَ الممحلّي5. 
وَأيضاً الحَديث فيهاء فَتَقدرمُهاة مُتعيّن عند من لَهُ دوق بأُساليب الكلام. 


لى 
ترد تب أذ 


ثره» 


القَائدة الثّانية الحضر, أيْ : مَا يَترَنّبٍ الْأَثّر إلا بالضّحة» قال المصئّف : (مَعنَى أنه 
حَينُما وُجد فَهُو ناش عَنَهَاء لأَمَعنَى أنّها حَيْث وُجدّت نشأ عَنْها حنَّى يُرّد البَئع 
قبل انْقضَاء الخيار فَإِنْهِ صَحِيحٌ) ول يترنَّبِ عليه أثؤه». 

لت ل ال وَأمّا إذا 
1 -قارن يما ورد في تشنيف المسامع /181:1. وما ورد في الضياء اللامع أيضا /218:1. 
2-سورة محمد :24. 
4-وردت في نسخة ب : فتقدم. 


5-قار نيما ورد في شرح جمع الجوامع /102:1. 
6-وردت في نسخة ب ؛ بتقدكها. 
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وَقَد اعْدّرض؛ على الحضر المذُكورء أنه يترنّب على العَقّد وَمُو فَاسدء كالكتاية 
الفَاسدّةء فَإِنّه يترتّب عَليْها أُها من العتّق» وكذا الخلع الفَاسدٌ كما لو كان بقلة 
حَمْر فإنّه يترنّب عَليْه الطلاق. 

وَأجيبة بأنَّ ذلك مُترئّب على التّعليق فيهماء وهُو صَحيحٌ) لآ على العَقْد كما 
في القراض: والوكالة4 الفَاسِديْنء فَإِنَّ النَصرُف فيهمًا يّصح لوّجود الإذن فيه وَإِنْ 
00 رع 

النّاسِعٌ : التَعبدُ في اللغة يَكونٌ من تَعبّد اللآزممعتى تَنسَّكء ويَكونُ من المتعدّي» 
تقول تَعبّدت فلاناً إذا انََخَذْنّهِ عَبدأً» قالّ الشَّاءدِ : 

قاه. :8 00 6 كر وه 5 0 بي لمهم 6 

تعبّدني نِمْرٌ بن سَعْدٍ وقد أَرَى | ونمرٌ بْن سعد لي مُطيعٌ وَمُقْطع 

إن كانَ التعبدٌ في كلام المصنّف وَغَيْره منّ المعتى الأوّلء فَالمراكُ يشقوط التّعبد 
سُقوط ما عل عَلَيْنا من التعبد» وحاصله سُقوط العبادّة عَنْ ذمّة المكلّف. وإِنْ كان 
من الثاني» فالمرادُ سُقوط ما جُعلَ عَليّنا <منَ>7 التُكليف, لأنَّ الله تعَالى تَعبّدنًا بالأمر 
وَالنَهِيء فإذا فَعلنا مَا أمرّنا به سَقط عَمّا التَكليفٌ به والحَاصلٌ واحدٌ. 

وَيصح أَنْ يُرادَ بالتّعبد المتعّد به وهُو الفغل» ومَعنّى سُقوطهُ سُقوط الطلب به قَالَ 
الشَارِحُ : « وَلَوْ عَبّر بالإشقاط بَدَل السُّقوط كان أخسّن)* انْتهَى. 


1 -قارن باعتراض الزركشي في تشنيف المسامع /182:1. 

2 قارن ما ورد في تشنيف المسامع /182:1. 

3 القراض في اللغة المضارية في الأرض»ء وفي الشرع : جمكين مال لمن يتجر به بجزء من ريحه؛ لا بلفظ الاجارة. 
انظر حدود ابن عرفة : 531» وحلية الفقهاء : 147. 

4 الوكالة في اللغة الحفظ وفي الشرع : نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة فيه. انظر 
حية الفقهاء : 145) والحدود لابن عرفة : 457. 

5 انظر تشنيف المسامع /182:1» الضياء اللامع /219:1» وشرح الكركب المير /468:1. 

6 انظر لسان العرب, المجلد 2 :666. 

7 سقطت من نسخة ب. 

8- قارن .ما ورد في تشنيف المسامع /183:1. 
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1 قُلْتٌ : وَوَجهّه أَنَّ المْرادَ كَوْنَ الأدّاء مُسقطا عَنْه الفغل / أو الطلب به» وذّلِك 
مَعّى كؤنه بحزِيا له وكافياء ولس في هذًا كبير لأَنَّ السشقوط غَايةٌ الإشقاط: فَالتُعبيرُ 
به حَسنٌ. 

علّى أَنَّ في الإشقاط مُناقشة» لأ سِيمَا على تَفْسِيره التَجْد بالفغلء لأنا ول : 
العبادّة محزيّة أَيْ : مُسقطة للتُعبدء أَيْ : الفغل وهُو العبادّة» فُقد أَسْقّطت نَفسّها. 
ولدرات شيل 

وفي كلام امُصدّف العَطف عَلَّى مَعْمولي' عَامِليْن بالوّاوء فيدر في العبادّة المضاف 
الول وَهُو الضّحة وَحرْفه اخَاره ويكونُ في هدًا تدم أيضاً مثل ما كان في الأول 

منَ الاتمام وَالخَصرِ أَيْ لَئْس إِجرّاء العبادّة إلا بصحّتهاء م ذكرٌ للإجزاء نَفُسِيرِين» 
وتّقدّم في التّرِير ذكر مَا فيهما تفْريعاً وَثّرتيباً. 


العَاشر : اغترضٌ الإمامُ فَخرُ دين الثاني من ب َفْسيرِ الاجر اء بأَمْرِين : «الأَوّل : أنه 
أ أنى فيفل عند الختلال خض ] غرائيه م مات» ل يكن الفعل مجزياًمع شقوط 
القَضَاءء أن القَضَاء إن يتأنّى بأمر مُتججدّدِ. الثاني : أنَا تُعلل وُجوب القضاءء بأنَّ 
الفعلَ الأوّل اك عزنا ريت نا وَالعلّة مُغايرَة للمَعَلُول)3. 

قُلْتٌ : ويُجابُ عن الأوّل» بِأنَّ القَضاءً عند الُقَهَاء بالأمر الأَوّلء فَكمًا لآ إخزاء 

في الصُورة الّذُكورة لآ سُقوط لِلقَضَاءِ. وكذا إِنْ4 كانَ بالأمر الجديد, فَإِنَّ الْْرَادُ 
بإشقاط الققناة امقر به الإخز اءء كن العبادّة مُشقطة أَوْ سقط بها القَضَاء فإذا ' 
سقط بها فلم بجرئ» وإنْ سقط بأمرِ آخرَ كَالَوتٍ. 


1-وردت في نسخة ب : معمولين. 

2 سقطت من النسختين والزيادة من كناب المحصول المحقق /144:1. 
3- نص منقول من المحصول بتصرف /1 : 145-144. 

4-وردت في نسخة ب : لو. 


2712 موقي البدور اللوامع 3 شرح جمع الجوامع 0 فف 


وَعَن الثاني : أن التَعايْر لآ تمدع التَغريف, فَإِنَ املازمين مُتغايران» وَيُعْرفٌ 


أحدهُما بالآخَر وَيعلل وجودة به بل يتقع التَعلِيلُ بتفس الحَقيقّة عنْد إرادّة التُعريف! 
أو الصّدقء كقؤلك هذًا إِنْسانٌ لأنهُ حَيوانٌ نَاطقٌ. 


وَحاوّل بَعضهُم النّحِوّز عَنْ بَحْث الإمام, فال : <إِنَّ>< «الفَُهَاءً لآ يتقتصرونَ 
في حدٌ الإبزاء على إشقاط القَضَّاء. .. وَإِنا الَكلّمونَ والقُقّهاء الَُوا على أنه ليد 
فيه من أذ الامتعالِء الأصوليونة يَقُصرُون عَلئِه والفُقَهاء يُضِيمُون إلِيْه إشقاط 
القَضَاى يُولُون : الصّحيح : الّْجرِئ» هُو الأدامُ الكافي» وهَذًا بناء متهم عَلى 
أصولهم) أن4 القَضَاء بالأمر الأوّل» والمَضَاء عند ا متكلمين بأَمر نّان)؟ » هَذَا كلام 
الشّارِح عَنٍ ابْنٍ التّلمساني. 


قُلتُ : فَإن نت هَذاء فَمَد بَقي عَلى ١‏ لصحم 3 وإذا بَقي عَليْه في الاجرّاء فيلخ 
أَنْ ار أيضاً ٍ 1 لقح 0 إشقاط 0 0 2 بِأنْ يُقال : 
والإبخزاء هو ا في سُقوط لتعبد مَعَ 0 القَضَّاء). 0 يقال : الكفاية 


ر 
ليم 


خالاً أو مآلاً أَوْ ظاهراً أَوْ يَاطناً ونّخو ذَلِك. وَالله أغلم. 
ير أنَِردُ َي أله لأنَراكُف بين الضّحة وَالإيزاء كما مر في التفِْيرد على هَذاء 
فيزم أَنْ يَتُحَدّ جزءٌ الشب وَجرْء امسبّب. 


1 وردت في نسخة ب : التعبير. وكذا وردت في نسخة د. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3-وردت في نسخة ب : فالأصوليين. 

4-وردت في نسخة ب : لأن. 

5 كلام منقول مع بعض التصرف اليسير من كتاب تشنيف المسامع /183:1. 
6 وردت في نسخة ب : بهذا. 

7. سقطت من نسخة أ. 

8-وردت في نسخة ب : الشرعي. 

9 وردت في نسخة ب : فالتقدير. وفي نسخة د : في التقدير. 
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الحَادي عَشَر : عُلِمَ من كلام الْمصنّف كُغرهء أن الإجزاءً لا تُوصفٌ به العُقودٌ 
وَإِعَا تُوصَف به العبادة!. 

مايص ب اإخزا من الأحكا) 

2 ولذا قَالَ : «ويَخْمَص الإجزاء بِالطلُوب»: / وَاجباً كان كَالصّلرَات الخفس 
والرّكاة» أَوْ مندوباً كالوثر وَسائر النّوافل» والمراد أنه لأيكونٌ إلا في العبادّة» ولا يكونٌُ 
في غَيْرها مِنْ عَقدة ولأ غَيْره. «وقيلٌ» : يَختص «بالواجب» فلاً يَكونُ في الْندُوب. 

وَحاصله أَنَّ الإجزاءً لَيُوصَف به العَقّدء فلا يُّقال بَنْع بُحزئ ولا قراضٌ بُحزئ» 
وتُوصف به العبّادة ؛ مُطلقاء ُقال : فَرِيضَةٌ بحرئةٌ وثافلة بُحزئة» <وقيل لأ يُوصف به 
إلا الفُريضَة فلا يُعَالُ ثافلة بحزئة يذب 4 وهذا إن هو لحلاف في الإطلاق والنّسمية» 
والّْجع فيه العف الشّرعي. 

وَمُثار الخلاف الإطلاقات الشَّرعِية بحسب ما تحمل َيِه قفي الحديث (أَرِيمٌ لا 
حر في الأضاجي)5. 

وَوقع الخلآف في الأضْجِيةء <فمّن>» قال : إنها لَيِستْ بواجبّة بّة لما قَامَ عنده 

من الأدلّة وهُو الَشهُور عنْدناء ول : إن اللإخزاء عندنا ل يَحْمّص بالوَاجب» 7 
الحَديث أنضاً (لَجحِئ صَلاَة لأ يقرأ لجل فبها ام الُرآن)7, يُحتمل أن يقال : إن 
الصَّلاةً واجبةٌ» ويُحتَملٌأَنْ يُقَال : هَذْه نكرّة ة في سيّاق التفي» فد نهم الؤاجب وَغَير. 


1 -قارن بالتشنيف/183:1» والضياء اللامع /221:1. 

2 -وردت في نسخة ب : العقد. 

3 للوقوف على مزيد التفصيل في التفرقة بين الصحة والإجزاء انظر : شرح تنقيح الفصول : 278 ونهاية السول 
/103:1» والربهاج /74:1. 

4 ساقط من نسخة ب, 

5-رواه ابن ماجة في كتاب الأضاحي» باب : ما يجزئ من الأضاحي. 

7 أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة» باب : ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة. 
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قَإِنْ قيل : الْراكُ <وْجوبٌُ>! الإثيان ها لآ في الفَريصّة ولا الثافلة, ' إذ لآ نصح 
يدوتها. فلم يُستعمل الإجرّاء هنا إل في الواجب. 
قلت قُلْتُ : ذلك <لَوْ>< لم يكن اللَوضُوف بها الصّلاة ومئها الثافلة. 
(الكلامُ في البُطلآن والفساد) 
«ويقابلها» أي : الصَّحة على مَامَدَ «البطلآن». 
فَنشُول على مَا مََ : «البْطلانُ عَدمٌ مُواقْقَة ذي الوّجْهينِ الشَّرْع)3» وقيل في 
العبادّة : هُو «عَدمُ إسقاط القَضَاء)4. 
وَالبُطلان «هُو القَسَاه» أي : فَهُما لفُظان مُترَادفان لعنّى وَاحدء وهُوعَدمٌ مُوافْقة 
الفغل الشَّرْع كما مرّ فلا ُْق بَيْن أَنْ تقول : صَلاةٌ بَاطلَةٌ وصّلاةٌ فاسدةٌ وبَيعٌ تاطل 
وَبَيعٌّ فَاسدٌ. 
«خلافاً لأبي حَنيفة» حَيْث فَرّق بيتهماء فَقَالَ : «الباطل ما ل 0 
في البُطونء والفَاسدٌ «مَا» '* شرع بأصله واْتئع لوصفه)"» كبيع الرّبا فإ مِنْ ع ححيث 
لايك ا ون و لط او ليه 
صؤمها. 
وَفَائدَة التَفرقَة تدهم الاغعتدّاد بالقاسد» فإذا طرعت الريّادة في الرّبا َع صَحَّ البِيعٌ» 
وإذا نر صَوْم يَؤم النخر أفطر فيه لِلنِي» وَقضاة ليتخلّص عن ره دُونَ الباطل» ثلا 
اعتدّاد به أصلاً. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 راجع تشنيف المسامع /186:1. 

4 تشنيف المسامع /186:1. وانظر لمزيد التفصيل المستصفى /1 :95) والإحكام /187:1: شرح العضد على ابن 
الحاجب /2 :27 والاإيهاج /79:1. 

5 سقطت من نسخة ب, 

6.راجع أصول السرخسي /98:1) المستصفى /95:1) المحصول /26:1) الإحكام للآمدي /187:1» شرح تنقيح 
الفصول : 77, شرح العضد على المختصر /2 :8) والإبهاج /70:1 . 
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َال الَضدٌ وَالسَعدٌ : «وَإِنْ نْب لَهُم لِك أي صححة ال مَعَ طَرْح الزيادَة في بَيِع 
الربا ل تُناقشُهم في التَّسْمِيَة إِذ لامْشَاحَة في الاصطلاحخات»'. 

وَأَصْلهة في الّحصٌولء قَال الإمَامُ بَعدَ ذكر الخلاف : «والكلامٌ في هَذِه المسألة قد 
يكونُ في الخلافيات» ولو نت هذا القشم لم َاِسْهُ في تخخصِيص <اشم» القَاسِد 
به)ة انتهى . 

تهات : (في الكلام علّى الإجزاء والصّحة والبُطلآَنِ والمّساد) 

الول : تَقدّم أ مَوْجِمَ الوّضْف بالإجزاء في العبادات إلى العف الشَّرْعي) 
<أئ>* ل لتقل ولا لله ولا بد ين ري اله ول : أَما امختصاصٌ الإجرّاء 
53 بالَطلُوب فَالعَفّل / لأَحَالَ لَه فيه. أَمَا الل لِك مَفْهُوم مئهاء لأَنَّ الإجرّاء هُو 
الكفاية» تَقُول أَجْرأنٍ الشى: أي كفاني. 

0 بحسب القاعل نّفسهء كما د ول : هذا القَدْر 
من الال أ و لَه يكفيني فلا طب غَيْرة نكما قَالَ وو افيس : 

ولّؤأنتما أسغى لأذتى مَعِيضَة كفاني وِلَمْ أَطْلْبْ قَليلٌ من المالي5 
و ال يد 

وَإِمَا ب بحسب الغثر» مادا طلئنت بمغرم أو حقٌ» نت قدرأ يا يقال نه يكفيك» 
ل ل 0 يق عَلَيكٌ الطلب؟ ولا التّبَاعة» ولا مَعنَى للإبجزاء في 
غيره. 


1-قارن ما ورد في شرح العضد على المختصر/2 :8. 

2. سقطت من نسخة ب. 

3 نص منقول من المحصول /143:1. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 انظر الببت ومناسبة نظمه في زهر الأكم في الأمثال والحكم لليوسي /119:2. وكذا : شرح شواهد المغني 
/35:5. 

6 وردت في نسخة | : الطلب. 
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وَأمَا انتصَاصٌه بالوّاجب عَلى القؤل الثاني» فَالعَفْل أَنْضاً لآ مجَالَ لهُ فيه وهُو 
ظاهرٌ. 

وَأَا الله فق يَحتَج أُصحابٌُ هَذا القَوْل فيهًا بن مُق مُقَمَضَى! الإخزاء <كؤنك 
َذْ تَخلصت مِنْ أمر تنب عَلَيِك وَيَرئّت متك منه وَهذا>: إِنما ُو <في الوَاجٍب 
دُون الندُوبء وَيَحتحُ لهم أضحابُ القَل الأوّلء بن مُمَضَى الإجزاء نما هُو>* 
التُخلّص مِنْ أَْرِ طب مِنْك» بحيْث لا ب 5 بقَى عَلنِكِ طلبٌ) وهّذا صَادقٌ في الوَاجب 
وَالَْدُوب» عَلى أَنَ الَدُوب عندّنا إذا شرع فيه صَارَ وَاجبا كما مر 

فَإِنَ قِيلَ : هَل لِهذَاك الخلآف" ثّمرَة: َم نا مُو كلام في إطلاق ؟ 

قُلنا : لم نر منئْ تَعِوّضٍ © ورّاء الإطلآق» ولَكنًا تقول : إِذَا نت عند أحد أَنَّ 
توه راحب قط او بز معد الاك وسور و لض ارد يرمق الخاريع 
أَنْ يُحمله عَليْهِ ومَن يعم يُعمّمه لآ يَسْتّفيد هّذا. 


وى ره 


لت ا 0 
7 بدي شورة أخزى كر عل ارا على تاو شأ ليل طرفي 
الثاني : البطلان في اللّةِ الماع وعدم الثباتِء ل : بَطل الشَّيءُ تبطل بُطلاً 
وَبُطولة وَيُطلاناء ذهب ضَياعاً وَُسراق وَأطلق على ما اختلٌ مِنّ العبادات أَوٍ 
العُقود بَاطل» لأنّه ل تبات" لهُ شَرعاً. 


3 


1 وردت في نسخة ب : يقتضي. 
2 ساقط من نسخة ب. 

3 ساقط من نسخة ب. 

4 ورد في نسخة ب : في هذا. 
5وردت في نسخة ب : الخطاب. 
6 وردت في نسخة ب : لمن. 
7.وردت في نسخة ب : العلوم. 
8 وردت في نسخة ب : وبطلا. 
9-قارن.ا ورد في لمان العرب المجلد : 1» ص : 227. 
0. وردت في نسخة ب : إثبات. 
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وَالَسادُ ضِدٌ الصّلاح تَقُول : قَسد الشَّيءٌ البح يَفسْدُ وَيَفسِدُ يفْسِدُ» وقَسَدَ بالضّم 
فساداً وفسوداً فهو فَاسدّ وَهُسِيدًا؛ وَإطلآقه واضح» وقَذْ لآخ لك من التفْسرَينٍ 
شبْهة المَؤق ق يََهُما عند الحنفية» وهُو بين وَاضح» غَْر أله لآ بر في الاضطلآح 
عَلى منْ جَعلَهُما مُترَادفينة) وَمِنْ فرق بَينَهُماة أيضاً باضطلاحه فَأَحقٌّ بالعُذْر. 

الثالك : عُلم مِنْ : فول اميف «ويقابلها» أي : الضّحة «البُطلآن»» أن البطلان 
دَاخْلٌ مَدْخَل الصّحة لا مَدْخْلَ الإبزاء» فَيوصَفٌ به كل ما يُوصَف بالصّحة منْ 
عباذة وغترها وشو كذلكت. 

م ما ذَكر من التقَابل يُجورٌ أن يتكون بِالتَنافْضِ كما مر في التَّقْرِي وأَنْ يكونَ 

94 بالتُضادء فَيُقالُ : «البطلآن مُو مُخالمَة / ذي الوَجْهين بن الشَّْع)» لكن في" تغريف 
الفُقَهاء ليس إلا النقيض» أي : عَدمُ إسقّاط القَضَاء وَ وَالامْتغَال بطلب الصّد تَعشُْف 
ل حاجحة ة إِليْه. 

الرابع : ما مرٌ مِْ ذكر النمرة يُذكر هُنا أيضاًء فَبِقالُ : ببُطلان العَفْد يتفي تَرتْبِ 
ره علئِهه وَالبِحتُ في الخلْع الَاسِد ونّحوه قَدْ مر ويبطلان العبادّة عَدمُ إِجرَائهاء 
أي : عَدم كفايتها في سُقوط التعبد) وقيل : «عَدمٌ إشقاط القَضَاء». 


(بَحثُ لليُوسي في تَفْسير الصّحة والقَسَاد) 
الخامس : يرد عندي عَلى تَفُسير الصّحة والفسّاد بحت مِنْ أؤْجه : 
الأوّلء أنَّ الموافقَة للشَّرع <الَْذكورّة>4 ل تَقَيّد بالواجبة ولاً بِمَوْرهَاء فلو قَرَضْنا 


1 قارن يما ورد في لسان العربء مجلد : 2 : 1095 

2 وردت في نسخة ب : مترادفانت. وكونهما مترادفين هو مذهب جمهور الأصوليين ليين. انظر المستصفى /59:1) 
الإحكام /131:1»؛ نهاية السول /34:1: وشرح العضد على المختصر /7:2. 

3 تفريق الحنفية بين البطلان والفساد ليس على إطلاقه: يل هو يوافق الجمهور في أن الفاسد والباطل مترادفان 
في العبادات وباب النكاح؛ ولكنهم يفرقون بينهما في المعاملات» قال ابن بحيم في الأشباه والنظائر : 337 
«الباطل والفاسد عندنا في العبادات مترادفان» وفي عقد النكاح كذلكء وأما في البيع فمتباينان». انظر كشف 
الأسرار /259:1) وأصول السرخسي /1 :86 

4 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسحة د. 
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صَلاة تَوذّرت! شَرائطهًا وَأزكائهاء وما يجب اغتبارُه فيهاء وقَدْ الحتلت فيها فَضَائِلها 
وَآدَابُها المرعية شَرعاّء فّهذه غَيْر مُوافقة لِلدّر فَيلْمُأنْ تَكونّ بَاطْلّة وَفَاسِدة» لصذق 
تُعريف البُطلآن عَليِهَاه ودّلِك يَاطل. 

الثاني : إن الوافقّة للشّْع مُطلقة, تتاو الطاهرة والباطنة» فَإِن الّرع قد بحاء 
بالأخكام الظاهر ة المتعلقة بالأبدان الظاهرة كالدُكو 3 والسّجود وّ ربالأخكام المتعَلّقَة 
بالباطن» كالإخلآص والحصُور والخشُوع» قَلَو فَرضّنا صَلاة ننَت فرائضهًا وَأركانها 
وما يَجِبٌ فيها من النيق نم خاتها الخشوعٌ والحصُورء أَوْ وقَعَ فيهها رِيّاء أؤ عُجْبء 
فهذه مُخالفة للشّر فيزم أنْ كون فَاسدّة وهو يَاطِل» لأنَّ الققيه لا يَأمر بقضائها إذا 
حصّلت فيها النّية أَوّلاً. 

الثّالثء نا َو فَرطنا عبَادة تخالفة للشّرع عند قَوْم؛ صَدق عَليها حَدٌ البطلآن» 
كما لَو صَلّى الخنفي مَثلاً يؤضوء اليد مد المطلّق» أو مسح قذر نَلانَة أصَابمٍ منَ 
الأس أو نحو ذَلِكء فهذِه صَلاَة تخالفة لِلشّْع عند مَنْ لأ يَرى رَأيه» فلم أنْ تكونٌ 
فاسدّة عند لصذق المخالمّة عَليِها باعتبار غَيْره. 

فَإِنَ قُلْتَ : وقّد صَدقّت عَليِها المُوافمة باعتباره هُو. 

كلك تكن ديح وباطلة وهو تهافت: ويُجاب عن هذًابمراعَاة الحئثية في 
اتُعريف» وبذلك تُكونُ صَجيحة عِنده وَبَاطِلة عند َه وكذا ما حالف فيه غَْره 

على الَكس أو الصَّحيح2 وَاحد عنّد الله تَعالى» على ما يَأتِي في نَصْوِيب الْجتّهدِين 
وبالله التّؤفِيق 

(في الكلام على تغرِيف الأَدَاء) 

م شا الهف إلى نه سيم آخَر لمكم ققال : «وَالأَدم فل بغض» مَا دَخلَ وَقَْهُ 
كز شرو كاذ كان أو صؤناء سوا قعل لتقن الانكر أرضاء قن عل الكل في 


1.وردت في نسخة ب : اسحمت. وكذا وردت في نسخة د. 


2وردت في : نسخة ب ١:‏ لصبح. 
3.وردت في نسخة ب : بأن. وكذا وردت في نسخة د. 


لدان 
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الوَقْتء أَوْ فل البَغض حَارِ ج القت في | لصّلاة فإ الكل أداة يشرط كون البَغض 
امول في الوَقْت رَكُعة! مأُعلَى كما تَقرْر في الففه. 

لل : الأدامٌ فغل <«كلٌ>2 ما دخل َع قبل خروجه)” ٠‏ <فلو>4 فل الْبَغعض 

بعد روج لوقت لئس أَدَاء لأنّه ل يفل الكل في الوَفْتء وهُو تُحتّمل لأَنْ يَكونَ 

الجميع قَضَاء َو يكن ابتغض المفعُول في الوّقت أداءة والتقض الاخر عطاءء وهنا 
95 قَوْلآنء / فَأَمَار الصف إلى تُعريفين لأل هذا الخلآف. 

8 التّعرِيت الأول : فالفغل فيه جئس وَهُو مَصْدر 5 إلى مَفُعوله» وليسّ 

وَقَوْله : «بغض» حرج به ما إذا لم يُفَل شَيءٌ في الوَقْت أصلاً فلا أدَاء. 

وَقولُه : دما دصل وه رج به ما فل قَئل الوت» وما لا وقْت لَه كالتوافل. 

َقُوله : «قبل ُحروجه»» خرّج به الفغل بَعدَ روج الوقت فَهُو قضاء لا أداء. 

وَأما لتُعريف اَن قَظاهرٌ مِنْ هذّاء إِلاّقَؤْله : «كلّ»» فَخرج به فغل البَغض فَلئْس 
بأداء علّى هذا القَؤل. 

وَقوله : «تغض» بغر تَنُوينِ لكؤنه مُضافاً إلى مغْل مَا أضيف إِليِهِ «كل» كما قرّرناه. 
كقؤله : ين ذراعي وَجبْهة الأَمَد وقؤلهم : نضف وَتُلْث؟ دزهم. 

«واهُُدى ما فُعل» من كل العبّادة في الوَقْت أَوْ بَعْضهًا فيه» وَيَعضَّها بَعْدهُ كما مَدٌ. 
1 الفقهاء» وإلا فعند الأحناف والراجح عند الحنابلة أنه يكنفي في الصلاة بوقوع 
أول الواجب في الوقت. مثل تكبيرة الإحرام. انظر فواتح الرحموت /85:1) الفروع لابن مفلح /305:2) روضة 


الطالبين للنووي | :؛ وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع /61:1. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 مزيد النفصيل في تعريف الأداء يراجع المستصفى /95:1) المحصول /27:1» شرح تنقيح الفصول : 272 
الإبهاج في شرح المنهاج /275:1 وفوائح روث 85:1 

4. سقطت من نسخة ب. 

5 وردت في نسخة ب : هو. 

6-قاله الفراء في معاني القرآن /322:2. 
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(في تُعريف الوَقت الشرْعي) 

«والوقت» اكور في تُعريف الأداءه نه إنْ ُعلت فيه العبادة كُلّها قبل مُحروجه أو 
يَعضصّها فَالفغل أَدّاء. 

«الزّمان» وَهُو الك 1 غير القار الذافة «المقدّر له» أَيْ : للفغل أو المفعُول «رشزعا 
ا : سَواءٌ كان مُوسّعاء وهُو ما يِكونٌ فيه فَضْلعن الفغل» كأؤقات الصّلوات» 
1 مُضْيْقَا وو بخلافه كوت الصّؤْم قُما م يُقدّر له 2 وقْتٌ شرعاء كالما والأمر 
بال موف 0 ا يُسبَى ففله أَدَاء ولا قَضَادٌ ولا ميّد بالشَّْع لأَنَّ 


الزَّمانَ مُقَدَ كائْن في علّم الله تَعالى وَمَشِينته» فلا بد له ِْ زمانء ولَكن لأ يعر 2 
للكت اا رافح إلا تقد ير الشّرعِي» وَالتّقييد بالإطلاق حشؤء إذ لأَيُخْوجُ 
شَيئء وذلك مُعيبٌ في التُعاريف» ور را أ أَرادَ المُصنّف مجرّد الإخبار لا التُعريف. 

(الكلامُ في تُعريف القَضَاء) 

«وَالقَصاءُ فعل كلّ» مَا خرج وَقْت أدائه «وقيل» و يلل بع ا خَرجٌ وَفْتَ 
أدائه», سَواءٌ فل الْبَعْض الآخر ارج الوَقَت» أن فُعلت العبادّة كُنّها بعد خرُوج 
وَفتهاء أَوْ فُعلَ البغض الآخر في الوَقْت 

ولد ادو لقف لملا بل تدرط وي لظام رظي زان خاو روا 

الأداء. 

فُمِنْ تقول هُئالك : «الأداكُ فغل التغض <في الوفت» َي :>4 سَواءٌ فُعلَ التعض 
الآخر في الوَقْت أَوْ لآ يقول مُنا : « القَضاءً ة فغلُ الكل بَغد روج الوَقت» ليَخْرْج 


1 وردت في نسخة ب : الحكم. 

2 وردت في نسخة اب : فيه. 

3 قارن .ما ورد في الإبهاج في شرح المنهاج /1 : 76-75. 
4 ساقط من نسخة ب. 
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بقَيْد «الكل» <فغل>! الْبَعْضء فإنْه أداة عَلى القَوْلٍ الأول في الأداي وَبقيْد روج 
القت فغله في الوَقْت أؤ قبلهه قن الأول أداة الثاني لا دا ولا قَضَاء لمَسادِه. 

وَمَن يَقُول هُنالك : «الأداكُ فغل فغل الكل قبل محروج الوّفت»» يَقول : هُنا «القَضاءٌ 
فعل البنغض َغد مُحروج الوقْت): ليرج يقئد البغض مَا إذا لم يفل شَيء حارج 
الوَقْتء بأن قعل الكل في الوّقتء فَإِنَّهِ أدامٌ عَلى القّول الثاني في الأداء» وكذا على 
الأَوّل بالطريق الأحرّى. 

وَحاصلة؛ أن مّن ار في مُسمّى الأدائ فل العبادّة كلها في الوقت, يكت في 
6 القَضَاء يفغل البغض حارِجٌ الوَقت» أَنَّ ذلك يُقابل / فغل الكل في الوَفْت» 
وهَذا مو اقول الصَّعيفُ. 

من اغتبر في الأداء فغل البغض ف في الوفت, وَإِنْ ُو بجد الكل يتشترط في القَضَاء 
روج العباذة كلها عن الفت» وقول : «القَضاءٌ هُو فعلُ كل مَا حرج وقته» وَهذًا 

هُو الصَّحِيحٌ ولذلك صَدَّر به المُصنّف. 

وعَلى كُلُّ من القَولَينِ ل يَحَمّق اشم القَضَاء إلا إذا كان الفعلٌ «اشندراكاً َا» 
أي : لسَيءِ «سَبقَ لهُ» أي : لذلك الشَّيِءُ «مُفحض للفغل» أيْ : لأنْ يُفعَل صَلاةٌ كان أو 
صَوماًء وَالَحنَى <أَنْ>: يَسبِقَ لفغله مُمتَضء ولو عَبّر كذلكة كَانَ أخصر وَأَوْضَح. 

ادا ري ار ار ا ار 
وتّحوه في اللا أنه ايكون ألا مكنا من الفغل مع وّجويه» وهو تار 
1 وردت في نسخة ب : بعض. 
3 وردت في نسخة ب : بذلك. 


4 وردت في نسخة ب : لكان. 
5 وردت في نسخة ب ؛ الحائنض. وكذا وردت في نسخة د. 
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ل 1 خب لت قر َ 0 0 1 3 ًِ ا 
عَمْداء وَإِمّا مُتمكن منْه بلا وُجوبَ كالمسَافر» وإمّا غير مُتمكن وَذْلِك إِمّا شرعا 
كا خائضء وَإِمّا عَقَلاً كَالنّائم والمُغمَى عَليْه مَئلاً. 

وَخَرجٌ بِقيْد «الاستدراك» إعادّة الصّلاة بَغْد روج وَفْتها مَثلاً» في حَقٌّ من كان 
فَعلّها في الوَقت!. 

(الكلامُ في الإعادة) 

«و الإعادةٌ فغلّه» أي : الموؤدّى في «وّقت الأداء» له «قيل خلل» و قَعٌ فيه أو 2 لل 
كفوات شط 3 رَكن) «وقيل لعُذْر» مَل سَوَاءٌ كان خَثَلاٌ كما 0 3 عُذْراً آخحَيَ 
كمُوات فَضْل الجماعة ولا ناد لاشتحصاله. 

وعَلى هَذا الثاني «فالضلاةٌ المكّرة» وهي الصّلاة ( فى الؤقي في جماعة بغدما 


شت الفراداً بلآ خَلَلِء «مُعادةٌ» لوؤجود العُذْر في فعلهاء وهُو اسْتحصّال فَضْل 
الجماغة؛ وعلّى القَْل الأول ليست معادة إذ لآ خَللَ. 

تنبيهّات 8 زفي الكلآم على الحكم وَالأداء وَالقَضَاء) 

الأول : الحكم قم أنه م سم القسامات, لأنَّه بحسب وُقوعه في الوَقْت أَوْ لا 
وترغف ما أَدَاء أو قَضَاء. بسب كن يل عن آلآ نا مُوسَع أو لا . ويبحشب 
المحكوم خافدة نا كقاية أَوْ عَيْن. كمي المككروي َِا محر أو لآ» إلى غَيْر ذلك 
ما سَيأتي . 

قد شين ابي الحاجب في الإتيان بها متنا سقةة والْصنّف قَذ َيه وَأَدْخل في 
خلالها مُباحث الذليل وَالخّد وَغْيْرْ ذلك وكدائن الآنّ بالقشم الأول وسَيأتِي مَا 
بي منّ الّقسيمات وَالله الموفق. 
1 كما لو أدى الصلاة في وفتها ثم أعادها بعد الوقت لإقامة جماعة, فإن فعله الثاني لا يكون قضاء. 


2وردت في لسخة ب : أم. 
3-راجع المختصر يشرح العضد /225:1 وما بعدها. 
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(الأداءُ والقَضاءً في اللغة مَعتَاهُما وَاحدٌ وَالتغْرقَةٌ بَهُما اضطلاح ففهي) 
الثاني : : «الأداه» في اللّغة أسَْ سْمْ مَصدَرء قال : أؤّى الشّيء إلى لشي ع تأدية إذا 
وَضَّلَه وأذّى إلى ريه دَيْنه تَأدية إذا قَضاةُ وَالاسْم الأداة. 


وما «القَضاء» فيُطلق معان كثيرة حدما التَأدية تقول قَضيْت فلاناً دَيْنه 
<أي>' ل إليه قضاءء وهو مُو كراد هنا. 


- 
| 


قد عَلمْتَ أَنَّ أده وَلقَضَاء في الل مَعناهُما وَاحذٌ فتخصيص الأَوّل بما في 
1 والثَاني عا بَعْده اضطلاح؛ والععوالينا في العبّادة لاغتبارها دَيناً في ذمّة 
المكلّف. 


(الفغل الَطلُوب قَدْ يَتعّق به الخطاب وَقَد يُتعلّق بوقته قٌُصد ١‏ وَقَد يه 3 أّى به قَقَط دُونَ وقته 

نِم وُقوعةُ في الوَفت) 

الثَالتُ : ينغي أَنْ : أ لاقل الخحوض في هَذِه الَسألة» أَنَّ الفغل الَطلُوب قَدْ 
577 يتعلّق به الخطاب» ويتعلّق أنِضاً بوفته» بحيث يُكونُ الفغل مَقصوداً / وَوَفْت 
إيقاعه مقضودا يما وقد يتعلّق الخطابٌ بالفغل فقط بحييث يكن الفغل هُو 
المُصود الوقُوع بلا مَضْد إلى الوَقْتء وَإِنْ كالَ وُكُوع الفغل يَععَضِي الوَقت الْتَرّامأًء 
فَالأَوّل يُسمّى مُوْقّتاة كالصّلوات الخفس» والمَان غَيْرِ مُوْقَت - كالإيمان وَذكرَ الله 
تَعالى. 

وَالْقْم الأَوّل يُشبه ما يَأتِي مِنْ فَوْض العَيْنء حَيِث قُصد فيه الفغل وَ<عَينَ>3 
القاعل. والقَاني يُشيه فض الكفايّة حَيْث قُصد فيه الفعل فقط. غَيْرِ أنَّ الكلامّ هّنا 

في الوَقْت وَمُناكُ في القاعل. آم م الشاز ني قَذْ] يَكونُ عَلى الفَوْر كالإيمان؛ وَقَدْ يَكون 


1-وردت في نسخة ب ؛ إذا. 
2.وردت في نسخة ب : الوقت. 
3 سقطت من نسخة ب. 

4 ساقط من نسخة أ 
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<له>! سَبب يجب عنده كالرّكاةه وقد تكو لَهُ َرائط كلهي عَنٍ المذكر, وقد 
كول له وه نت معلوم ل بات:صيص ]من الشرع [كَالذر]: الت مِنَ ار والّكاة 
الموقّنة من الإمام ونَخو ذَلِك. 

وَالأَوُل إِما [أَنْ يكونَ التُوقيت فيه بِالأوّلية أَوْ لآ الأول كَالصّلوَات]؛ الخَمْسء 
والقَاني كقَضائها لَن تذكرهاء فَإِنّ الشَّارع بعل وَفنها مَتى مَا ذكرمًا. 

وَمِنْهُم من يَقُول : القت إِمَا أَنْ يَكونَ الوَفْت فيه تحدوداً م ِنّ الطرفين أ لآ»» 
الأَوّل كَالصَّلاةَ ويُوضَف بالأداء والقضّاء. وَالثئانٍ كالحجٌ, ويُوصف بالأداء دُون 
القَضَاء. 

موقت إِمَا أن يُفعل في وَقنه أله أو بَعدّهه والأوّل دا والثان إن بجر تقديعه 
هو تفجيلء 0 َم يُخَير قَمعٌ العَمْد بَاطلُء ومٌّ 


وذ ُوصف باتع ماني لفت اتا ند قا وما من ليب 
تا هُو للفرار مِنْ ب تعيض ؟ العبادّة. 
الرَابع :كرض تعريف الُصلف الأقاء زمه لأوّلء أن ذكر البغض يُخرج فغل 
[ المكلّف]7 الكلء قيكون الَْدُ ابد الكس بروج الصّلاة إذا لت كُلّها في 
الوَفْتء وكذا الصّوْم وَالحَجٌ) » فلا اول التُعريف إلا المختلف فيه. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 ساقط من نسخة أ. 

3 سقطت من نسخة أ. 

4 ساقط من نسخة أ. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6 وردت في نسخة ب : نقيض. 
7.سقطت من نسخةأ. 
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وَأَمَار الشّارِح إلى الجواب نه م يِذ به القيدء مَهُو متتاول لصورتي البَعْغض 
وَالَكل إن فاعل الكل فاعل البَعْض» قال وأيضا : «فَإِنَ <كونَ>! ذ فغل الكل أداءٌ 
أَرٌ وَاضحٌ) أنه أَحرَوي. 

قُْتُ : وَمُو ضَعيفٌء لأَنَ أَجرَاء اتُعريف يجب أَنْ تكُونَ قُيودأًء وإلأكانث حَشْواً. 

وقذ يُجابُ : أن كيدها يحرج ما يُنافيه لما يُخالفه فققطه با لأجمتيع احتمائة 

مع قيال البتغض مِنْ حنْث ذَائه يناي الكلّ» َهُو وإِنْ كانَ قَيداً لاَيُخرجه إلا لَوْ 
.5 قُيّدَ البعضُ فقطء أَو البتغض مِنْ حَيْتٌ مُفهُومه مُئلاً» لعل هَذا مُراد الشّارحة. 

لآ يقال : إذن يَكونُ خشواً : في التُرِيفٍ» لأنانقُول أخرّج به ما إذا يفل ضَّيء 
أصلاً. وَالأْضح في التعبر يتل أن يَقول : فغل الكل أو اببغض ليتتاول القشمين 
بالصّراحة» وَيَخرّج ما إذا ل يُفعل شَّيء أصلاًء مع أَنَّ هذًا خَارِجٌ ولا عن الفغل, فلاً 
اخل لقي سر قفري ألا ترد قدم الول بايش المئل: 

8 فَإِنْ أحِيبَ : بِأنَّ الفعلٌ صِفةٌ في الحنَى» / وَالجنْس إِنا هو الُضافٌ إِليْه أي : 
اببغض أَو الكل الَفعغُول. 

قُلْنا : فُوجع الصا بحاله» إؤجوب حُروج الكل عَنِ البعض إذا بعل جنساً. 
وَأيضا ل راد الُصنّف ذَلكٌ» لوقع فيما فَوٌ منه مِنْ تَعرِيفٍ الأداء بالمُودَى» فَذكرُ 
الببغض مع الاقتصار عليه لا يلو عَنْ بَحث. 

وأمّا الجوابُ بالأخروية فلا يُغْنِي شَيئاًء لأَنَّ الحَدَّ يجب اطرادُه وَانْعكاسُه بم 


1 سقطت من نسخة ب. 

2-قارن رما ورد في تشنيف المسامع /1 : 188-187. 
3-قارن .ما ورد في تشنيف المسامع / 1 : 188-187 
4- وردت في نسخة د : نفس. 
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الثاني إن مد «البغض» يَتتاول أَقل من رمعة, فم أن يكون الَُول منها قل مِنْ 
ركع في الوَقْت مُوداةوَمُو بَاطلُ» َن لتر هُو الرّكعة فأكتّر» الحديث (مَنْ درك 
رَكْعةٌ مِنّ الصّلاة فََدْ أذرك الصّلاةً)' ال ا 
تنغ من إلحاقي ما دُونها بهاء وَهي” أنها مُشتملة عَلى جل ما في الصّلاة3. حتّى 
بل مَا ب قَى4 كالُكرَار لها بخلاف مَا دُونِهاء فَمُدركه عير درك لِلصّلاة لآ حَقِيقة قِيقَة 
ولا حكمأء فلا يَكونُ فعلّه أداءً. 

والججُوابٌ : بأنَّ ذلك مَعرُوفٌ مِنْ تكله لأَيُغنِي شَيئاً لما مر مِنْ وُجوب كَُوْن أبْزاء 
ل ل 0 
إلى الصّلاة» قَفُولُ : إن البَْض من الصَّلآَة هو الرّكعة» وأمًا الإحرام أَِ القراةة مَثلا مغلا 
فعا هو بَ: بَعْضْ البَكعَة لَأَبَعْضٍ الصَّلاَةَ لِأَنَّ الأمور إِضَافِيةٌ وَهُو ضَعيفٌ. 


التّالشى إن ذكر «البَعْض» د يوهم أن كلما 1 يْصح أَنْ يفل بَعضّه في الوَقْت 
وَبَعضّه حا رجه ودَّلِك إِنَا هُو في الصَّلاة فَقَط. 


وه 


كلتٌ : وَأَحْسنُ مِنْ هَذِه العبّارة, أنْ يقال : <إِنّه>6 يق يقئَضِي أنَّ فغل بَعْض الصّوم 
أ وَالحجٌ في الوّقت ادا وهو بَاطلٌ ! إِذْ ل بأداء ولا قضاءِ لبطلانه>”, 


الزاي نه يتناو ل ما 3 فُعل البَغض8 ف فى الوَقَتء والبغض قَبْل دُحُوله فيلْزم أَنْ 
يُكونٌ أداءٌ [وهُو بَاطلّ؛ َيفُسد طَرْد التُحريٍ]9. 


1 أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب : من أدرك من الصلاة ركعة. ومسلم في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. 

2-وردت في نسخة ب : وهو. 

3-قارن .ما ورد في الضياء اللامع /231:1. 

4 وردت في نسخة| : بقي. 

5 وردت في نسخة ب ؛ الثاني. 

6 سقطت من نسخة با. 

7 ساقط من نسخة ب. 

8 وردت في نسخة ب : بيعضه. 

9 ساقط من نسخة أ. 
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[الخامس : أنه كَل الخلاف في التُعريف ولَئِس ممَعهُود. 

ع التُعريف أَصلاً أنه ِنْ كان في الجنس فَامُخالِف 
يُنفيه» فَينتَفي المُضل مُؤُوْرةه [التقاء الأ عض بانتفاء الأَعَمء فيطل التُعريف طرداً 
ركسا يل لا تغريف أَضلده ون كان في القضل فَافُخائيف أيضاً يفيه فيسل طَرةُ 
التُعريف لِكؤْنِهِ]: أعمء ولا أل من أَنْ يكُونَ ناقِصاً إن اغترّف بالفضل وأَنكر لجس 
مُدّعيا جنسا آخَرَ. 

3 م التَعرِيفٌ يعاق للبَيان وَالتََصِويرِ والخلاف يُنافي ذلك. ولكن يُجَاب عن 
المصنّف بِأَنّه سَاقَ تَعرِيفَين لا تَعرِيفًة واجداء كما قَررنا ولا 1 

فَإِنْ قِيلَ : ذكر الخلآف <فيه>* يَقَتّضي أَنْ يرهن عَليِهه وقد عُلِم أَنَّ الحدٌ لَيُطلب 
بترهان. 

قُلنا : نَعم» مِنْ حَيتُ النّصرّرء ولكن حمل الخد عَلَى المحدُود مِنَ المطالب 
لنُصديقية الّنِي يرهن عَليهَاء وقد قَرّرنا ذَلِك في غَيْر هذا الكتابة. 

وَاعْلَم 8 هَذْه المناقَسَاتء نا أَؤجتها ب جَبَها ذكر «البغض». وهُو قَيْد [رَادَه]6 الْصنّف 
99 على أل الأصولء مرَاعَاة بم ُو / لفقا مِنْ أَنَّ الصَّحِيح : أَنَّ الصّلاَة إذا 
أذركت بها رُعة فَأكثَر في الوَفْت قَالجميع أداء مَعْ نهم يترون أن ما بعد القت 

بع فَيُطلقُون اشم الأداء بحسب التُغليب لآ التُخقيق. 


1 ساقط من نسخة أ. 

2 ساقط من نسخة أ. 

3-وردت في نسخة ب : تعريف. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 المقصود به نفائس الدررعلى حواشي المختصر, وكتاب القول الفصل في تمييز الخاصة عن الفصل. انظر 
البيانات المتعلقة بهما في ص : 46. 
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زالأمنوليوت. [ يُتثْر لتَُوا إلى ذَلِكء وقد كَانَ يسع الْمصنّف ما وَسِعهُم. وَيَرِد عَائ 
أيضاً ون الوَقْت في التّعريفٍ مُطلقاء فبتَاولٌ الت الأصلِي والوَفْت العارضي'» 
ل ا يي 0 

و 

ل كر 

يدان : القت ال ل ل ا 
بتتنصيص مِنّ الشّرْعء لأنَا نقُولُ : تُعريف الوَقْت لا نفع التُعريف الأَوّل» فَنَ العتّير 
في التُعرريف* قُيودُه التتي اش عَليْهاء لآ أمر حارج عَنهُ. 

لا يقال : غَايَة <ما فيه>* أنه نَرِيفُ شَيء يَحَاج إلى يانه ولا َأس به إذا الى 
إلى ما هُو مَعلُوم كما تّقرّر في تحله. 

نانول ذَاك؟ فِيما لْيُعرف مَعنّاه» فَلايُوقع <في>6 لس فُمْ ين قنْضِح. أَنا 
له 
طردهء وَلَّوْ سْلَم اغْتمَارُه فلا ُسلم أنَّ مَا عدف به الوَقْت يفي الوَقْت العَارض. 
أَنَ قولنَا : المّهدّر شَرعاً مُتتاول ل قَدّره الشَّرْعء وَل قدّر بكم الشَّع فَإِنّ شعي 
أيضا. 

فَإِنْ قُلْت : إِنَّ قَضَاء الفَائئّة وَقَضَاء الدَّيْن وَتَحوهماء خارجة م مة فول المصئّف 
قبل روج إذ لئس لأؤقاتها خروج. 


وردت في نسخة ب : العارض. وكذا وردت في نسخة د. 
وردت في نسخة ب : ذلك. 


وردت في نسخة ب : عن. 


( 
: 
م > 
6خ عم 
8 
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ُلتُ : لآنُسلُم ذَلِك» فنا القائنة معلا وها الشاغة الي ذْكر فيهاء وَقد وَجبَ 
فعلّها حيئئذ بلا تَأخير أَضصْلاًء إلا مقُدار مَا يَسعُهاء قإذا | ف يها قد حر 
وها ولا يضر كؤنها جب في ساعَة َانية وَمكداء أن ذلك عن القاجب إذا لم 
يُفُعل أَوَلاً. 

وكذا الدّئن مثلاً إذا حَلَّ الأبل وَتَيسَر قَضَاوُهء فَقَد وَحبَ القَضاءُ ولايْجل الُطل 
بالتأخيرِء لمَوْله عيدو : «مطل الي ظلْمٌْ)2, قإذا يض 0 في ذَلِك الأجل فَقَد 
حرج وق لذي محوطب بالقطَاءِ فيه مع أن لد عند لصتف أَعَم 5-00 
وَامْستَحبٌ. والتبخث وَارِد عَلى غَيْرالمصنّف أيضاً. 


- 
ُ 


نَ ان الحاجب قَذ حرج قَضَاء لقَئّة بذكر الأَوّلية حَيّث قَالَ : «الأداء مَا فُعل 
المْقدّر له أوّلاً شرعاً)3. 


إِ 
في وقته 

وَأعرض الصف عَنْ هذا اليد كما تَركه صَاحِب الْنهَاج ولا بدّ مله وَهذًا 
0 [علَّى]4 أَنَّ «أوّلاُ» في كلام / ابْنٍ الحاجب رَاحمٌ إلى التَقْدير. 


وأا عَلَى أنه رَاجع ِل قَوْله «فغل للاختراز عن الإعَادَةَ)5 فَالقَيْد 00 عنده 


0 


وَمِن الوَقْت العارض : وَفْت مَنْ ظَنٌ المت قُتضيق عله فَإِنْ سَلِم وَفُعله في بَقية 
الوَفت فَهَل [أدا]) لقَاء لوقت العا رض أَوْ قَضَاءٌ اغتباراً لَهُ خلاف يَأتِي» وكان ينبغي 
للمُصئّف التّنبيه عَلِيْهِ هُنا من هذا الوّجْه. 


1-وردت في نسخة ب : لأن. 

2- أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون» باب : مطل الغني ظلم. ومسلم في كتاب المساقاة» 
باب : تحريم مطل الغني. 

3-في أصل المختصر ورد «شرعا أولا» قارن بشرح العضد على المختصر / 232:1. 

4 سقطت من نسخة أ, 

5-وردت في نسخة ب : الاحتراز. 

6- سقطت من نسخة أ. 
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وال الشَّيْحُ سَعِدُ الدّين : «يبَغي ألا يَكونَ [التٌقييد]! بقَوْلهِ يَعنِي ابْن الحاجب 
شَرعاً للاختراز كما ذَكرَهُ الشّارِح يَعنِي العَضّده ‏ قال - أن [إَا]ة الزكاة في 
السّهْر الذي عَيّنه الإمّام أداء فطع لمم ِل أن يقال : الرادُ نيس أداء مِنْ [حَيْث ]3 
وُقوعه في ذَلِك الوَقت» بَل في الؤقت الذي قَدّره الضّارِع» حتّى لو ييكن اوت 
مُقدّرا ذ في الشّرْع م يكن أَدَاءكَلشدُورٍ المطلقةء َال 0 
فهُو اختراز» <عَمّا>؟ إذا عَيّن امُكلّف لِقَضَاء الموسّع وَقنا عله فيه وما قبل : إله 
اختراز عَنِ الصّلاة الفاسِدة في وقتها بَعيد جداً وَمَبنِي على أَنّ «شَرْعاً» مُتعلّق بفغل 
ل بالمّهدّرأَيْ : فل حال كوْنه مشروعاً)6 التهى. 

قُلْتُ : وهذا لأتَعُق لَهُ بكلآم الُصنّف» أن «شزع» عندة قد في المقدّر فطع غَيْر 
نيهم منه تُوسُْط حَسنٌ في الوَفْت غَْر مدر شَرعأ لأنّه إن أَنْ يُقدّر تّقدي رأ تقضي 
به به التّْع» كَتفدِيرٍ الإمام قلا بأس أَن يعر وَإِمًا لاَكتَْدِيرِ الإنْسَان لتفسه ما شَاءء قلا 
0 راي ا و ل لي 


رع كما يعر به تعضهم تعشف طَاهز» ألا رى أن لوقت وى به الاشباطا 
لكان وَقنأة شَرْعياً فطع ولا قوق بَِنَه وين المنصوص في الإخكام, فَإِنْ أَرَادُوا مَا 
نبت بِالنّصٌ أو مَا اسْتئّد إلى النّصء فَمَدْ جحاء" التَعمِيمُ الذي ذَكرّناء إِذْ لا يبت شَرْعي 
إل بذلك. 

سق سقطت من نسخة أ. 

وشلا د 

-وردت في نسخة ب : احترازي. 

سقطت من نسخة ب. 

نص منقول مع بعض التصرف اليسير من الحاشية على شرح العضد على المختصر /233:1. 

وردت في نسخة ب : بأسم. 

وردت في نسخة ب : وقت. 


-وردت في : نسخة ب : ففقهاء. 


سس يم ايا لير نا 06 + م00 ذا 
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وَاعْلّمٍ أنه َو معلا أحدٌ فغل القَائثّة مثلاً عندَ ذَكرهًا قَضَاءء باغتبار روج وَكتها 
الأول وأا باغتبار كونها في وَقْمهَا <الثاني >2 ل يكن عظيماً» <وَبد عَلئِِ أيضا ما 
قال اتسين وهرن وزافقدةة من أن َو شرع في الصّلاة : في الوَقْتء تُمْ أفسدهانُمْ صلأها 
في الوفت كانت قَضَا>*؛ وَيَصدُق عَلئِها حدٌ الأد وَلكن الُحققُون عَلى خلافه 
وأنّه أدائق إِذ لَوْ لعن الكو افك جع 3 

وَيَرِد عَلَى الصف أيضاً في نَعْرِيف الوَقْت ب «الزّمان»» أنه عَوّف ممُشّْرك بحسب 
الاشطلاح علّى مَا سَيأتِي من الأَقوالٍ فيه. 


والجوات أنه انكل على المع المشهور أ لعّة وَهُو مَا مََء 

1 السَّادسٌ : ل الع بقؤله : «المتَدى ما فعل» مع كونه / مَعْلوماً 0 
الأداء <تنكيتاً عَلَى ابْنِ الحاجب"» حَيث عَرّف الأداء «بما فُعل)” على ما مَدِ 
عبّارته, نما ع ُو النكول لا تش تعريً و الذي هُو مَصْدر 1 
الأَدَاىَ" م هُو الفغل» فَلذًا عَبَرَ هُو بالفغلء وَمِثْل لِك في القضاء و المقُضي . 

(انتصَارٌ اليُوسي للمُحقق ابن الحاجب )1 

قُلْتُ : وَالاغترَاضٌ0! مل هذًا يَجِل عَنْهِ قَدْر الْصنّف رَحمه الله تَعالَ» ويَعظم أَنْ 
نفع منه بها في طرَة كتاب» فَكيف اغتراضاً في أن كتايه. ولت شغري هَل تلم 


1 وردت في نسخة ب : جعل. وكذا وردت في نسخة د. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3.راجع البحر المحيط /339:1» حيث علل الزركشي ذلك بقوله : «لأن بالشروع يضيق الوقت؛ بدليل امتناع 
الخروج منهاء فلم يكن فعلها بعده إلا قضاء». راجع في نفس المسألة الاإبهاج في شرح المنهاج /1 7776 
4 ساقط من نسخة ب. 

5 قارن ما ورد في الضياء اللامع /233:1. 

6 انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد /232:1» وتشنيف المسامع /189:1. 

7.انظر تعريفه في منتهى السول والأمل : 33. 

8- وتمام عبارته : «الأداء : ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا». 

9 ساقط من نسخة ب. 

0 المعترض هو الإمام الزركشي في تشنيف المسامع /198:1. 
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العرار' | َمرّة» فُكيفٌ يسن الاغتراض بأممَال هذا على الإمّام المحقّق العلامة 
المدقق أبي عَمْرو عُنْمان بْن الحاجب رن َدَلْيَدُعَنهُ» 5 اغتئر الإطلاق الشائع. 

فَِنَّ الأداء شَاع طلا على الُوَدٌى» وكذا القَضَاء على المقضيء ولَئِس هُو أَوْل 
مَن اعتبر ذلك بَلْ عَليْه جَرى النَّاسُ. 

قفي كلام الإمَام العغَز الي «الأداه مار ب دذّى في وفته)2 ٠‏ وفي كلام الإمَام الفخر 
«قَالوَ اجب إذا دي <في>3 وَفته سمي أداة)* ِل غَيْر هذا من عبَارَات أل الفنّ 
مع أن اكلم فيما فُعل <السّر به الا عند ان الحَاجب ما هُوء كان حم علَى 
العلق أذ كله كوا عائة: شل : «وَمَا فُعل هُو الْوَدٌَى)>* أَوْ نحو ذّلك. 

السَابع» : يَرِد على تَغرِيفٍ الوح للْقَضَاء عند ١‏ 0 م وَردَ أولاً على 
راجح في تي الأدا أن ذكر البغض هنا أْضاًيْفسد كس التُعريف» بخُروج 
المتقر ل كله يعد القت وهو متمق عَلى كؤنه قَضَاءئ وَيُوهم أَيِضأ تعيض الصّوْم 
مُثلاً» واشْتمّل على حكايّة الخلآف وَفِيه مَا تَّقَدَّم» ويَتَناوّل مَا لَوْ قعل البَْض حارج 
الوّقت وَالبَعْض قَبْلهُ ولئْس بقضاء فَإِنَّهِ قَاسدٌ. 

فَِنْ قُلْتَ : هذا قَاسِدٌ بِشَّيءآحَرَ وهو الفغل الكثير. 

قلت : تحط الببخث ُو أنه بُوهِم قَضَاء ولس بهء ولا عَلئْنا في وُجود القَسادِ مع 
أن القضل؛ لَغٌُ ناه لأنَّمَا َل الوَفت كالعدم ولو وَصلّ» وما اول التتغض هُنا لما 
1 -عرار : مثل قطام؛ اسم بقرة» وفي المثل باءعت عرار بكحل وهما بقرتان انتطحتا فماتتا جميعا. حياة الحيوان 


.461:1/ 

راجع المستصفى /320:1. 
سقطت من نسخة ب., 

انظر المحصول /148:1. 

ساقط من نسخة ب.,. 

وردت في النسختين : السادس. 
وردت في نسخة ب : جعل. 
-وردت في نسخة ب : الفعل. 


انعم اننا اليم كما 5 ل-ه من 
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دُون الركعة في الوَفْت فلا يضر لأنهقَضاء يا ححيِث ل يكن أداء كما مر وكذا الوْكعة 
فكي في الوَفْتء لأنّه قَضاء عند مُْترِط فغل الكل في الوَمْت لِلأَدَاءِ ومُو مُقابل هدًا. 
[نَعم]! يرد عَلى هذا الثاني الحديثٌ السّابق» نه يَقَقَضي أَنَّ مُذْرك الرّكعّة في 
الوَقْت مُدرِك للصّلاة وَلََمَّكُ أنَّ مُدرِكَ الصَّلاة مُوَدُ <فَمُدْرِ ك التكعة مُوةٌ>2, 
وقد حاب المُحلّي : «بحمل الحديث على إذراك ووب الصّلاة بزوّال العذْر لا 
الإذرَاك بالفغل)3, معت أن من وَالَ عَنْه العُذْرء كَأَنْ يَتلعَ الحلّم أو يَِيقَ من الحنون 
2 أ نَخو ذَلِكء وقد َي لخروج الوَفت مقدّار ركع فَفَدْأَذْركٌ ووب / الصّلاة 
َيُخاطب بها وَيُصلَيها وَإِنْ كر جَ الوَفْت» وَهَذا صَحِيحٌ في الفقه فلا بأ به. 
وَالاغتراض على الَحلّي؛ أن مسالّة زَوالَ الغذر عَيْر مسألّة العُذْر كما في يتفض 


واءة 


التّروح غَلط فَاحشٌ» أنه له يريك أنَّ هذا المحمّل هُو مُراد أضحاب ذَّلِك القَوْلء 
القائلين بالأدَاءة في الفَوْض المذّكُورء وَإِعَا هُو تحمل حُخصومهم وكيف تُشتشكل4 


ف ات ساس 


جه مَنْعَبِبمَدَهَبٍآخَرٍ ؟ 

الَامثُ5 : قَوْله «اشعدراكاً»» الظاهر 9 مُرادٌه به كما مَيٌ أَنْ يَأتي بالفغل لقَضْد 
الاسشتدرّاك. 

يرد عَلنِِ أن من صَلَّى بَغد الوَفْت مع طَنّ بَقَاه الوقْتء يلوم أن لآ يكون فعله 
قضاءًك, إِذ ذْ م يَقُصِد به استدراكاًء والفروؤض أنه بس بأداء أَيْضاً ولا إِعَادَهَ إِذ هُو 
خَارِجٍ الوَقْت» والحقٌ أنه قَضَاء نيه عَليْهِ يَعضُ شُرّاح امُخْقَصَر فيَفْسُّد به تكس 
التُعريف الثاني. 


سقطت من نسخة أ. 

2 ساقط من نسخة ب. 

3-قارن يما ورد في شرح جمع الجوامع /11:1. 

4-وردت في نسخة ب : ث5 : 

5وردت في النسختين : السابع. 

6 قارن .ما ورد في التشيف /192:1» والضياء اللامع /235:1. 
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م 
- 
5-4 - 


<التّاسع>! : قَْله : «مُقْتَضَّى» عَبّر به كما قال شُرّاحُهء لِيتنَاولَ تَقدّم الاويججاب 
وَتَقدُم النّذبء وَقَانُو2 : هُو أخسن <مِنْ< قَوْل ابن الحاجب؛ والبِيضَاوِي؟ : 
«وحخوب»» ومُو مَبنِي على أَنَّ الصّلاَة الْندُوبّة تُقَضَّى» ويُقاسٌ عَليْها الصّوْمُ المحدُوبُ. 

قُلْتُ : وَدَلِك مَذْهبُهمء وَحقّ عَلئِهم َنْ يَقُونُوا : عبارة المصنْف أخسن مِنْ عبّارة 
الإمَام البيضَاوِي وَغَيرهما مِنْ أضحابهم السّافعية» وأمّا ابن الحاجب فلاً عُبارَ عَلى 
كُلامهء أنه جَار على مَذْهَبه : أن التُوافل عِنْدنًا لاض فَالقَضَاءُعندّنا مِنْ ححواصٌ 
الوّاجب" إذ الفَرْض لَهُمَزِية عَلى غَيْره؛ وعَلئِهِ فلا نُوصَف بِالأَداء أيضاً. 

وقَالَ الشّهابُ القّرافي في التّنْقيح : «العبادة قَدْ يُوصفٌ بالأداء والقَضَاءً 
#القروانة شقن ركد لا ترصف بهما كَالتُوافل؛ وقد تُوصفٌ بالأداء وَخده 
كالجمعَة وَالعيدّينَ): التهى. 


وَأمّا ما يُوصي عَليِهِ <أصحابٌ»؟ مَشَايخ التّصرّف من اشتدرّاك أغمالٍ البرّ لمن 
اَن منْ وَفْت في وَقت آخَر لِقَوْلِه ارك وتعال : فل وَمْوَ لِك جَمَلَ الْدَلَ وَالتَهَارَ 
ِلْفَدٌ 4" أي : يُخلف أحدهما الآخَر فَلئِس مِنْ يَابٍ القَضَاء. 


 [‏ سقطت من نسخة ب. 

2 من بين الذين نصوا على قول الفقهاء في المسألة صاحب التشنيف /192:1: وصاحب الضياء اللامع/235:1. 
3 سقطت من نسخة ب. 

4 وكلامه كما جاء في المختصر مع شرح العضد /232:1 ما نصه : «والقضاء ما فعل بعد ووب وقت الاداء 
استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا». 

5 وجاء في المنهاج وشرحه /74:1 قول البيضاوي : «وإن وقعت بعده ووجد فيه سيب وجوبها فقضاء وجب 
أداؤة). 

6 قارن كلام اليوسي مع ما ورد في الضياء اللامع /1 : 236235. 

7 النص بتمامه من شرح تنقيح الفصول : 75. 

8 سقطت من نسخة ب. 

9 الفرقان : 62. 
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وََد به عَيه الإمامُ أَبُو طالب الذمكي' يَحَدَمَهُ للَهُ في صَدْر كتّاب القُوت, حَيِث حَيْث قال : 
«وّمنْ فانّهِ ورْدْ من الأؤراد» فُاشتكب لَهُ فغل مله في القت أَوْ ْلَه مت ذَكرَه 
لأعلّى وَجْه القَضَّاء أنه لاي 2 يُقضّى إلا الفُرائتضء وَلَكن عَلى سَبيل التّدارُك وَرِيَاضَّة 
النّفس بذلك» ليَأحْدها بالعزائم كئْ لآ تَعمنَادِ2 التّرَاخي وَالوخص)3 الخ كلامه. 


- 


َعَم ورَدَ في رَكْعْتي الفَجْر عندَّنًا القَضَاءه فقيل : حَقيقَة وتكونُ خَارجة 
عَنِ القاعدة على سَبيل الاسْتقّاء لحديث الوادي. وقيل يح بأن تفل رَكعتان 
تَنوبان عَنْهُما كما تَقدّم : في الأؤراد. وقِيلَ : لا تُمضَّى أَضْلاً» وعَلى قضّائها فَلئِسَت 
3 كَالمَرائض لأنّها إلى الزّوالٍ / خاصّة عَلى الَشْهُورٍ. 


وفي كلام بض أَضْحابنا أيضاً مئِل إلى قَضَاء التُوافلء بدليل قصّة الوّادي في 
الجر » وَقضّة عَبْد القييس4 في قضَاء الرَكعتينٍ ب بد العضرء وَالبَث في هذا مَذَكُورٌ 
في القُروع فلا طيل به. 

ثم مَا ذكرّ امُصنّف وَغيرُه مِنْ شُّمولٍ القّضاء اضطلاحاً للثّافلة» مَبنِي عَلى أَنّها 
مُوْقنة» لأنَّ القضّاء فّرع القت 


الْعَاسْر 5 : قَوْله : «مُطلقاً»» أَيْ سَواء سَبقَ [في]» حَقَ الْستدرك أَْ في حَق غَيِه 
كمامَرٌ. وإِنْ شنْتٌ شِئْتٌ قُلْتَّ سَواءٌ وجب أدأؤه أو لأَه ول يُفُعل كالصّلاة المبْروكة عَمدأ 
ول يجب كمافي الخائض واللريض ولمتنافر مفلةة. 


1 محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي ويكنى بأبي طالب. (.../386 ه) كان المكي واعظاء ولم يكن شيخا 
للطريق» وقد لقي كثرا من الصوفية» ولكنه تتلمذ على أبي الحسن بن سالم البصري؛ شيخ السالمية. له «فوت 
القلوب»؛ و«أربعون حديثا». سير أعلام النبلاء /536:16. 

2 -وردت في نسخة ب : تعاد. 

3 نص منقول بأمانة من كتاب قوت القلوب / 24:1. 

4 انظر التعريف به في طبقات ابن سعد /152:1. 

5وردت في النسختين : التاسع. 

7-قارن بمتهى السول والأمل لابن الحاجب : 233 والضياء اللامع /237:1. 
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وَمُرادُ المصنّف : أَنَّ الْعمّاد سَبب الؤبُحوب» كاف في تُبوت الاشتدرّاك وإِنْ 
م يَحصّل الوُجوبٌ لعارض» بناءً على الصّحيح الآني من أَنَّ الحيِضَ مثلاً تمع أَدَاء 
الصَّلاة وَالصَّوْم وَوُجوبهماء وكذا ما تَقدّم من امتناع تكليف العّافل كالنّائم مَثلاً: 
لا بمب عَليِه ولك الْعقَاد السبّب مُرورٍ الوَفْت كافٍ. 

وَانُصنّف ل يُبيّن هَذا الحنَى» والإطلاق يُفَهَم مِنْهِ كما مَرٌّ سَواء وجب الأدا 
آذ ] ' يُجبء فَيدحُل عَليْهِ لصِّي ذالم [َغد بَعْد] الوّقْت وَفعلٌ العبَادّة» والكافر إِذًا 
أسلّم وَنَحُو ذَّلكء فَيلْمُ أن يكونٌ فغْلُ هَوُلاء قَضاءً وَمُو يَاطلٌ. 

فَإِنْ قُلْتَ : يَخْرجٍ هذا القشم بِقَيْد الاشتدرّاكء لأَنَّ هَؤلاء لم يَفَْهُم سَيءٌ فَلدَ 
اشتدرّاك عندهم. 

قلت : قَدْ يَرُونَ الاسْتدرّاك هلا منهُم وَانْصئّف إَِما ذْكْرَ صُورَة الاسْتدرَّاك 
يده بالرعِي' لأَغَيْرهء اللّهُم إلا أن يتُكلٌ عَلى قَرائن القَام. 

0 دم من الخائضٍ وَامُسافر وتخوهماء يَظهّر مِنْ كلام مستت الها مطناة 
حَقيقَة, سَوَاءٌ كانَ القضَاءٌ بأئر جدِيد أ بالأثر الأَوّلء ولا مُناسَبة للقضّاء فيه» بَلَ هُو 
اضطلاح تَخْصٌء وَإِلةُ <فلاً>* فَرْقَ بين الحائض إذا طهرَت وَالصّبِي إذا بل بالنّسبَة 
إلى مافَاتَ م الصومء عي أن الاْضٌ كانث مكلفة في الجُفلة دون الصّبيء ولآ 
ينبي ذلك في ضوة التراع شيناً. 

َقِيلَ: إن َسمية ذَلِك قَطَاء تجار قيل : وَمُو الرّاجح عند الغرالي؟» وإلى الأول 
مَالَ الآأمديء قال في اللإخكام : «اتَقَُوا عَلى أَنَّ لواب إذا لم يُفعل في وقنه امد 


1 ساقط من نسخة أ. 

2 سقطت من نسخة أ. 
3.وردت في نسخة ب : بالشرع. 
4- 8 سقطت من نسخة ب. 


5.راجع المستصفى /1 : 9796. 


سي ١١‏ سلمف سيمت سسعررية ‏ الم 27 


ل سيو ا د وانمَقُوا على أَنَّ مَا 
ينعد سب وجوبه في الات القدّرة» بغ بد ذلك لأَيِكونُ قضاءه 
<لأ>! عقيف حة حَقيقَة ولا تحازاء كفوائت الصّلوات في حَالّة الصَّاة والجنونة. والختلفوا 
نيما قد يب جويه وجب لم مق أذ لقوات زط ين ارج" وذكر 
الأقْسَام السّابقّة. 

4 / نم قال : اهَل يَسمّى قضاءً > حَقِيقَةٌ أَوْ تحازاً ؟ فَمنهُم من مَالَ إلى النُجِوّز 
<مصيراً> مِنه إلى أنَّ القَضَاء نا يكونُ حقيقة عند فُواتِ ما وب في الت 
اشتدرّاكاً لمصلّحة الوَاجب القَائتء وَذَّلِكَ غَيْر مُتحَفّْقٍ فِيمَا نَحْنُ فيه» وَوُحِويُه بَغد 
الوَفْت بِأَمْر يحدّد لا تباط لَهُ بالوَفْت الأَوّلء فَكانّ إطلاقٌ القَضَاء عَلِهِ تَوّزً. 

وَنهُم من مال إلى أن قَضاء حَقَِةه ا فيه مِْ اتِدرّاك مصلّحة ما اعفد سَبَبُ 
وُجُوبه» وَل يَجب لِلمُعارض» وَإِطلاق اشم القُضَاء ٠‏ في هَذِه الصُورٍ في حل الوؤٌاق» 
عا كان باغتبار مَا اشّترَكا فيه من اشتد رَاك مَصْلحَة ما انْعَمَد سَببُ وجُُوبه لآ اسْتدرّاك 


تشلحة قا وك وَهَذا هُو الأَشْبَهه لما فيه مِنْ ني النُجوّز وَالاشتراك عَن اشم 


القضاء)؟ انتهى. 
وَحكى السَارِحٌ الخلاف لفظي وَهُو ظاهرٌ وقال : «هُو تَظهّر ثمرتئه عند مَنْ 
يُتععرّض لنيّة القضَاء)7. 


1 سقطت من نسخة ب. 
2 وردت في نسخة ب : الصبي. 
3.وهو المشهور من مذهب مالك. قال ابن رشد في بداية المجتهد /1 : 218 «واختلفوا في المجنون ومذهب 
مالك وجوب القضاء عليه». 
4 نص منقول بتمامه من كتاب الإحكام في أصول الأحكام / : 110-109. 
5 سقطت من نسخة ب. 
6 راجع الإحكام في أصول الأحكام. /110:1. 
7 اي ا ل 00 
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قُلْثُ : وَفيه نَظرٌ» لأَن اموي عند مُشْمَرط نيه القَضَاءء إن هُو كَوْن العبادة مُستذركاً 
بها مَاقَاتَ <أداءً أو>! قضَائٌ ولآ دحل لِهذًا المغتّى في النّسميةء فَإِنهِ مَوبُودٌ سَواءٌ 
سمي قَضاء أَْ لاَ. ش 

الحادي عشرة : الإعادّة في ظاهر كلام المصّف قشم من لل 5 فيكون : تُعريف 
الأذاه تالا لقسمينء ما قل في الؤفت أولاً وما قل َي فيه» زهو طاهر صبيعخ 
لم ايض وعَليّْه قَجَره العَضّدء وعَلى هذا لا يصح أن يُعَالَ : قَوْلّهِ : «ثانياً»» 
لِيَخْرّج الأداك فَإِنَ الأعمّ ل يخرجٌ عَنِ اكع : 

َعَم يَخوْجٍ قشم آخَر مِنّ الأداء. وَهُو غَيْر اعادء وقّال الشَّيحُ سَعْد الذّين عنْد 
ذكر كلام العصّد مَا نَصَّهِ : «وَظاهر كلام الْحَقدّمِنَ وَاْتََحُرِينَ أَنّها أسامٌ مُتباين 
أن ما قل نَانياً في وَفْت الأداء ليس بِأداءِ ولا قضَاءء وَل نَطّلع4 على ما يُوافق كلام 
الشّارِح صَريحاً. 

َعَم كلام الإمام ار الي أَنَّ «الأداءَ مَا مَا يُوَدّى في وَفْته)» رُتا يُشّْعر بذلكء لَوْ 
ياش في طلا التّأدِية على الإادة)5. الْطر بَقينُ. وانْظر في ذلك مَعَ قَوْل 
لصتف :أنه تقسما من الأداو» مصطلح الأكثرين. 

وَظاهر كلام القّر افي <أيضاً>؟ أَنّها مُتَبِايئَة لأنّهِ ذكرَ أو صَاف العبّادة فَقَال: 
(«(وَهي حْمْسَة : الأوّل الأدّاء. الثاني القَضَاء. الثالت الإعادة. الرابع الصّحة؛ الخامس 
الإخزاءً» 7 وَعرّف كل وَاحد عِنْد ذكُره» وَكلام المتهاج صَرِيحٌ في ذَلِك. 


ساقط من نسخة ب. 

2 وردت في النسختين : العاشر. 

3- ذلك أن العبادات إن فعلت في وقتها كانت أداء» وإن فعلت بعده كانت قضاءء وإن تكرر فعلها كانت معادة. 
انظر شرح تنقيح الفصول : 72 وما بعدها. 

4 وردت في نسخة ب : ولد 

5 نص منقول بتمامه من الحاشية على شرح المختصر /233:1. 

6 سقطت من نسخة ب. 

7.راجعها مع تعاريقها وأمثلتها في شرح تنقيح الفصول : 7772. 


33> موق الكلام في مبحث المحكوم به م 299 


وَعَلى هَذا يكونٌ تَعريف اُصنّف لِلأَدَاء مَدحُولاء يجب أَنْ يَُيدٌ الفغل بِالأوّلِية 
ا 

ْم هذا على ما وق في كلآم الأَصُولئِين من أَنَ «الإعادة الفغل ثانا في الوفت»» 
وَإِلاّ كلام المُقَهاء ء صَرِيحٌ في وَضف المَفعُول , بعْدا الوَفت بَعْد , عدم الأَدَاء المخْقل 
بالإعادة2. 

105 فَِنّهُم يَقُولُون : مَنْ صَلّى / بالنّجَاسَة مثلاً ادا أعَاد في الوَقْت وده 

وَمِنْ صَلّى <يها>: تَاسيا أعاد في الوَقْت َقَطءوكذا كل صَلاَةِ اخعَلْت يفوّات رط 
أؤ كن أ محضول مانع» فهِي تاد تغد القت إن حرَج. 

وعلن هذا إِنْ أطلق على الإعادة4 في الْوَقَت ا عند لع كان بَيْنهًا 
وبين الإِعَادَة غ عُمُوم وَخْصُوص مِنْ وَجْه لاجتماعهما في المفُول نَانيا في الوَقت» 
انراد الأداء بِاممُعولٍ فيه ولا واثفراد الإعاد د بالممعُول , بغده محلل في الأداء. 

الثاني عَشْر” قل إلى الُصنُف الحخلافٌ في سبب الإغادة باجح أنه 
زيف في رجه على الْخٌصر كُلاً من القَوَنه بم ذا يدت الصّلاةُ في بجماعة 
أخرى» مَع فَوْض اشتواء الجماغتين في كل الؤجوه فيما َظهرء فَِصح ؛ أَنْ يُقَالٌ : 
َيِسَ في هَذِه الصّورة خلل ولا عر فُوبب أنْ يُقَالّ : الإعادة الفغل في وَقْت 
الأداء انا لغذر أل عذْرء قال الشّارِح : وَهُو نوم لأنّه لا يُدرَى القّولُ في 
م قالا.ختياط الإعادة» كما لؤْ تر جحت الثّانية)8. 


وردت في نسخة ب ! في. 

وردت في نسخة ب : بالعبادة. 

انظر تعريف الإعادة في شرح التنقيح : 276 والمستصفى /95:1) وفواتم الرحموت /85:1. 
ورد في النسختين : الحادي عشر. 

وردت في نسخة ب : ليصح. 

وردت في النسختين : أحدهما. 

نص منقول من تشتيف المسامع /195:1. 
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و قلْتُ : وَلْوُوم التُسلْسْل عير بَعيدعَنْ هل هذا العتى ل ْله َال : ورد عيبي 
زر َيَادَةَ امك رة بِالجمَاعَة أن [تلك الصّلاة نُسمٌى مُعادَة علّى المَؤل القاني ل الأو ل 
لأَنَّ َضِيلّة]! الجماعة عُذْر بخلآف ما إذا كَرْرهَاة لغَيْر عُذرة فَإِنّها لآ تُسمّى إعَادة. 

وَأَحَابَ4 : أَولا : بن اراد المكرّرة لعُذْر لا مُطلق المكوّرة, وثَّانياً : 
إعادة الصّلاة لا لعُذْر لآ نُسمّى إعَادة)؟ الْتهَى مُلخصاً. 


ثَاء 


نانع أن 


واشوات الأول نا أن المعَام وَالسَّيَاقَ؛ يَدُلَ على القَيْد, هذا وفي تصوٌّر إعادّة 
الصّلاةِ شَرعاً بلا عُذْر أصلاً نَظرُ أنه إن لم يكن إلا قَصْد تضاعُف التَُواب بالتّكرّار 


كان عُذْراً. 
في 7 تُعريف الرّخصّة وَبيَان أُقسَامها) 


م أمار الصف إل تَفْسيم آرَ للشحكي: قال : «والحكمُ ال ُ» أَيْ : الوب 
إلى الشَّرْع) «إِن تَغر» باغتبار َع بفغل المكلفة «إلى شهولة» مِنْ صعوبّة) كَأَنْ 


- 


كرد َُوعاً منّ الإقدام عَلَيْه ُ م م أن 5 00 [غَليْهِ | أو َنُوعا منّ الكّرْك كت 
أَذن ة في الترّك ]9 وكان ذلك التَغْيْر «لعُذر» يقتضيه كما سَيأتِي في فى الأمثلّة «مّع قيام» 
| 


يْ:, بِقَاءِ «السٌبب» فضي «للحُكم الأضليّ» لمكي عَنْه لأخل الغدر «فوخصّة», أَيْ : 


النص مبتور في الدسختين» والتكملة من كتاب تشنيف المسامع /195:1. 

يعني الصلاة كما ورد في النص الأصلي. 

وردت في النسختين : شيء. 

وردت في نسخة ب : وأجيب. 

نص منقول بتصرف من تشنيف المسامع /195:1. 

-وردت في نسخة ب : والسبب. 

- جعل الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم هو مذهب ابن السبكي كما يظهرء وكذا مذهب الغزالي في 

المستصفى /98:1, والبيضاوي في المنهاج : 8» وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت /1 :16 وغيرهم. وذهب 

فريق من الأصوليين إلى جعل الرخصة والعزيعة من أقسام الفعل كصيع الآمدي في الإحكام /178:1) والرازي 
في المحصول /1 4 وابن الحاجب في المختصر مع شرح العضد /2 8 

0 8 

9 ماقط من نسخة أ. 


0 
ا 0 
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َهذًا الحكم السهل المخير' عنٍ الصّعويّة ة أجل العذْر يُسمّى في الشَّْع رُخصّةء وذّلك 
«كأكل الميعة» للجائع الْضطءٌ. 

«وَالقَضْر» أَيْ : : قَصْر الصَّلاَةَ للمُسَافر بشّرْطه. «والثلم» المعدوف» وهو بيع 
مَوضوف في اللّمة. «زفطر متافر» في رمضَان من أنه لَه ينه امه أيْ : 


«وَاجِباً» أَيْ : : أكل المينة حفظا لِلنْفسِء وقيل 0 «ومندوباً» أي : القضْر 
والّندذوب كما م يُطلّق عَلِى الَطنُوب كُلّه وى الفُرض 
6 وَالْشْهُور / عندّنا أَنَّ المَصِرَسُنّة سْنَّ ولكن في سَفَرة يلغ أزيّعة عد فاك دالا 


فَالاتمامُ وَاجبٌ. 
ولاح أي : 20 يشُروطه. («وخلاف الأولّ» أي : فطر مُسَافر لآ يُجهده 
الصّوْم. 


وَوقَعَ في عِبَارَة أبي الوليد يْن دُهْده ((أنَّ الفطر في حَقٌّ المسافر مَكرُوة)5) وكأنّه 


5 


أت فاتك امكؤوه وَخلاف الأؤل» واله أغلم. 

وَأنَى المصنّف بالأخوال النصويّات بّياناً للأمثلة الأربئعة عَلى الَّرتّيبء وبين بذلك 
أن الدّخصّة لا خض عت رباخ َل تَكونٌ في الؤحوب والنَّدْب وَالإّاحة؛ 
وخلاف الأؤل» كما مَثّلَ الْصنّف. 


1 وردت في نسخة ب : المتغير. وكذا وردت في نسخة د. 

2-وردت في نسخة ب : بعد. 

3 وردت في نسخة ب : السلام. 

4 محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي أبو الوليد (595520 ه). الفقيه الأديب العالم الجليل الحافظ, 
وكان يفزع إليه في الطب والفتوى في الفقه.تعرض للمحنة والنفي وإحراق كتبه. منها : «اختصار المستصفى 
في الأصول»» و«بداية المجتهد» أجاد فيه وأفاد. شجرة النور الزكية : 146 . 

5-راجع بداية المجتهد /215:1. 
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وَقَدْ اشْتركث كُلها في أن أصلّها المنم» وَأَنّ النَرخُص وَقَعَ فيها بالإذذ» وعَدّم 
لحر ج في في الإقدام خلآف ما كانَ قَبل ذّلِك. 

ا الا الأول تطبيق معتى الوُخصّة خصّة عَاءٍ به أن أكل مين كَانَ مكمه الحرمة, 
وه انم وَدَليلُه النْصء ُذَهبَتَ الحرمة بالنُسبّة إلى المُضطء وجَاءً الإذن في 
التّناوّل0 فتغَيّر هَذا الحكم دق الطيرقة إلى الإدذن في الفغلء وَالحرمّة فيهًا صعوبّة؛ 
رضي لمر و لقتل اوالراه يد سهزلةووخي عدم شرج في لماز وَالتغيُر إِنا 
كَانَ لعُذْر الاضشطرار» وقّد بَفي اليك الأذل الممَنَضي للتّحرِيم» الذي هُو الحكمُ 
الأصلي» فُصدّق مَعَنّى الشخصّة عَلى ذلك. 

إلا أن أكلٌ اليِّة على القَْل بكونه مُباحاًء السُهولّة فيه ظاهرة» وعَلى القَْل 
بالؤٌحوب الذي ذكرةُ علق فباغتبار! 95 الوّاجب في مثل هذا مُلائم لهَوى 
الثفس, لأنّ الشف لها أذر جلي ولق إذا واف الهَوَى كَانَ سلا وَزبداً. 

وما القَصْرء مَحَكمّه الأَوّل وُبُحوب امام وَحرْمة الاقْتِصَار على رَكمَتَنِ فيما 
يُقصَرُ لؤجوب <أدَاء>2 الصّلاَة كاملة عند سَبّبِه وهُو دُخولٌ الوَقْت وَتكَمٌ إلى 
القَطْر بتك مَا سوّى الدَكْعَتِينْ» ولا تَمَاه في سُهولّته, والعُذْر اللَشّْة وَالسّبَب الأول 
قَائم حينَ القَصْرٍ. ْ 

وق السَلم, فُحُكم مثله بالأصّالة الحزمة» والسّبّب العْرَرُ وَتَغَْر إلى الاوبّاحة 
عر ومُو الاخبياج إلى أل أنمان العَاأت مثلاً قبل إذراكهاء وَيَْحهُ لِك من لا 
غَلّة له مُمَتَضَى الجَابَة3 والسّبَب الأول قَائم. 

َأمَا الفطرء كمه أيضاً التُحريم» لِوُجوب الصّؤْم بسبيه وَهُو دُخُولُ الشَّهْر 
وَقَدْ تير إلى مَا هُو سَهْل مِنَ الإذّن فيه وَالعُذْر الَشْقّة مَع قيَام السّبَب المانع. 
اوردق مكدب ١‏ يسان ركذا ررمت لاد 


2 سقطت من نسخة ب. 
3 وردت في نسخة ب : إضافة. 
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(في تُعريف العَزَة] 

«وإلا» أَيْ : إِنْ 1 يتَغْيرٌ الحكم ا ذُكرٌ وذلك ما أنْ 3 بأن لا يَتغَير أصلاٌ 
كَالصّلُوات الخْمس وَالرّكَاة مثلاًء أو تَغْيْر كن إِلّ صُعويّة؛ كجرمّة نكاح انع 
بَغد إتاحتهاء أَْ تَغير إلى سُهولّة وَلَكن لا لِعُذْر كما وَرَد (َهَيُكم عَنْ زيار القُبورٍ 
َرُورُوها)2 أَْ لعذر وَلَكن لأَمَعَ قيام الشبب للحكم الأصلِي» كإباحة ادّخَار ملحوم 
107 الأصَاحِي بغد النّهي* / نه أولاً أو لمجاعة» فَاقْنَضت الّصلحة التُصدّق لل 
المحتّاجين» وَكَإياحة عَدَم نّبات الوّاحد للعَشَّرَة4) بَعْد انمي عَنْه أولاً ! لقلة السلين 
فَأِمُوا الصَّبْر «فعزية»» أَيْ : فالحُكم غَيْر غير 1 الَْْير لا لعُذر أو المتخَير لِعُذْر لمع 
بَقَاا؟ السب للكم الأول يُسعَى ف في الشَّرْع عزيمّة» وَأَمئلُها قَدْ ذُكرث. 

نيمات (الكلاآم عَلَى الرّخصّة وَالعَِعَة وَمُعَلقاتِهِمَا) 

الأَوّل : الوْخصّة بِضّم الوَاء وَسُكون الخّاء المعجمةء نَم يا ري ل 
الُسهيل» وهَذه الَادَة رَاجعة ل هذا المغنى» وَمنهُ الؤُخص بط بِضّم الدّاء ضدّ العَلاء 
وبفتْحهًا للشيء التاعم. 

«وَالوّخصّة أ تر خيص الله للعَبد فيمَا يُحَفُفه عَليْهِ كما في القامُوسء» وهُو 
اراد هنا وهُو بِالَعتَى الأَوّل الذي مُو التُسهيل. 


1 تضمين لحديث أخرجه مسلم في كتاب النكاح عَنْ عَلِيٌّ أن لبي موك نّهَى عن نكاح الْنْعة يَْم خَير 
وعَنْ نحم الحَمْرٍ الأهلئّة. 

2 تضمين لحديث أخرجه مسلم في كتاب الجنائز» باب : استئذان النبي ربه عَيَهِجَلُ في زيارة قبر أمه. وأبو داود 
في كتاب الجنائز» باب : في زيارة القبور. 

3 - تضمين الحديث أخرجه الترمذي في كناب الأضاحي عَنْ سُلَيِمان بن بُرَيْدة عن أبيه قَالَ : : قال رسُول الله 
صَْإْعتيسَة : كنت ْم عن لكوم الأضاجي فَْق ثلاث لسع ذُو الطؤل على من لا طول لَه وام بدا 
كم وَأطْعِمُوا وَادْخِرُوا». 

راس افك ابا كزع ذراء تعال سور لقال : 66 طل ألتن حَنتَ َه َك وعم أ لك يك تعد يك 
مَنحكُم يَأَنَدَ صَايرَة يليوا انين مإ يك يج أل بتر لذن لوقه الطبيرا 9 

5وردت في نسخة ب : بناء. 
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وَفي الضخاج : «الدخصة ذ في الأْر خلاف التشدِيد فيه»! الْتَهّى. وهُومًا ذَكرنا 
أوّلاً. 

وما بتْح الحاء على مَايَقَع في ألْسنة النّاسء فَلَم يَفَع فِيمًا ينا مِنْ كب اللّغةه كن 
وَردَ أو استُعمل قياساء فلا يَصلّح إلأه وَصفاة لِلشّخْص رخص في الأمُور كهمرٌة 
<ولمرة>* عر 

وَالعَة في الل : راد فل الشّيء ءعلّى القَطع وَهي مَصدّرء تَقُولُ : عَرَمْتُ على 
الأمر عَزما وعُرْما وَمَغزْماًه وَعَزِعاً وعزة. 

الثاني : جَعلَ المصمّف الكُ خصّة وَالعزيمة مِنْ أَقْسَام الحُكم» ؛ كما وقع ف في المنهماج 

غير غيره6. وَجَعَلهُما الإمَام المَخْر مِنْ أقِسَام الفغل7. 

وها فيل طخس فيه تاقرو عد وَقَعت فيه السُّهولّة وَالخْقّة 
بتسهيل” الله تُعال فيه وَتٌخفيفه» وَهذِه السهُولة وَ ضف أَيْضاً لحكمه وَهُو الإيّاحة 
أن الإباحة سَهِلَةٌ بخلآف الحزمة. ْ 

فَإِذا قَُنا مثلاً : الي َُ رُخصّةء فَمَغْناه أن رخص فيه؛ أي مُسَهُل وَمحْقْف09 فَهُو 

في الأضْل بحارٌ مِنْ إطلآق المضدر على المعُول ويح أَنْ يَكون حَقِيقّة عُرفية» 
وهّذا هُو صَنِيع الإمّام وَابْن الحاجب: على أ نَ لفْظ ابن الحاجب مُحتّمل. 


1 نص منقول من كتاب الصحاح في اللغة /817:1. 

2-وردت في نسخة ب : في. 

3-وردت في نسخة ب : وصف. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 راجع تشنيف المسامع /204:1. 

6 راجع منهاج الوصول للبيضاوي : 08 والمستصفى للغزالي /98:1. 

7 قال الفخر في المحصول/145:1 : «التقسيم السادس : الفعل الذي يجوز للمكلف الإيان به : إما أن يكون عزيمة 
أو رخصة...» وكذا فعل الآمدي في الاحكام /178:1, وابن الحاجب : انظر مختصره مع شرح العضد /2 : 98. 
8- قال ابن رشد : «حكى القاضي أبو محمد عبد الوهاب المالكي أن العرية في مذهب مالك : هي أن يهب 
الرجل ثمرة نخلة أو نخلات من حائطه لرجل بعينه؛ فيجوز للمعري شراؤها من المعري له بِخَرْصِهَا مرا على 
شروط...» بداية المجتهد /163:2. سبل السلام /87:3. نيل الأوطار /225:5. 

9 ورد و | : فتسهيل. 


10 -وردت في نسخة ب : يخفف. 
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َإذا فنا : إتاحة البيئْع رُخصّة» فَعلَى الأضل الَذِي هُو الأْخْيص» وهُو صَنيمُ 
الُصئفء غَذْر أن لإئاحة كلامل بها ةكم نفسةء وهو إِذّن الذّرْع: في الفغل» 
وثارة لكوم به وهو أثر الدكم الذي هو الوضفت الغارض لفغل امكف أَيْ 
كؤنه تأذون فه» على ما قم مل ول ل الو وي وَهي بالاغتبار 

ا 

دون الثنفَإِنِّ تحار وَلكنه أقرب مِنّ الفغل. وَِنْ كانت بمعتّى السُهولّة في الّغة 
على ما وق في الشُروج قَالكس» ور في اللِّنَ من فَسّرها بالشهولة وَإنْ كا 
العَنّى صَحيحاً. 

وَكذًا العَزِمّة» إِنْ أَطلَقئَاهًا' علّى نَفْس الفغلء فالمعتى2 أَنّهِ مَعرُوم عَلئِه وَإِنْ 
أطلقنَاهًا عَلى الحكم, فَقَّد اعْتَبرنًا نفس العَرّمء لكن إطلآق العَرْم على الحكم الذي 
مُو الاقتضّاء أو التّخُبير أَوْ أن ذَلِكء إِنا يَكونُ علّى المّجاز مِنئْ إطلّق اشم السب 
على المسبّبء لأنَّ العَرْم على الشَّيءِ يَقُتضي فغله أَوْ طلبهُ عَادَةُ والأوّل لآ يُنصوّر مِنْ 
جهّة الشَارٍع3 قَبقي الثاني» فقّد دَارت العزيمة يَيْن بحازّين كما تَرى 

ولا بدَ أن يبه <هَاهئا>* لمباحث؛ وهيّ : أَنَّ الحكم اق عند المصنّفء هل هُو 
الحكم نَفْسه أَمْ ؟ أئّرهِ كما قَدَرنَا ؟ 

وَالنُسهيل أو السُهولّة المْمسّر به الوّخصّة خصّة. هَلْ يَصح أَنْ يَكونٌ هُو مَفَهُوم الحكم 
<أْ>؟ إِماهُو مِنْ عَوارضه أَوْآنَاره ؟ 
1 وردت في نسخة | : أطلقتها. 
2-وردت في نسخة ب : في المعنى. 
3.وردت في نسخة ب : التنازع. 
4 سقطت من نسخة ب. 


5وردث في لسخة ب : أو. 
6 سقطت من نسخة ب. 
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زالخله بيخي اذاي عر أ أذ رانين تاذ الأضلى» أو قاضو لازم الذي 
رّرنا ؟ أن لحكم رَاجعٌ إلى الكلآم لا الإرّادةة وتؤْضِيح هَذِه المباحث با يُطيل مع 
قلة جَدْواهَاء وَقَد لوّحنا باللَبيب إلى مَرْمَاهَا. 

الالث هد أيضا من تَفْسيم المُصئّف <الوّخصّة>! ِل الوَاحب وَالْندُوب 
مَثلٌ أَنَّ التقسيم في الحم التكليني وهو المشهور «بالحكم الهْرعِي»» كما عير به 
وقد بجَعلّها الآمدي من أَِسَام الوّضعية؛ وَصنِيعُ الُصنّف أقرّبء وله أل هذا 
8 وَصف الحكم ب «الْرعي» ليَخرج / الوضمي» فلا ترد علي أنّ الضف : 

حشوّة لأَنَّ الكلام إا هو في الحكم الشَّرعِيء وقد تَقدّم أَنْ «لآحكم إلأل». 


م مه بيه 


فإن قلت : وَلعله احترَرٌ ب «الشّرْعي» من البراءَة الأصلية» فَإِنّها تتكَيرمعجيء الحكم» 
ولآيُسمّى ذلك رُخصّة. 


قلت : <لآأ>* يُستقيم لِوَجَهينِ ؛ اعذغيها» أن البزاد الأصلة إنال تكن يي 
عي فلا ل لها أضلاً نول الأخر. إن كانث محكماً شَرْعيأء فلا نُخرْج يقد 
الشّرِعي» قيكون حشواً. الثاني أنَّ يها نا يَكونُ إلى صُعُوبةة؛ فَإِنَّ عَدَم؛ الحُكم 
شيل 

<لاآ>” يُقال الأشياء قبل وُرود التّع» تحتل أن َكُونٌَ علّى الإيّاحة َو المحظن 
فَالتّغيرُ إلى الويّاحة بَْ بَغْد ذلك أشهلة لأَنَّ فيه لجووج عَن الحَظر بالاختمال» نا 


[ . سقطت من نسخة ب. 

2 انظر الإحكام /131:1. 

3 وممن اعتبر قيد «الشرعي» في التعريف مستغنى عنه؛ بدعوى أن الكلام إنما هو في الشرعي : الإمام الزركشي» 
انظر التشنيف /196:1» والإمام ناصر الدين اللقاني» انظر حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي / 160:1. 
4 سقطت من نسخة ب. 

5-وردت في نسخة ب : سهولة. 

6 وردت في نسخة ب : فإن عدم علم الحكم. 

7 سقطت من نسخة ب 

8 وردت في نسخة ب : السهل. 
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تقول : إِنا تَكلّمنَا على البَرَاءَة ة الأصلية مُلاطَة الشّْعء وَأَمًا قبل ذَلِك فلا يعر فبه 
عندنًا حظرٌ ولا إَاحة حَد» إذ ل حكم قبل الشّزعء وعَايَة ما فيه باغتبار قشم الإيّاحة 
أنه الْتَقَالٌ ل المُساوِي لا إلى الأشيل: هذا إِنْ لم لاحظ وجُوب اغتقاد الإوتاحة» 
ومعرفة المبيح» وبل وَغَبْر ذِّكء وَإلاَ فَهُو إلى الأَسَّدٌ قَطعاً. 

الرابع : التَغير؛ الَّسُوب إلى الحم يَتقّر بحسب ما مر فَإِنْ أَردنا بالحكم تع 
فَالتّغدُر ظاهرٌ فيه؛ ون أرذنا نفس الحم فَالتَغير منشوبٌ إِلئِه بحسب تعلق كما 

سَيتقرَر في النّسخ إِنْ شَاء الله تعَالى . وعَلَى إرادة الثاني زناه أذلأ ولأ مين كهنا 
رَأَيِت» وعَلَى كلا لتّمديرين فَالتمِير مُرجعه التُعلّق. 

وََْلهُ : «إلى شهولة»» هُو على حَذّف مَوْصُوف وَسِفَة أيْ : إلى تَعلّى ذي 
سُهولة' للد 

بَحْتٌ خَاصٌ بالرُخصَّة) 


وفي هذًا بحت الول ا ب ا 
بي الصّلاتين مثلة وقد لأ يتَقدّمها كَالسَّلم وَالتقراض عَلَى القَول بن رُخصّة نحو 
ذَلِكء فَإِنَّ ذَّلِك يَكنْ قط ؟ مَنُوعاً فَيْن التي المَذّْكُور ؟ 


ويُجابٌ : أن ذلك مُنظور فيه إلى القَاعِدة الْمسْتنى منهاء » كبيْع ما ليس عندك 4 في 
الأول وَالإِجارَة المجهُولة ذ في الثاني وهذه تمنُوعَة 0 ,أن التَغير د تقديري» أَيْ 9 
السَلّم مثلاً كانَ يكونٌ منُوعامَُتضّى تلك القَاعدّة للا العذْرء فَُذ تي م الامتناع 


1 .وردت في نسخة ب : التغيير. وكذا وردت في نسخة د. 

2-وردت في نسخة ب : البحث. 

3.وردت في نسخة ب : التغيير . وكذا في نسخة د. 

4 تضمين لحديث الرسول َوَاتَْعَيَووم1َ «لا تَبعْ مَا ليس عِنْدك» وهو في النهي عن بيع ما ليس في حيازة الإنسان» 
قال الترمذي : حديث حسن. انظر سنن الترمذي كتاب البيوع؛ باب : ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك. 
وستن النسائي كتاب البيوع» باب : بيع ما ليس عند البائع. وعارضة الأحوذي /5 :4117 
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عدر إلى الجوازء وهما رَاجعان إل قَضْد وَاحدء لأَنَ كم الكلّي مُنصَبٌ على كُلّ 


ججزء من جَُرْئيَاته . 

( تفسيمٌآخَر للرُصّة) 

وقَذ عُِم مِنْ هذًا تَفْسِيم آحر في الوّخصّة" وَمُو <أَنَ> ما اشتيح للغذر إِما 
أنه سكم محكمة دَائِماً من غَذر مُلاحطة تَحقّى اذ في كُلّ صُورَة» أَوْ لا بدُ من 
الاحظة الأو ل كَالسَلَم فإِنّه لو استعمل 3 عَم الاختياج إلى <نمن»* العَلّة مثلاً 
كان جائزاً. الثاني كأكل الميُتقه <هَإنّه>5 لو استُعمل بِغَير اشطرار يَجْرْ أصلاً 
9 / فَهُو جائرٌ في حالة دون حَالَة. 

وَشِبِهِ هذا مَا يُراعى في العلّة» أنها إِنَا أن يُلاحظ فيها الَشرُوعية الأولء فَيئِتُ 
الحكم ولو الفّت في بض الصو كَالرٌمل في الطلوافٍ» 1 و يُلاحظ فيها تحقق 
الحكى د َيدُور مُعهًا وُجوداً وعَدمأء وهُو الكثير. 

والفَزْق بَْنَ قشمي الوّخصّةء أَنَّ السب في الأوّل عَامٌ الؤّجُود ة في الأزمان 
وَالأشْخاص بحسب الَظنّة فَنيْت» كم ين وى على اليل تفع 
للقراض مُحتَاجٌ إلى تنْمِية ماله في الجُملّة» وكُلٌ مُسافر تَناله الَشقّ في الجُملّة» وهَكدًا 
بخلاف الثاني إِذْ لعُمومَ ولا مَظِة. 

إنْ قيل : أكل اين أيضاً باللّسبَة إلى الضْطَرٌ ماح دائمء وفي كُلّ مُضطرٌ فَهُو 


ا 


32 
3 


وردت في نسخة ب : الحكم. 
سقطت من نسخة ب. 
-وردت في نسخة ب ؛ يستمد. 
سقطت من نسخة ب. 
سقطت من نسخة ب. 
وردت في نسخة ب : فثبت. وكذا في نسخة د. 


0 
سْ اذم بن لص صن اج 
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قُلنا : نحن َنظر ِل أكل ال مِنْ حي هُوء كما نَظرنا إلى السلّم مِنْ حَئِتُ هُو 
َقد شُرِط في الأَوّل للإتاحة! الإضَّافة دُون الثاني» وهَذا مُرادُ التَقسِيم» وذكرٌ الْمسافر 
نا ُو لاستطرّاد ما يعبر فيه مَظِنة العلة» وَِلاَفَلقَضْر والفطر وَنحوهما مِنْ قييل أكل 
اليه نايبت في حال دُون أخرى. 

الخامس : عرف ابْنُ الحاجب الوّخصّة َة ينها «الَرُوع لُِذرٍ مع قيام المحم للا 
العُذْر)2 واخْرادُ المح 1 ليل التَحريم» أَيْ : أن دَلِيلٌ الشّحر 9 إذا كان قائمأ» أيْ : 

بغي العمل به ول بقع سخ أو تخخصِيصٍ تثلاء نتف عنة الحكم لغذر» لمكم 
الُشروحٌ عند هذا التُخلف لُعذرِ م هو الرخصة. 

وَاخْمُرِرَ ببقَاء الدّليل» أَيْ : بَقَاء العَمَل به <ا>* إذا نُسخ حكمهة, فَصُوّر 
0 أ خضّص بإخراج يض الصُورِء فكلا حرج 

عَنْ محكم العَام كترك قَثْل المْركَات ليس برْخصّة لأنَ الحكم لم يَقَْ 

2 

و رَأَى المُصنّف أَنَّ الحكم الأصلي يَحورٌ أَنْ لايكونَ حزمة: تَرَكَ التُغبير بالمحرّم» 


ُعبر» بالسبّب للخحكم الأصليء ليدحُل مَا كان حراما م أييح» وما كَانَ غَِرتحرّم 
كالمكروه ذا أبييح. 

وَفيه نَظَوٌ لأَنَّ السب إِنْ أَراد به العلّة كما قَرَر شُرّاحه7, فَيْقالُ : لا يرم مِنْ 
بقاء ٠‏ الشبب بَقَاء الدّييل» فإنّ من الجَائز أن يُنسَخ محككم الأضل أَوْ يُخصّص مع بَقَاء 
السببء فَإِنّه أَمارَةٌ فقَط ولَيْس بدخضة أصلاً. 


1 -وردت في نسخة ب : الإوباحة. 

2 انظر شرح العضد على المختصر /2 :8. 

3.وردت في نسخة ب ؛ عتل. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5قارن.ما ورد في التشنيف /197:1 حيث قال : « الآصار التي كانت على من قبلنا ونسخت في شريعتنا تيسيرا 
وتسهيلا» فلا يسمى نسخها لنا رخصة». والضياء اللامع /247:1. 

6.وردث في نسخة ب ؛ فيعبر. 

7-وردت في نسخة ب : شارحه. 
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وَإِنْ أَرادٌ الصف الخخروج عَنٍ المحم فَكانَ يكفيه أَنْ يُعبر عبر لديل <فإنّه عَامٌ 
كما عبّر به البِنِضَاوِي. وَقدَ يقال إنَّ ابن الحاجب راد بالْمحرٌ م السب الذي يقنضي 
ال رو وس لطر ع علي اللاي 

وَقَد عبر الآأبدي بذلك حَيْتُ تُ قال : «وَالٌ أضحابنا : الوّخْصّة ما جار فغْلهُ لِعْذرِ 
0 مع قيام السّبب المحرمٍ)2, / فيكونٌ ابْنُ الحاجب ذف لفْظ السّبَبِ الختصاراًء 
وهُو مُراد وجيئئذٍ يكونٌ الُصنّف تَابعاً لذلك» فحدّف لفظ المحم ليكُمّة. 


وابمَوابُ : أن بحت يرد ولو كانَ ابعل ٍ كما يرد عَلى الغْره وان أن الأيدي 
ار ل ا هو ظامر تير الما القخر في 
وقَال رد 0 قال : نياء الشبب 3 الْعُدرَ 8 أطويةة لِيتَاوَل 
صُورَة النْفي كإسقاط وُجوب <صَوؤْم>7 رَمضَانء وَرَكعتين من الوُبّاعية في الْسّفَرِ). 

قُلْثُ : والظاهر أَنَّ هذا النٌصويب وَهْم أَوْ تَضحيفٌء وَيصح أَنْ يُرِيدَ الْسنّف 
بِالسّبَبٍ الدّلِيل لأنّه سَببٌ لِنْبوتٍ الحكم, ويمكن الغكس» وهو أَنْ يُرِيدُوا بالدَلِيلٍ 
الشبب الذِي ذَكرَ الْصنّفء وَهُوالَذِي <وَقُع>؟ في كلام بغض شُروح المختض غَثْر 
أن ذكرهم لِلتّشخ وَالمخْصِيص يأبى دَلِلكء وَالْخَطبُ سَهل إن اَعَى الثلارْم بَْنَ اليل 
وَالسّبَب إنْباتا وَنَفِيأً» ولو بدَعوّى كؤن السّبب لآ يَبِقَى بَعْد ليله معمولاً به وَإِنْ 
بقيّت ذَانه وفي مُسألة القيّاس على مَنْسوخ شُعْبة مِنْ هَذاء تأمّل. 
1 ساقط من نسخة ب. 


2 انظر اللإحكام في أصول الأحكام /132:1. 
3 وردت في نسخة ب : ليعلم. 

4 وردت في نسخة] : بما. 

5-راجع المحصول /145:1. 

6- وردت في نسخة ب : شارحه. 

7 سقطت من نسخة ب. 

8- سقطت من نسخة ب. 
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السّادس : قَالَ سَيفٌ الدّين الآمدي : <العُذْرُ المرخصء لا يَخْلُو إِمَا أَنْ يكونَ 
راجحا على المحم أو مُساوياً َو مر بجوحاً. فَإِنْ كان الأول فَمُوجبه لآ يَكونُ 
رُخصّة بل يكونُ عَزية» لكان كل كم تت بدَلِيلٍ َاجحء مع وُجود الحعارض 
المربجوح رُخصّة ومو خلاف الإجماع. َإِنْ كالَ مُسَاوِيا فَإنْ ْنا بتَسَاقُط الدليلّين 
اَْارِضَينٍ مِنْ كل وَجهِء والرّجوع إلى الأضل» فلا يكونُ ذلك رُخْصّةء وَإِلذَ كان 
كل فغل' تقيتا فيه على النفى الأْلِيء بعد وُرودِ الع رُخصّة وَهُو تمتتعء وَإِن م 
قل بالنُساقط مَالقَائل2 قائلان : قائل د م بالجواز وَعدَمِه إلى 
جين ظهُور الترجيح» وذّلك غَزية لأرْخصّة 

َكَائل تقول بالتّخيير بين الحكم بالجوازٍ ع بالنّحريم وَيَلرّم مِنْ ذلك أن 
لآ يكونَة أكل المينة حَالّة الاشطرار رُخْصّة» ضَرُورَة عَدَم التُخيير بين جَوازٍ الأكل 
وَالنُحرم. لأنّ الأكل وَاجبٌ بجحرماً. وقَدْ قِيلَ بكونه رُخصّة:, فلم يَئِقَ إلا أن يكونَ 
الَليلُ حرم رَاجحاً عَلى المبيحء ويَلرّم مِنْ ذلِكَ العمل باخربجوح وَمخالقة راجح 
وهُو في غَايّة الإشكالء وَإِنْ كان هذا القشمٌ هُو الأَْبهُ بالوُخصّة لما فيها مِنّ التسير 
والتّشهيل بالعمل بالمْجوح وَحُخالمٌة الوَاجح) انْتهّى منة بنّصّه. 

1 قُلْتٌ : وَالجَوابُ / عَن الإشكال الّذَكُورء أَمَا مَا أَمَار ِلَيْهِ منّ العمل 
الوح في بَاب الرحصء فتَفْرِيرُه؟ أَنَّ العمل بالرّاجح لئس بلآزم عَقلاً لأنَّ الله 
تَعالّ فَاعلٌ مُخْتَارٌ لَه أَنْ يشر خلّف ذَلِكء وَلكِنّهِ منّ الْمسْمَحسَنات» فُورَدَت به 
الشّرائعٌ لأنها وَاردة عا" تَشْهد العُة ل السَلِيمةٌ بحسنه تفضلاً من الله تَعالى» وبحائرٌ 
أن يُخالف ذلك أحياناء ويكونٌ مُستّحسّنا أيضاً. وذَّلك لوّجِهّين : أَحَدُهُماء ما فيه 
1 وردت في نسخة ب : كفعل. 
2.وردت في نسخة ب : في القائل. وكذا في نسخة د. 

3 بدلها وردت في نسخة ب : يكره. 
4 انظر الإحكام في أصول الأحكام /132:1. 


5-وردت في نسخة ب : فتقديره. وكذا في نسخة د. 
6.وردت في نسخة ب : ما. 
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من الوّفتٍ بالعباد» وذَّلِكُآيْة الفَضْل. نَّاِيهِمَاء مَا فيه منّ الدّلآلة علّى الاحتيار وَأَنه 
لأحكم للعفل. 

وما من لِك بلأعاء أنه مَا تمل إلا باجح فنقُولُ : لا تَوّر العُذْرُ تُرجح 
المبيخ على اخ جح” تَرجُحاً عار ضاً فَإِن الخفر <مَثلا>3 * م4 شربُها حفظاأ لعفل 
فكانٌ <التُحريم»؟ رَاجحاً. 

فإذا عُصَّ الإنْسانُ بِنّقَمَة <وحَافَ الهّلآك>6 أييح أن يَشَوعَهابالخثر حفظا 
للتّفس, لأَنَّ النَفْسَ إِذْ دَاكَ أَهم من العقلِء ترح البِيح لِهذًا العارض» ولا يلوم مِْ 
كَونِ ما تترجتح بعارض العُذْر رُخصّة أنْ يكون كُلّ عَمَل بالرًاجح رُخْصه كن 
الإجحان خلافٌ الوُجحان» ولا يَلرَّمِ منْ كَوْنِ المحرم رَاجمحاً انتناح كَوْن المبيح7 
راجحا لَأنّ ذلك في الماأضي وهذا في الحال. 

َثَريبٌ من اشتشكاله هذا ما وقَعْ <لة>* في تَعرِيفٍ الدّخصّة» حكى ناما 

أبيح فعلذجع كته خرانا: <قال> : «وهُو تَنافض ظاهرٌ». 


هم أن الما ونه حراماً عندّما ييح وَهُو سَهرٌ طَاهِر وا رد لوف" أنه 
ييح مع كؤْنه قَدْ كان حراماً مِنْ قبل حتى بحااتٍ الإباحةٌ فَارْئَة . َفَعَ التَحريم إِذْ لا 
يَجتَمعان وهّذا منَ الأمور الوَاضحات . وَالله الموفق. 


1 -وردت في نسخة ب : إلا. 

2.وردت في نسخة ب : المحرم. وكذا وردت في نسخة د. 
3 سقطت من نسخة ب. 

4 وردت في نسخة] : حرام. 

5 سقطت من نسخة ب. وكذلك من نسخة د. 

6 ساقط من تسخة ب. 

7 من هنا تبدأ الصفحات الساقطة من نسخة د. إلى قول الفهري في شرح المعالم : «وأجاب عبد الله بن 
سعيد...»). 

8 سقطت من لسخة ب. 

9 سقطت من نسخة ب. 

0. وردت في نسخة ب : المبيح. 
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ما يَرِهُ على طْد وَعَكس تَعْرِيفَيْ الرّخْصَة وَالعَزِعَة) 

السابع : قَدْ عُلم مِنْ كلام الْصنْف حدٌّ الوُخصّة والعزمة» فَالوّخصّة الحكم 
الشّرعي اتير الخ... » وَالعزيمة الحكمٌ الذي ليس بِرْخصّة, وقد <عُلم>' مما قَوَرا 
5 2 27 الس ام 57 7 
مَعنى التّعرِيفين» وَما يُحتّرزُ عَنهُ بكل قيد. 

وَقَد أَوْردَ عَلى التّعرِيمين طرداً وعَكساً ترك الخائض للصّوم وَالصَّلاَة فَإِنّه 
0 و 0 0 1 2 2 2 2 ١‏ 8 
عَزيمة» وقَذ صَدق عَليْهِ حَدَ الوّخصّة, لأنَّ الحكمّ قَدْ نير مِنْ وُجوب الصَّوْمِ 
وَالصَّلاَة إلى عَم وُجوبهما بِسَبب العْذر وَهُو الحنض» مع قيام السّبب [وَهُو]2 
ول الوّقت؛ فيد حل في حَدٌ الأخصّة فيفسدُ طَردُهة وَيَخْرحٌ عَنْ <خدٌ>؛ 
العَزيمة فُيفسْد عَكْسةُ. 

وَأْحِيبٌ بِجُواتِينٍ : الأول أنه ل يمير فيه الحكم مِنْ صُعويّة إلى سُهولّة بل إلى 
صُعوبّة» أنه مِنْ وُجوب الصّوم مثلاً إلى تجريعه؛ وَالنّحرِمُ صَعبٌ. 

قُلْتُ : وَيُردُ بأنّه مُوافقٌ للطبع [كَمَا في]5 أكل اليتة» فَهُو» سَهلٌ الثّرك. 

112 الثاني أَنَّ العْذْرَ فيه وهو الحيْض مَانعٌ منّ الفغل» | فلم تر الحكمٌ بسبب 
العُذْرِ يل يسبب مانع. 

قُلْتُ : وفيه نَظرٌء إِذْ لا إشكال أن الحَيِضَ عُدْرٌ به ازْتمَع إن الك وَكُونهُ <مَانعاً>7 
لأَيُناِيهء وعَايةٌ الأمر أن العذْرَ نا كان هّنا مَانعاً» يعبر في رَسم الوُخْصَة وإِفايَصحٌ 
1 سقطت من نسخة ب. 
2 سقطت من نسخة أ. 
3-قارن مع ما ورد في التشنيف /197:1. 
4 سقطت من نسخة ب. 
5 ساقط من نسخة أ. 


6.وردت في نسخة | : فهي. 
7 سقطت من نسخة ب. 
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ب لي سند 
غَيْر مَذَكور وَلاَ دَلِيلَ عليه قبقي التحثٌ بحاله. 
فَإِنْ قيل : هذه حيثية حَيئيةٌ ترَاعَى ف في التُعريٍ, اراد لعُذْرِ مِنْ حَيتُ إنهُ عُرٌ لا مَانعُ. 
قُلْتُ :اه اتات مسقم في ل تؤطر» أئرى ناف غاهامع دام 
1 0 إن سب ل يّصحء أن سَبَب الحكم الأول لأ تَبقَى سَببِيتهُ مع الثاني» 
لا يُقَالُ : قَدْ ‏ قدت لذلا الفلا لذنا تقول : هَذَاقَيدٌ أيضا غَيْر متذكور في التعرِيفٍ. 
وَيَرِدُ عَلِيهِمَا <أيضاً>1! الإطعامٌ مَثلاً في الكفارة عندَ العَجِرٍ ء عَن الرَقبة» وكذا 
الصَيام في كار الييمين عند العَجزٍ عَنٍِ القَلانْة» نه تخيرة فيه الحكم إلى سُهولَة ِعُذرِ 
هُو العَجرٌ فون ُخصة لكنّه عَزعَةٌ. 
وما وق في كلام بججماعة ِنْ إخراج هذا ونّحوه لت لأنّ الإطعام ؛ هو الوّاجب 
عَليِِاتداة عند العجرِء وكُذا اليم لأَمُسلُمء ِذْيُقالٌ أيضاً : جل <أكل > امن ُو 
الحم ابتداة عند الاضطرار» وكذا بجبيع احص فُما الَزق ؟ كيف والَفهومٌ بن 
نَعريفٍ الدّخصّة إِنَا هُو أَنْ يا يفير الحكمُ إلى سُهولَة مَعا 4 وُجود العُذْر ويََاء السّبب 
الأول» وقد صَدقَ ذلك فيمًا مَمَلنَا. 
قَإِنْ قيل : المرادُ ب َي الحكمُ الأول إل الثاني» فَيَكونُ الثاني مِنَ الأول فَإِذَا كان 
ابا ابتداء بالاسشتقلال خرج جَ عمًا نَحنٌ فيه. 
قُلنا : إن أَِيدَ بذلِكَ أنَّ الأَوّل مُو الثاني بالشّخص فَبِاطلٌ لَوْ كَانًا ينك فَكئِفٌ 
وهُّما ضدّان ؟ 
1 سقطت من نسخة ب., 
2 وردت في نسخة ب : يغير. 
3. سقطت من نسخة ب. 


4 وردت في نسخة ب : عند. 
5 وردت في نسخة ب : مثله. 


موق الكلام في مبحث المحكوم يه اعت د 

وَإِد أ يدَ أن الأو ل يستحيل ِل الثاني قباطل» لاشتحالة انّْقلآب الحقائق. 

وَإِنْ أَرِيدَ أن الأول مُشَارِكُ الثاني في اللحنس» ٠‏ غير بر الجئس مِنّ الأول ِل الثاني 
َصَحِيجٌ وخَايته أن لجنس ي يتح ندا في شَخْص واحله نيذهب ذلك الشُخصٌ) 
حفن في شخ ص آَرَ سواه بعد الأول في الؤجود أو معة أَوْأقدّم! منهُ وَقَد صَدق 
أَنَّ الكفارّة مَثلاً تتحققٌ في الإعتاق, فإذا عُدمَ تحقّقت في الإطعام َو الصّيام. 

وَتحقيقُ هذا الكلام أَنَّ التَغير ِنَأ أن يكن ينا ِل الحكم الأول 5 <إلى»* 
الا أو إل الأعمّ, والأول ” تَعيرْ إلى العَدَمِء وَالثاني ث* غيرٌ إلى الؤجودء ولاً تحَذُور 
فيهما فيهماء لأَنَّ المْرَادَ التُعلقُ ‏ كما مم لا الحكمُ القَديم) لاني تَخثر وتحول من غيم ِل 
كنا قَوَرنَا الآنَّ» ولا ا من وَإِنْ كان في الحكم ‏ نفسه» لأنه أم إِضَافِي 
3 بالنّسبَة إل أَفْهَامَاء وَإلذَ فلا مَعنّى / لتحول لعن فَاُهَم. 


وَحاصِلُ الجبِيع؛ إَا هنوت حك بَدل حكم آلحره كما في اللسخء إلا أن هذا 
القذر 5 مَعَ قيام دليلٍ الأَولٍ مّع سهولة الثاني لين ا َقَع التَمييرُ بين ما شرع ابْتداءً 
مَع4 وُجود عُذْرٍ مِنّ الأَعذَارِ وََينَ مَا نت لعارض العُذْرِ علّى وه التّرخيص ؟ 


52 
ع 


ويَردُ أيضاً سُقوطٌ غَسلٍ العُضو السَاقِطٍ مَئلا» وَكذًا ذَهابُ التكليف بجُنون أوّ 
نَحوهء فُكل ذَاكَ يَصدُق عليه حَدٌ الّخصة ولَيسَ بوخصة. 


فَإِنْ قيل : المرادُ أَنْ ي يَتغيْرَ الحكمُ إلى سُهولّة بؤْرودٍ الخطاب بالسُهولّة وَالعْضْوٌ 
السّاقط <سَقط>5 عَسلهُ لتعذره لآ لوُرود الخطاب بالسٌّقوط. 


1 وردت في نسخة ب ؛ أقل. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 هنا انتهى النص الذي نقله الدكتور المدغري من نسخة الحسن الزهراوي في الرخصة والعزيعة. 
4 وردت في نسخة] : عند. 

5 سقطت من نسخة ب. 
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قُلنا : وَأَينَ هذًا القَيدُ وَآئْن الدَِيلُ عليه ؟ على أنه لَو ذكرَ لم يَشَّم لأ كُلْ ما دْكرَ 
ما يُحكمُ به شَرعاً فَهُو مُستند إلى ليل يبت أو يُنفّى. 

النَّامِنُّ : فيمَا مَمّل به المُصئّف للوّخصة كلام أَمَا أكلّ النّهَ فقيل : إِنّه وَا جب 
رُخصة. وَاسْتُء ل بأنّ الؤجوب لا يَجامغ التُرخصٌ. 

لك :يما مر من مُلاتمته للطبع» » وَهَذا بحسب الجُملّة» وَإِلاّ وب أعيّان لا 
َأكلهًا إلا انتثالء فلاً ب 0 

وَمَكنُ أن يقال : لآ يُنتقَط يتفض الحُكمُ ذل هَذَاء كما لو قد رنًا شَخصاً تَولعٌ بالعبّادة 
يحِبٌ أن يَنزلَ لكل صَلاقِ» ولا يَجبُ التحفِيفُ أصلاًلغلية حب أ ب الخيرٍ على طبعه؛ 
قَلَدُ > مع بجفع التقدم لمجرد اْبَاع الشنة في الترخصٍ ل ُضرة. وَقيل : أكلها بحائة لا 
وَاجبٌ. وقيل : هُو عَزِعَةٌ وَصحَحهُ بَعضَّهِمْ. 

وَمالَ الدَّه ا اي 

وَل قذا لمم جدة قد له واحت» ول ُخة أؤعمة لاف . ٠‏ وفي 


م هس ماسم هرهس مر 


ل ل ل 

ا م 00 

الثاني. الثانية : لَوْ حلّفَ لآ آكل حراماً فَأكلّها في تلك ا خَالّة يُكفر علّى الثَاني3 دون 
0 

قُلْتُ : وفي بناء الأول وما بد نيت عَليه من القَولٍ الثاني نَظرَء أَمًا أولاً اَن اليم 

كا مُو بضبيع وَاجبٍ وَارتَكابٍ حرام؛ ولأدَخلٌ لكونٍ اللينة تقيث جرمتها وز 


1 قارن بتشنيف المسامع /198:1. 

2 سقطت من نسخة ب, 

3-قارن .ما ورد في تشنيف المسامع /202:1. 
4 قارن ما ورد في التشنيف /202:1. 


١‏ سوق ١١‏ لمق سيمت سسعرريه الم تاة 


في التعليل الأََرَى أنه عَلى القَوْلٍ الأو ل بَعْد بَعْد كونها مباحة حَقَيقَة» يُنظرُ فإِنْ وَحبَ 
كنا م في بلك الصُورَة وَإِنْ كان على التُخيير! لم ينم وكذا على الثاني. 

ماي نبا الحرمة بها معاة أنه لأيَجورٌ الإقدام عَلهَا أن فيه الاب 
وفي تَركه التُواب» إِذْ لآ مَعتَى للحرمة إلا ذَلِكء ولعقف عن الذات ولا وضفا 
4 ححقيقيا لَه وها هُو / وَصفٌ محكبي. وحينئذ إِنْ كانّث تلك الحرمّة فِيهَا مع 
بجَواز الإقدام فتنافضء وَإِنْ كانت مم عَدمْ الم فباطلٌء لأَنَّ ارْتفَاعَ اللأزم يُوجبُ 
ازتفاع الملزوم. 

َعَم ؛ يح أَنْ يُقالَ لأ عُقُوبَة في الآخرَةٍ م وُجود الإِنُم» وعلى هذا فَلئس له 
أَنْ يأكل اليئّة أصلاًء وَيَفسّْق بأكلهًا وهُو بَاطلٌ بجزماًء فَلّم يىَ إلا أَنّهَا مُباحةٌ وَمُو 
0 
ع عر اا وه 
وذَّهبَ غير إلى أنه يكل منهًا بقَدْر مَا يَسدٌ رَمقّه. 

قَالٌ أَبُو عُمر بن عبد البرة يَمَدَآمَهَ : «حجةٌ مالك أَنَّ المضطء لَيِسَ من حَومِتٌ عليه 
واج اه ا ا ار 

: والتعليً يُشْمٌ منهُ رَائحة العزية. ومن هل متهي كن فرق نون الطرورة 

الدّائمَة فيضْبَع» وَالنّاذِرة فد الوَمقَ فَقطء وَهُو ظاهرٌ. 


1-وردت في نسخةأ : التمييز. 

32 وردت في نسخة ب : أكلها. 

3- يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر أبو عمر النمري (463368 ه)ء الإمام الحافظ النظار؛ شيخ علماء 
الاندلس وكبير محدثيها. له عدة مؤلفات منها : «كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»؛ «الاستذكار 
بمذهب علماء الأمصار» «الاستيعاب». شجرة النور الزكية : 119. 
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وَأَما القَصْرٌ فُكونةُ <رُخصّة>! فينبني2 علّى أَنَّ الصّلاة المقصورة فُرِضَت أربعاً 
وَحُقُف مِنْ صَلاَة المسافر» وَأَما على العكس وَمُو أَنْهَا فُرْضَت رَكْعَتئْن, فَزِيدَ في 
صَلاة ميم فل. 

0 العو اط الدع غير جرد نكري 
بوَجْهَن ا 0 حرم اليا 
00 4 
55 وفيه 03 7 0 فَلدَنّه لا نزاع 0 5 ا 0 6 وذّلك 

فَإِنْ قال : هُو ظَاهِرٌ في أنه 
نْوْعيْ الرُخصة. 


وما َي فلن متى سُلَّمكَون الشلم بيع يُسلّم كَونُ كل بيع عَِعةه وَإِن 


سُلّم كونُ كل تيع عَزعةه يُسلّم كونُ السَلّم مِنْ ذلك التيع» بَلْ بيع آخَرٌء فَلا يَنهضُ 
الاشتدلال. 


0 
أب 


0 000 2 لسكا ِ 
بَاحَهُ ابتداءً فلا تغيّر فيه. قلنًا : تقدم جوابُه في ذكر 


وقَدعُلمَ أن العرايًا وَهُو رُخصَةٌ؛ بنصّ الحديث”, وَالأَصْلٌ الحَقيقّة. وكذًا المساقَاةً. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2.وردت في نسخة ب : مبني. 

3 انظر المستصفى للغزالي / 99:1. 

4 سقطت من نسخة ب, 

5 وردت في نسخة ب : فإنه. 

6 وإلا فقد ورد النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان بالحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي واين 
ا عارضة الأحوذي 
5. 

7. الحديث هو (أن النبي مََتعَدوسَارَ رخص في العرايًا بِخَرْصهًا) رواه البخاري في كتاب البيو ع باب : بيم- 


حلي لوق الكلام في مبحث المحكوم به همد 319 


لحي سد ده 0 د أنه مكرُوة» وَالأَمْرُ فيه ريب 

قد مَثْل ابن الحاجب به به للمُباح» وهو مُبحوث بأنه إن أَرادَ الجوارٌ الْستَرِي 
115 ل ا دسا مي : 

لماع : اقْصرَ الُصنّف علّى الأخكام الأز بّعة» لأَنَّ الأخصة لا تُكونٌُ مّع 
وَالكراقة؛ وفي الخَدِيثِ (إنَّ الله يُحبُ أَنَ وى وُخضٌه)2. 

وقِيلَ : إِنّهَا نَدخْلُ في المحرّم والمكروه وَمَثلَ ِلذولٍ3 بأنة4 لَوْ اسْسَجَى بالذهبٍ 
أ الفضة أجرأ تع جحرمة لِك والاشتبجاة رخصة. 

ولحت :اذى يه رياف أذ قد عدو ع الاسبعمان وال سد 

وَللَانٍ بكرّامّة المَضْر فيما دُون نلاث مُراحلء والقَضْررُخصّةة. 

الْعَاشْرُ : عُلمَ بم مر أن الوّخْصّة تَكونُ فعلاً كأكلي اليتة وَالقَصرٍ. وتركاً كترك 
الصّوم. وقولاً كالتافظ يكلمة الكفرٍ عند الإكراه. ا 
الجماعّة لعذر المرض َو المطر مثلاً. وَتحرّماً كما في أكل | من <وَالسّلم>” مَثلاً 
لالبصاصض وفيه نْظرٌ إن را الكراقة الشحرعية 
فَظاهرٌ ولا يَصحٌ التَّمد 53 


0 


> التمر على روس النخل بالذهب والفضة. وغيره بألفاظ كثيرة مرفوعا. 

1 والحنفية يخالفون في هذا فيعتبرون القصر إذا بلغ ثلاث مراحل عزية للمسافر فلا يصلي أربعا. 

2-.رواه أحمد والبيهقي عن ابن عمرء وكذا الطبراني عن ابن عباس وابن مسعود. قال السيوطي : ضعيفء وقال 
المناوي : قال ابن طاهر : وقفه على ابن مسعود أصح. انظر فيض القدير /293:2. 

3-وردت في نسخة ب : الأول. 

4 وردت في لسخة ب : بعض. 

5 راجع روضة الطالبين للنووي /69:1 حيث قال : «ويجوز ‏ أي الاستنجاء ‏ بقطعة ذهب و فضة وجوهر 
نفيس خشة على الصحيح». 

6 انظر حاشية العطار على جمع الجوامع للمحلي /163:1- 

7 سقطت من نسخة ب. 
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. ا حلي غشر : ظَهرَمِنْ كلم الصنّف» أن [كل]'مَاسوَى الرُخْصةِعَرِمَةفالأخكام 
في التشمن: وقَالَ السَعْد النفُارَانٍ : «والحَقُ أن الفغل ل يُتَصف بالعّزيمة» 
0 مُقَابلّة الزخصة)2 الْتَهَى. وَهُو كلام تحتمل. وَلِذا أَعرَضنًا عن البح 


فيه. 


2010 


وَعلّى ما عِندَ انف : كل مَا سوّى الوّخصة عَزَِة واعيا كان أذ عند ويا اذ 
باح أو مكروهاء أو ئحرّماء وهو طَاهُِ كلام ابَيضَاوِي في النههاج* ؛ وابْن الحاجب 
في المُختصّرء وَعبارتُهما كعبارّة الْصنّف . 


وَقيل لسر ع نات اموي زر كي الجر الصمار ارك 
جَعلَ مود التّقسيم الفعلُ الجائرُه. 

ل أن العم هُو الطّلبٌ؟ امُوْكدٌء فلا 
دَخْلَ للمُباح وَهُو الذي عند القّرافي في التتقيح7. 

وَقيل : «تخصوصة بالوَاجب فقَط», وهُو الّذِي في الإإخكام للامدي» فَإِنّهِ قَالُ 
«العزعةٌ عبارةٌ عَمًا لَرم العبادٌ بِإِلرام الله ال <كالعبادات الخمس وَنَحومًا) 3 وكذا 


العُزالي؟ وَابْن الحاجب في المخْتصّر الكبير. قَالُ الاسنوي : : «وَكأَنهُم اخترّرُوا بإلزام 
الله تَعالى>0! عن النَّذْر مَثلا». 


1 سقطت من نسخة أ. 

2 قارن .ما ورد في حاشية السعد على شرح العضد على المختصر /2 :9. 

3 انظر الاأبهاج في شرح الهاج /81:1. 

4 انظر القيسيم الماديس : الفعل الذي يجوز للمكلف الإئيان به. المحصول /154:1. 
5 انظر شرح تنقيح الفصول : 87. 

6 وردت في نسخة ب : الطالب. 

قار عا ور في تر نفع الفصتول : 87. 

8 انظر الإحكام في أصول الأحكام /131:1. 

لا :29 


0 ساقط من نسخة ب. 
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قُلْتُ : وهّذا الأخيرٌُ مُو الذي في القاموس : قال «غَزائمُ الله فَرَائضَهُ التي 
أوجِبَهَا)'. ١ ١‏ 

6 الثاني عَشَر : تير الوّخصّة عَنٍ العزكة مِنّ الأمور الهم لالحتلاف / كثير 
ِنْ أحكابهمًاء ككونٍ الرّخصّة لات للمعاصيء وَكُونّها لأ يْقاسُ عَليهامَعْ ما 
في ذلك مِنَ الخلاف إلى غَيْرٍ ذلِكَ» فلا ينبي التهاوْنُ بأُمرهَاء دحت وام 
كنأ في قياس شَّيءٍ بن عَلى <أَن>< المقِيس عَلِهِ عَزِيمة أَوْ رُخصَة ويختلف في نمم 
العَاصي بسفره بناءً على ذلك إلى غَيْر ذَلِك. 

تم بحمد الله وفضله طبع الجزء الأول من كتاب «البدور اللوامع في شرح جمع 
الجوامع»» ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الثاني وأوله : «الكلام في الدليل» وما يتبعه 
من المبادئ الكلامية. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


1 نص منقول من القاموس المحيط /150:4. 
2 سقطت من نسخة ب. 


الزإهداء 
مقدمة 
الفصل الأول : التعريف بتاج الدين الدين السبكي وكتابه جمع الجوامع 
المبحث الأول : التعريف بتاج الدين السبكي 
أولا : اسمه ومولده 
ثانيا : نشأته وتلقيه العلم 
ثالغا : مكانته العلمية 
رابعا : مؤلفات ابن السبكي 
المبحث الثاني : التعريف بجمع الجوامع 
أولا : مضمون جمع الجوامع 
ثانيا : منهج ابن السبكي في كتابه 
ثالثا : قيمة جمع الجوامع وأثره العلمي 
شرو ح كتاب جمع الجوامع 
شروح جمع الجوامع المنظومة 
حواشي على شروح جمع الجوامع 
الفصل الثاني : التعريف بالحسن اليوسي 
المبحث الأول : اسم اليوسي وكنيته 
المبحث الثاني : موطن اليوسي ونشأته 
البحث الثالث : مراحل تعلمه وشيوخه 
المرحلة الأولى : خروج اليوسي إلى بلاد القبلة 
المر حلة الثانية : سفر اليوسي إلى السوس الأقصى 
المرحلة الثالثة : التحاق اليوسي بالزاوية الناصرية 
المر حلة الرابعة : رحيل اليوسي إلى الزاوية الدلائية 
المبحث الرابع : تلاميذ اليوسي 
- تلاميذ اليوسي بالزوية الدلائية 
- تلاميذ اليوسي ممدينة فاس 
َ تمدينة مراكث 


المبحث الخامس : موالفات اليوسي 
الممبحث السادس : مكانة اليوسي العلمية 
الممجبحث السابع : أبناء اليوسي 
المبحث الثامن : وفاة اليوسي 
الفصل الثالث : التعريف بكتاب البدور اللوامع 
المبحث الأول : التعريف بالكتاب 
أولا : اسم الكتاب ونسبته لليوسي 
ثانيا : سبب تأليف البدور اللوامع 
ثالئا : موضوعات البدور اللوامع 
رابعا : منهج اليوسي في كتاب البدور اللوامع 
خامسا : تاريخ تأليف البدور اللوامع 
سادسا : موارد اليوسي في البدور اللوامع 
المبحث الثاني : مقارنة البدور اللوامع بغيره من الشروح 
أولا : الفرق بين البدور اللوامع والبدر الطالع للمحلي 
ثانيا : الفرق بين البدور اللوامع وتشنيف المسامع للزركشي 
ثالئا : الفرق بين البدور اللوامع والضياء اللامع للشيخ حلولو 
المبحث الثالث : مزايا الكتاب والمآخذ عليه 
مزايا كتاب البدور اللوامع 
الماخذ على الكتاب 
الفصل الرابع : عملدا في تحقيق البدور اللوامع 
اللبحث الأول : النسخ المعتمدة في تحقيق البدور اللوامع 
- نسخة مكتبة الأستاذ أحمد بن سودة 
نسخة مكتبة الزاوية الناصرية 
- نسخة المكتبة الوطنية 
المبحث الثاني : الخطوات المنهجية المبعة في التحقيق 
متن كتاب البدور اللوامع محرر محقق ومفهرس 
افتاحية الشارح اليوسي 
سبب تأليفه لكتاب البدور اللوامع 
فائدة فوائد التأليف شيئان 


دهج الولف يترم 

شرح افتتاحية ابن السبكي 

تعريف الحمد لغة 

سبب إتيان المصنف بالجملة الفعلية 

المراد بالنعمة 

الفرق بين الحمد والشكر 
تنبيه : الرد على الأصفهاني وتوجيه كلامه في الإيذان 
الصلاة على النبي صَِإَِنَمعدوسََ 
لفظ النبي ولفظ الرسول 

المراد بالهدي والأمة 

المقصود بالآل والصحب 

المقصود بالطروس والسطور 

معنى القاعدة لغة واصطلاحا وكيفية استفادة أحكام الجزئيات منها 
مثال للقواعد في أصول الفقه 

مثال للقواعد في أصول الدين 

فائدتان في القاعدة 

بيان ما ينحصر فيه الكتاب 

وجه انحصار الكتاب فيما ذكر من المقدمة وسبعة كتب 
تقرير الكلام في المقدمات لغة واصطلاحا 

تعريف المقدمة في اصطلاح الحكماء والمتكلمين 
التفريق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب 

ما جرت العادة يذكره في المقدمات من مبادئ العلوم 
موضوع علم أصول الفقه 

غاية علم أصول الفقه 

مسائل علم أصول الفقه 

استمدادات علم أصول الفقه 

بحث في هذا المقام 

حد علم أصول الفقه 


تعريف الأصول باعتباره مركبا إضافيا 

الأصل في اصطلاح الأصوليين 

جعل الأصول علما على الفن 

تعريف أصول الفقه ممعناه اللقبي عند المصنف 

وظيفة الأصولي ووظيفة الفقيه 

تحقيق اليوسي في التعريفين امصطلح عليهما في علم الأصول 
أبحاث أوردها الأصوليون على مثل هذا التعريف 

بحث طريف : الجزئيات لا تحد ولا يبرهن عليها. 
تعريف الأصولي 

اختلاف الأصوليين في ماهية الأدلة 

في تعريف الفقه لغة واصطلاحا 

أبحاث أوردها اليوسي على التعريف الاصطلاحي للفقه 
تحقيق المسألة من وجهة نظر اليوسي 

فائدة جليلة في معنى الفقه مطلقا وتطوره الزمني 
الكلام في المبادئ الفقهية للأصول وهي الأحكام 
تعزيق الحكع الدرغي 

حد الخنطاب وبيان محترزاته 

أبحاث تتعلق بتعريف الحكم الشرعي 

الكلام في عيضي الجاكم 

لا حكم إلا الله 

ما فرعه الأئمة عن مسألة لا حكم إلا الله 

تعريف الحسن والقبح ومعانيهما في اعتبار النظار 
ملاءمة الطبع ومنافرته 

صفة الكمال والنقص 

المدح والثواب والذم والعقاب 

محل النزاع بين المعتزلة وأهل السنة في التحسين والتقبيح العقليين 
تنبيهات في مزيد تقرير إطلاقات الحسن والقبح 


تقرير مسألة شكر المنعم 

تنبيهات في مزيد تقرير مسألة شكر المنعم ومتعلقاتها 

مسألة لا حكم قبل ورود الشرع 

ذكر الخلاف في ذلك 

تبيهات : تقرير أدلة الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في حكم الأفعال قبل ورود 
الشرع 
تعارض الأدلة في تحريم الأشياء وتحليلها بعد ورود الشرع 
الكلام في المحكوم عليه 

تعريف الغافل وشروط تكليفه 

الكلام في حكم تكليف الغافل 

الكلام في تعريف الملجأ وتكليفه 

الكلام في تعريف المكره وتكليفه 
تنبيهات : تقرير الخلاف في تكليف الغافل والملجأ والمكره 

مذهب اليوسي في الإكراه 

مسألة الأجير على الحج 

الكلام في تكليف المعدوم 

تنبيهات : الخلاف في تكليف المعدوم 

مبنى الخلاف في مسألة تكليف المعدوم 

إشكال أورده الآمدي على تعلق الأمر بالمعدوم 

المراد من المعدوم والغافل 

تكليف الكفار بفروع الشريعة 

الأحكام التكليفية 

الإيجابءالندب, التحريم» الكراهة, خلاف الأولى» الاباحة 
الأحكام الوضعية : السببء الشرط, المانع» الصحيح, الفاسد 
تنبيهات : في تقرير الأحكام التكليفية لغة وشرعا 

تأويل ما يستحيل في حق الله تعالى من الأوصاف 

ما يتناوله المخصوص عند ابن السبكي 

حو ل لل م د 


قد يكون الشيء سببا وشرطا ومانعا باعتبارات مختلفة 
تقرير الكلام في ترادف الفرض والواجب وما نوع الخلاف ؟ 
تبيهات تتصل بالفرض والواجب ومتعلقاتهما 

أوجه ضعف تفريق الحنفية بين الفرض والواجب 

تقرير الكلام في أسماء المندوب 

تبيهات في الكلام على المندوب والمستحب والمسنون والمتطوع به 
مذهب المالكية في هذه الأقسام 

تأو يل ما يستحيل في حقه تعالى 

تقرير الكلام في وقت الشروع في المندوبات 

وجوب إتمام بعض المندوبات عند الحنفية 

تنبيهات في مزيد الكلام على الفرض والنفل 

ما يجب بالشروع فيه عند المالكية 

الجواب عن حديث الصائم المتطوع أمير نفسه 

تقرير اليوسي لكلام الكوراني والرد عليه 

الكلام في أقسام الحكم الوضعي 

الكلام في تعريف السبب 

في تعريف المصنف للسبب بحث من أوجه 

تبيهات في الكلام على السبب 

الكلام في تعريف الشرط 

الكلام في تعريف المانع 

تبيهات : للكلام في المانع 

المانع قسمان : مانع الحكم ومانع السبب 

الكلام في تعريف الصحة 

المقصود بصحة العقد 

المقصود بصحة العبادة 

تنبيهات في الكلام على المحة والقضاء والإجراء 

الخلاف المذكور بين المتكلمين والفقهاء لفظي أم معنوي؟ 
إسقاط القضاء رفع وجوبه 

ما يختص به الإججزاء من الأحكام 


الكلام في البطلان والفساد 

تفريق الحنفية بين الفساد والبطلان وفائدة التفرقة عندهم 

تنبيهات في الكلام على الإجزاء والصحة والبطلان والفساد 

بحث لليوسي في تفسير الصحة والفساد 

في الكلام على تعريف الأداء 

في تعريف الوقت الشرعي 

الكلام في تعريف القضاء 

الكلام في الإعادة 

تنبيهات في الكلام على الحكم والأداء والقضاء 

الأداء والقضاء في اللغة معناهما واحد والتفرقة يينهما اصطلاح فقهي 
الفعل المطلوب قد يتعلق بالمنطاب وقد يتعلق بوقته قصدا وقد يتعلق به فقط دون 
وقته وإن لزم وقوعه في الوقت 

اتتصار اليوسي للمحقق ابن الحاجب 

في تعريف الرخصة وبيان أقسامها 

في تعريف العزيعة 

تنبيهات الكلام على الرخصة والعزيعة ومتعلقاتهما 

بحث خاص بالرخصة 

تقسيم آخر للرخصة 

ما يرد على طرد وعكس تعريفي الرخصة والعزيعة 

ثبت تفصيلي لفصول الكتاب ومحتوياته 


